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دادرم 


٠۲۰۲ (ما افتَرض الله عز وجل عَلَى . . . - حديث رقم‎ -١ 
نت‎ 


۲- (مَا امرض الله عز وجل عَلَى 


رَسْولِه كل وَحَرَمَهُ عَلَى حَلَقَهِ؛ 
ليده -إِنْ شَاءَ الله قُرْبَةَ إلَيهِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بخلقه هنا أمتهء فلا يرد عليه ما في «الصحيح» 
من أن سليمان عل كان له مائة امرأة. 

وغرض المصئّف بهذا أن التخبير الوارد في هذا الحديث كان فرضًا على النبئ كلك 
بخلاف أمته» وأما قوله: «وحرّمه على خلقه» أراد به إباحة أن يتزوّج ما شاء من النساءء 
بخلاف غيره» فلا يجوز لهم إلا أربعة. 

ولفظ «الكبرى»: «وخفضه» بدل «وحرّمه»» أي حْمْفه عنهم» وهو يعود إلى قوله: 
«ما افترض الله الخ». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۲ -(أَخْبََنَا مُحَمُدُ بْنُ يَحْتى بن عَبْدٍ الله ِن خَالِدٍ النِسَابُورِي ‏ قَالَّ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ 
ابن مُوسَى بن أَعْيَنَ» قال : حَدئا أبي» عَنْ مَعْمَر ٠‏ عن الزّهْرِيٌّء قال : حَدَتَنَا أَبُو سَلَمَةَ 
ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِشَةَ رذج الي كذ أَما أَخْبّرنَء أَنّ رَسُولَ الله ب جَاءَهَاء 
حِين أَمَرَهُ الله أَنْ يُخَيْرَ أَرْوَاجَهُ الث عَائِسَةُ : فَبَدَأْ بي رَسُولُ الله بف َال : «إني ذَاكرٌ 
لَك أَمرَاء لا عَليكِ أن لا ُمجلِي ء ئی تأي أَبَوَنكِ»» قَالتْ: وذ حلم ن بوي 
ّا يَأمُرَاني بفراقهء م قَالَ رَسول الله يَك: تاا لی قل ریک إن کس سردت 
امَو الذي وَزِستَهَا عالت أُمَيِسَكيْنَ4 [الأحزاب :۲۸]ء َقُلْتُ: في هَذَا أَسْتَأمِرُ 
أَبَوَيّ ؟: ني ريد الله وَرَسُولّهُ وَالدَارَ الآخِرّة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمّدُ بن يَحْتى بن عَبْدٍ الله بن خَالِدٍ النَيسَابُورِيُ) الذهليء -ثقة حافظ 

جلیل[۱۹۷]۱۱/ ۳۱٤‏ . 
0 ۲- (محمد بن موسى) بن أعين الجزري الحرّانيَ صدوق» من كبار /٤ ]٠١[‏ 
۳ 

'- (أبوه) موسى بن أعين مولى قريش» أبو سعيد الجزريّ» ثقة عابد [۸] /١١‏ 
t10‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


حح 85 

م - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار[/ا]١١٠/ ٠١‏ . 

ه- (الزهريَ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[154]١/١‏ . 

5- (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدنيى الفقيه الثقة الثبت[١]١/١‏ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . الا أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ ذف التي يكلِ) رضي الله تعالى عنها (أَمَا أَخْبَرَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كيا 
جَاءَهَاء جين أَمَرَه اللّهُ أَنْ يُخَيْرَ أَرْوَاجَهُ) سيأتي بيان سبب نزول آية التخيير قريبّاء إن شاء 
الله خخا 

(قَالَتْ عَائشة : O Re‏ 
وأراد الرجوع إلى أزواجه» وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لبداءته ها. كذا 
قرّره النووي. 

قال الحافظ : لكن روى ابن مردويه من طريق الحسن» عن عائشة رضي الله تعالى 
غا اا طك مر ورل الله كله كوتاء فا الله كه أن مشي ما أا شين الله 
تردن» أم الدنيا؟» فإن ثبت هذاء وكانت هي السبب في التخييرء فلعل البداءة بها 
لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة» فهو ضعيف. وحديث جابرافي اد السو 
كن يسألنه النفقة أصح طريقًا منه. وإذا تقرّر أن السبب لم يتحد فيهاء وثُدّمت في 
التخيير دل على المراد» لا سيّما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول 
عليها. انتهى'" . | 

(فَقَالَ) با (ِني ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرَا كلا عَلَّيكِ أن لا تُعَجْلِي) أي فلا بأس عليك في 
التأني» وعدم العجلة حتى تُشاوري أبويك. وقال النوويٌ: معناه: ما يضرّك أن لا 


)١(‏ - «فتح» ۹/ ٤۷۷‏ «كتاب التفسير». 


-١‏ (ما افترض الله عز وجل عَلَى ... - حديث رقم ٠۲۰۲‏ ا 
۷ کک 


تعجلي (حَّى تَسْتأمِرِي أَبوَنِكِ) أي تطلبي منهما أن يبنا لك رأيهما في ذلك. ووقع في 
حديث جابر: «حتى تستشيري أبويك»» زاد محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «إني عارض عليك أمرّاء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى 
تعرضيه على أبويك: أبي بكرء وأمّ رُومان». أخرجه أحمد» والطبريّ. 

ويُستفاد منه أن أمَّ رُومان كانت يومئذ موجودة. فيُردَ به على من زعم أنها ماتت سنة 
ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع . قاله في «الفتح». 

قال النووي : وإنما قال لها: هذا شفقة عليهاء وعلى أبويهاء ونصيحة لهم في بقائها 
عنده يكيو فإنه خاف أن يحملها صغر ستهاء وقلة تجاربها على اختيار الفراق» فيجب 
فراقهاء فتضرر هي» وأبواهاء وباقي النسوة بالاقتداء بها انتهى © 

وقال في «الفتح» : قال العلماء: إنما أمر النب ية عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن 
يحملها صغر السنّ على اختيار الشىّ الآخر؛ لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما 
يدفع ذلك العارض» فإذا استشارت أبويباء أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة» وما في 
مقابله من المصلحة» ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبويّ لم يكونا 
يأمراني بفراقه» . 

ووقع في رواية عمرة» عن عائشة في هذه القصّة: «وخشي رسول الله اة حدائتي»» 
وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى . 

(قَالّث) عائشة (وَكَد عَلِمَ) كله (أَنّ أَبَوَيّء لا يَأْمُرَانِي بفِرَاتِِ) أي لكونهما يختاران 
الله ورسوله» والدار الآخرة لابنتهماء على تقدير أن تختار هي غير ذلك» وقد أعاذها 


الله تعالى من ذلك (ثْمَ قال رَسُولُ الله :يام الى كل بويك 4) 


[الأحزاب :۲۸] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تبارك وتعالى 
لرسوله ية بأن يُخيّر نساءه بين أن يفارقهنّ» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهنَ عنده 
الحياة الدنياء وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهِنّ عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن -رضي الله عنهنَء وأرضاهن- الله 
ورسولَةُء والدارٌ الآخرةٌء فجمع الله تعالى لهنّ بعد ذلك بين خير الدنياء وسعادة 
الآخرة انتهى”" . 


1 "5١/١١ شرح صحيح مسلم»‎ - )١( 
. ٤۷۷ «فتح91/‎ - )9( 


(۳) - راجع «تفسير سورة الأحزاب» من «تفسير ابن كثير؟؟/ 544 . 


ES‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
= بج __ ري کے“ 
(«إن کس كردت الحو لديا وَزِينَتَها معا أُمَيْسَكمْمَ4) الآية [الأحزاب :۲۸]. 
أي أعطكنّ حقوقكن» وأَطَلّقُ سراحكنَ. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد اختلف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّ لو طلّقهنَ على 
قولين: أصخهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح. واللّه أعلم. 

قال عكرمة : وكان تحته يي يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش : عائشة» وحفصة. 
وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة رضي الله تعالى عنهنْ» وكانت تحته يه صفية بنت حُبي 
النضيريّة» وميمونة بنت الحارث الهلاليّة» وزينب بنت جحش الأسديّة» وجويرية بنت 
الحارث المصطلقيّة رضي الله تعالى عنهنَ» وأرضاهن""' . 

(نَقلْتُ: في هذا أَسْتَأمِرُ أبَوَيْ؟. كني أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة) زاد في رواية 
محمد بن عمرو: «ولا أؤامر أبويّ: أبا بكر» وأمّ رومان» فضحك». وفي رواية عمر بن 
أ سلمة» عن أبيه عند الطبريّ : «ففرح»2. 

وفي الرواية الآتية في -7514٠/77-‏ من طريق يونس» وموسى بن عُليَء كلاهما 
عن ابن شهاب : «قالت عائشة : ثم فعل أزواج النبي َة مثل ما فعلت» ولم يكن ذلك 
حين قال لهنّ رسول الله يِه واخترنه طلاقاء من أجل أنبن اخترنه». 

وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: «ثم استقراً الجر -يعني حجر أزواجه- أي 
بع » وَالْحُجَر -بضمٌ المهملة» وفتح الجيم- جمع حُجرة -بضم» ثم سكون- والمراد 
مساكن أزواجه كَكةِ. وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل أختار الله 
ورسولهء والدار الآخرة»» قالت: «يا رسول اللّه» وأسألك أن لا تبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت» فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتباء إن الله لم يبعثني متعتّتاء وإنما 
بعثني معلّمًا ميسَرًا). وفي رواية معمر عند مسلم : «قال معمرٌ: فأخبرني أيوب أن عائشة 
قالت : لا تحبر نساءك أني اخترتك» فقال: إن الله أرسلني مبِلْغّاء ولم يُرسلني متعتنًاا . 
وهذا منقطع بين أيوب وعائشة» ويشهد لصخته حديث جابر. 

[تنبيه]: وقع في «النهاية»» «والوسيط» التصريح بأن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أرادت أن يختار نساؤه الفراق. قال الحافظ : فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق» 
فذاك» وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك انتهى”" . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع «تفسير ابن كثير؛ ۳/ 44٠‏ «تفسير سورة الأحزاب». 
(۲) - راجع «الفتح٩۹/ ٤۷۷‏ : 


٠۲۰۲ (ما افْترَض الله عز وجل عَلَى ... - حديث رقم‎ -١ 
84 جهن جمس صو ا ها ع يجت 77ت ا ا و ي طن اللا ا ا ا :جنا ج‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك غائقنة رضي الله تال ها :هذا متف خلية: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۲۰۲ و۲۰۳ و٤۲۰‏ و۰۵ و ۰/۲ وا٤٤۳‏ و۷ 
۲ و و و و - وفى «الکبری» ٥۳۰۹/۲‏ و۳۱۰٥‏ و۳۱۲٥‏ 
و۲۳ و1 oY /TVg‏ وثالااه و۲۸/ ۳٤‏ و٥‏ وه ولاثالاه 
و5778 . وأخرجه(خ) في «التفسير»٦۷۸٤‏ و«الطلاق»05777 و0755 (م) في 
«الطلاق»54/ا5١‏ و۷۷٤۱‏ (د) فى «الطلاق۲۲۰۳۲ (ت) فى «الطلاق واللعان»94/ا١١‏ 
و«التفسير)ة 7١٠١‏ (ق) فى «الطلاق»57٠”‏ و۳ (احمد) فى «باقى مسند 
الأنصار ۲۳۹۸۸۲ و ۲۳۹۹۹ ۲A ١غالالاو YTETIVy “gy‏ ۾۲AVY‏ 
و۰٩۲۹‏ و9۱۳۸ و۲0۱۷ و۲۹۲ و۲۰ و۵۷۷٥‏ و۲۷۳۹ (الدارمی) فى 
«الطلاق»5579 . والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(نعوا :> E a‏ وهو لمان الوقن EEN‏ 


0001 
١ 


ي ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى: #يكأمًا أبن قل لرک4 الآية 
[الأحزاب :۲۸]ء فإنه أمرٌ بأن يقول لهم ذلك» والأمر للوجوب» فدلت الآية على أن 
التخيير واجب عليهء وهذا الذي ذهب إليه المصئف من افتراض التخيير عليه دون أمته 
هو الظاهر من الآية» وبه قال بعض أهل العلم» وهو الصحيح . 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: عد أصحابنا من خصائصه كَل أنه يجب 
عليه تخيير نسائه بين مفارقته» واختياره. وحكى الحناطئ وجها أن هذا التخيير كان 
مستحبّاء والصحيح الأول انتهى(©. (ومنها): أن فيه ملاطفة النبن بلا لأزواجه.ء 
وحلمه» وصبره على ما كان يصدر منهنّ» من إدلال وغيره» مما يبعثه عليهنّ الغيرة. 
(ومنها): أن صغر السنّ مظئّة لنقص الرأي . (ومنها) : أن فيه منقبة عظيمة لعائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وبيان كمال عقلهاء وصخة رأيها مع صغر سئها. (ومنها): أن الغيرة 
تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة رضى 
الله تعالى عنها النبيّ كل أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلهاء ولكنه كَل لَمَا علم أن 


. ٠١* «طرح التثريب»/ا/‎ - )١( 


الحامل على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة» ومحبّة الاستبداد» دون ضرائرها لم 
يُسعفها بما طلبت من ذلك. (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرةً لعائشة» ثم لسائر أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَ حيث اخترن الله ورسوله» والدار الآخرةً» وبادرن إلى 
ذلك . (ومنها): أن فيه المبادرة إلى الخيرء وإيثار أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى رتب على ذلك ثوابًا عظيمّاء كما بينته الآية المذكورة» واي فول عر 
وجل : لوَمَنْ اراد لخر وس ها سيها وهو مون دوْليِكَ ڪان سيهر تَفْكُورا 4 
[الإسراء : 19]. (ومنها) : أنه ذكر بعض العلماء أن سر وك 
واستند إلى هذه القصّةء ولا دلالة فيها على الاختصاص . نعم ادعی بعض من قال: إن 
التخيير طلاق أنه في حق الأمّة» واختص هو يي بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق. لكن 
الصحيح أن التخيير ليس طلاقًا في حقّ أحدء كما سيأتى تحقيقه فى بابه -/14141/71- 
من «كتاب الطلاق»» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن بعضهم استدل به على ضعف ما 
جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنياء فتزوّجها'“» وهى فاطمة بنت الضخاك 
لعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها : لاثم فعل أزواج النبئ بل مثل ما ذ لے 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر بن 
مردويه في «تفسيره» من حديث الحسن مرسلاً فى عائشة رضى الله تعالى عنهاء طلبت 
إلى :زسول الله ككل ثوبّاء. فآمو الله تعالى نيه 26 أن يكير تسناءهة أما عند اللّهِ يردن أم 
الدنيا؟ . وهذا مرسل”" . لکن يشهد له حديث جابر عند مسلم» وفيه: أنه َة قال : 
«وهنّ حولي كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر 
إلى حفصة يجأ عنقها GE‏ الح روك الله اق اجر لزج قا ».ولك 
ما نسأل رسول الله ل شيئًا أبدّاء ليس عنده» ثم اعتزلهنَ شهرّاء أو تسعًا وعشرين » ثم 
نزلت عليه هذه الآية: # يكام با تى قل لاروك فذكر الحديث انتهى 9" . 

وقال في «الفتح»: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «ففارقها". واللّه تعالى أعلم. 


(0)- «فتح 40 / ٤۷۷‏ 1 
(۳) - أي فهو حديث ضعيف» كما تقدم نقلاً عن «الفتح». 
(5) - «طرح التثريب»/ 7٠١-1١7‏ . 


۳۲۰۲ (ما اقْتَرَض الله عز وجل على ... - حدیث رقم‎ -١ 
حت‎ ١١ 


ييل ”'' قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله بي الحديث» وفيه قوله كَل : 
«هن حولي كما ترى» يسألنني النفقة» -يعني نساءهء وفيه أنه اعتزلهنَ شهرّاء ثم نزلت 
عليه هذه الآية : يكام ال فل ریوک -حتى بلغ- َا عَظِيمَا4 [الأحزاب :۲۹-۲۸] 
قال: فبدأ بعائشة» فذكر نحو حديث الباب. 

وفي ااصحيح البخاريّ» ي «المظالم» من طريق غقيل » وفي «النكاح» من طريق 
شعيب» كلاهما عن ابن شهاب» عن عبيداللّه بن عبد الله بن ابي ثورء عن ابن عباس» 
عن عمر في قصّة المرأتين اللتين تظاهرتا. . . بطوله. وفي آخره: (حين أفشته حفصة 
إلى عائشة»» وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهنَ شهرًا من شدة موجدته عليهنْ» حتى 
عاتبه اللّهء فلما مضت تسع وعشرون» دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له: إنك 
أقسمت أن لا تدخل علينا شهرّاء وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليله أعذها عذّاء فقال 
النبيّ ية : «الشهر تسع وعشرون»ء وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين» قالت عائشة: 
فأنزلت آية التخيير» فبدأ بى أول امرأةء فقال: «إنى ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك أن لا 
تعجلى . . ٠.‏ الحديث . : 

قال الحافظ : وهذا السياق ظاهر أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمرء وأما 
المرويّ عن عائشة» فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي صالحء عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن 
عباس» قال: قالت عائشة: أنزلت آية التخييرء فبدأ بي... الحديث. لكن أخرج 


: وحديث جابر بطوله عند مسلم هكذا نصه‎ - )١( 

۸ - و حدثنا زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا زكرياء بن إسحاق» حدثنا أبو 
الزبير» عن جابر بن عبد اللهء قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كله فوجد الناس 
جلوسا ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن» فأذن 
لهء فوجد النبى ية جالساء حوله نساؤه» واجما ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيئاء أضحك النبى 
يك فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة» سألتنى النفقة» فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء 
فضحك رسول الله اة وقال: «هن حولي كما ترى» يسألنني النفقة؛» فقام أبو بكر إلى عائشة» 

يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله بء ما ليس 
عنده» فقلن : واللّه لا نسأل رسول الله ا شيئا أبداء ليس عنده» ثم اعتزلهن شهراء أو تسعا 
وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية: يتام ألبَىّ كل لَأَروِيكَ4 حتى بلغ «للمحيتت ينك َج 
عظيمًا قال : فبدأ بعائشة. فقال: «يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراء أحب أن لا 
تعجلي فيه» حتى تستشيري أبويك»»: قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ء فتلا عليها الآية» قالت: 

أفيك يا رسول الله» أستشير أبويّ» بل أختار الله ورسوله والدار الآخرةء وأسألك أن لا تحبر 

امرأة من نسائك بالذي قلت قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني مُعْيْنَا 

ولا متَعَنتاء ولكن بعثني معلما ميسرا». انتهى . 


ا شرح سنن النسائي - كِبَابٌ التكاح 
مسلم الحديث من رواية معمرء عن الزهريٌ. ففصّله تفصيلاً حسًاء وذلك أنه أخر جه 
بطوله إلى آخر قصّة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: «حتى عاتبه اللّه»» ثم عقبه بقوله: 
«قال الرهريّ : فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت: لما مضى تسع وعشرون»ء فذكر 
مراجعتها في ذلك» ثم عقبه بقوله: «قال: يا عائشة إني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك أن لا 
تعجلي » امسن اتتاموي أبوياك 6.٠‏ الحديث:. 

فعُرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون الخ» في رواية عقيل هو من 
رواية الزهريّ» عن عائشة بحذف الواسطة» ولعلٌ ذلك وقع عن عمد من أجل 
الاختلاف على الزهريّ فى الواسطة بينه وبين عائشة فى هذه القصّة بعينهاء كما بينه 
البخاريّ هنا" وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق» ولم يفطن 
غيل الذي وج ی و وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك ب بن الوليد» 
عن ابن عباس «حدثنى عمر بن الخطاب» قال: لما اعتزل النبئ يي نساءه دخلت 
اليك © العديف بطوله» وفي آخرة :"لقان وأنزل الله ا المي اة 
الحديثان على أن اية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنَ فيه» ووقع ذلك 
صريحًا في رواية عمرة» عن عائشة»ء قالت: «لما نزل النبئ ية إلى نسائه أمر أن 
كتردق .به وت حاار ` 

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» ويمكن الجمع بأن يكون القضيّتان جميعًا سبب 
الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة ہماء ب وا 6 اي جميع النسوةء 
ومناسبة آية التخيير بقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين” 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأولى كون القضيّتين سيبًا لنزول 
الآية المذكورو» قضيّة المتظاهرتين» وقضيّة سؤال النفقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: احتَلّف الصحابة 
تيه في أن التخيبر في الآية» هل كان بين إقامتهنَ في عصمته» وفراقهنَ» أو بين أن 
يبسط لهنّ في الدنياء أو لا يبسط لهنّ فيهاء فذهب إلى الأول عائشة. وجابر ليه . 
وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب» وابن عباس ييه . حكى ذلك والدي رحمه الله 
ال فی ابرح الترمذيي»؛ وقال: الأول أصخء وعائشة صاحبة القضة» وهي أعرف 
بذلك» مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله: #قتعَاليت امین وسک سا جيك 


. ٤۷۸١ يعني في «كتاب التفسير» في تفسير سورة الأحزاب برقم‎ - )١( 
راجع «الفتح»9/ 415-4170 . «كتاب التفسير»ه- «تفسير سورة |؟لأحزاب».‎ - )۲( 


٠04 (ما افترض الله عز وجل على ... - حديث رقم‎ -١ 
سسسحح سسسسحج------ چ ا اس‎ 


[الأحزاب :۲۸]ء وهو الطلاق انته ”° 

وقال في «الفتح»: قال الماورديّ رحمه الله تعالى : احتّلِف هل كان التخيير بين الدنيا 
والآخرة» أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء : أشبههما بقول الشافعيّ رحمه 
الله تعالى الثاني» ثم قال: إنه الصحيح» وكذا قال القرطبئ رحمه الله تعالى : اختّلف في 
التخيير» هل كان في البقاء والطلاق» أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين 
ملزوم للآخرء وكأنهنَ خَيّرن بين الدنياء فيطلقهنَ» وبين الآخرة» فيُمسكهنَ» وهو 
مقتضى سياق الآية. ثم ظهر لي أن محل القولين» هل فُوَض إليهنَ الطلاق» أم لا؟ء 
ولهذا أخرج أحمد عن على ته » قال: لم يُخيّر رسول الله بي نساءه إلا بين الدنيا 
والآخرة». انتهى” . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل ٠‏ 
۳ -- ا ا بن خَالِدٍ الْعَسْكَرِي » قال : حَدَّنَنَا عُنْدَرٌءِ قَالَ: حَدَئَنَا شعبة» عن 
سُلَيِمَانَ قال : ل > عن مَسْرُوق) عَنْ عَايْشَةَ سه › قَالت : «قذ خير 


رَسُوَلَ اله له نِسَاءَهُ أو كَانَ طَلَانًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
وكلهم تقذموا غير مرّة. و«سليمان»: هو الأعمش. و«أبو الضحى»: هو مسلم بن 

وقوله: «أو كان طلاقا» الهمزة للاستفهام الإنكاريّ» أي فالتخيير ليس طلاقاء إذا 
اختارت زوجها. والحديث متف عليه» وقد تقدم تخريجه في الحديث الماضي» وأما 
حكم التخيير» هل هو طلاقٌء أم لا؟» سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٤‏ (أخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ» قال: حَدَتا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
عن الشَعْبِيْء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِقَةَ قَالَثْ: «خَيرَنَا رَسُولُ الله ل فاختراه فلم 
يكن طلاقا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقدموا غير مرّة. واعمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. 


. 3٠١7 «طرح التثريب)لا/‎ - )١( 
. ٤۷٦ «افتح)۹/‎ ~ )( 


. شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
و«سفيان»: هو الثوريّ . و«إسماعيل»: هو ابن أبى خالد. والحديث متمق عليه» وقد 
سبق تخريجه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ه” أأَخْبَرَنَا محمد بن ن مَنْصَورٍ عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: حَفِظَتَاهُ من عمُرو» عن 
عَطَاءِء قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةٌ : «ما مَاتَ رَسول الله جلاف حى أجل لَهُ النْسَا ع»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7١/7١]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ[1]8/١‏ . 

۳ (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت[5]؟١١/5١6١١‏ . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ الفقيه» ثقة 
فاضل»› يرسل كثيرًا[7]7١١/51١‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعةء 
روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءِ) وفي الرواية التالية من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» 
عن عائشة » فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فيحتمل أن 
NS ha a SC‏ و واللّه 
تعالى أعلم . (قَالَ: قَالَتْ عَائِشةٌ: «مَا مَاتَ رَسُولُ الله ب حى أجل آ لَهُ النْسَاءُ) أي 
بقوله تعالى : إا أَحَلَلنَا لَك اَ4 الآية [الأحزاب: »]5٠‏ وعلى هذا فتكون هذه 


5 


الآية ناسخة لقوله تعالى: للا يحل لك الِنَْآكُ من بَعَدُ» الآية[؟5]» وهذا القول هو 
الصحيح . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: لما خير رسول الله ية نساءف 
فاخترنه» حرم عليه التزويج رن٠‏ والاستبدال هن“ مكافأة لهنَ على فعلهنَ. 
والدليل على ذلك قوله تعالى : الا بحل لك أَلنََآةٍ من بَعَدُ» الآية. وهل كان يحل له أن 


٠۲٠١ (ما افترض الله عز وجل عَلَى .. . - حديث رقم‎ -١ 
سدم‎ ١. حح ل‎ 


يطلق واحدة منهنَ بعد ذلك؟. فقيل : لا يحل له ذلك جزاء لهنَّ على اختيارهنَ . وقيل : 
كان يحل له ذلك كغيره من الناس» ولكن لا يتزوّج بدلها. أو وا فأباح 
له أن يتزوج بمن شاء عليهن من النساء. والدليل عليه قوله تعالى : 3إ أَحللنا لك 
روجک > والإحلال يقتضي تقدّم حظرء وزوجاته اللاتي في حياته لم يکن محرّمات 
عليه» وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيّات» فانصرف الإحلال إليهن؛ ولأنه في 
سياق الآية : #وباتِ عمك وَبَنَاتِ عَمَّيِكَ 4 الآية» ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات 
عمه» ولا من بنات عماته» ولا من بنات خاله» ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحلّ له 
التزويج بهذا ابتداءء وهذه الآية وإن كانت مقدّمة في التلاوة؛ فهي متأخرة النزول على 
الآية المنسوخة اء كآيتى الوفاة فى «البقرة». انتهى”'' . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : اك كابن عباس › ومجاهد» 
والضحّاك» وقتادة» وابن زيد» وابن جرير» وغيرهم أن قوله تعالى: له عمل كت 
لاء نزل مجازاة لأزواج النبيّ ية ورضًا عنهنَ على حسن صنيعهنّ في اختيارهن 
اللّهَ ورسولهء والدار الآخرة لما خيّرهنَ رسول الله يل فلما اخترنه كان جزاؤهنَ أن 
الله قصره عليهنَ» وحرّم عليه سواهنّ» أو يستبدل بهن غيرهنّ» ولو أعجبه حسنهن» إلا 
اللإماءء والسراري› فلا حرج عليه فيهنْ › ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك» ونسخ 
حكم هذه الآيق وأباح له التزوج› ولكن لم يقع منه بعد ذلك نزوج ؛؟ لتكون المنّة 
لرسول الله بي عليهنَ» ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب: «ما مات رسول الله 
يك حتى أحل الله له النساء». ثم أورد عن ابن أبي حاتم بسنده عن أم سلمة رضي الله 
تعالى عنهاء أنها قالت: «لم يمت رسول الله بي حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
ما شاء» إلا ذات محرم» وذلك قول الله تعالى: لى من ناء من الآية» . فجعلت 
هذه الآية نابييكة اللي يعدها فن ااره کاش الوفاة ذ في «البقرة «(o‏ الأولى ENE E.‏ 
بعدها. واللّه أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح أنه ية أباح الله تعالى له 
النساء بعد ما حرم عليه غير نسائه اللاتى خير هن . فاخترنه » مجازاة لهن على حسن 
شمائله» وحسن أدبه مع ربه» ومع نسائه لم يتزوّج بعد ذلك حتى مات يد . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ٠١١ -5١5/١5 راجع «تفسير القرطبيّ».‎ - )١( 
(؟) - راجع «تفسير ابن كثير“/ 004 «تفسير سورة الأحزاب».‎ 


: ٠. 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


تخت ١١‏ 
مسألتان» تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديت اة و الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ ۳۲۰۵ و7705- وفى «الكبرى»7/ ٩۳۱۱‏ و٤۳۱٥‏ . وأخرجه (ت) 

«التفسیر ۳۲۱٣٩‏ (أحمد) فى اباقى مسند الأنصار»/١75‏ (الدارميّ) فى 
«النكاح» 7747 الله تغالی أعلم اھات وإليه المرجع والمآاب» وهو : 
ونعم الوكيل . 

٠١ ٦‏ - (أْخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ِن الْمبَارَكِء قَالَ : حَدَئنَا بُو شام -وَهُوَ الْمُغِيرَةٌ 
ن سَلَمَة الْمخرُومِيْ- قال : حَدَّثََا ميب قال : حَدَّثَنا ابن جَرَئْج عَنْ عَطَاءِ» عَنْ عَبَيْدِ 
بن عَمَيْرِ» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «ما د توفي رَسُولَ الله ب حت أخل الله لَه أن َتَرَوّجّ مِنَ 
النْسَاءِ ما شَاءَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«ؤهيب»: هو ابن خالد الباهلى» أبو بكر البصريّ الثقة الثبت. والحديث 
صحيح» تقدّم تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ا 


۳ (الْحَثُ عَلَى التكاح) 


۷-- (أخبَرنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّئَنَا يُونْسُء عَنْ 
أبي مَعْشَرِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَدَ > قّالَ: كنت مَعَ ان مَسْعُوِ» وَهُوَ عِنْدَ عُْمَانَ 
كيه » قال عُثْمَانُ : حَرَجَ رول الله يك عَلَى فِنيةِ -قَالَ أبو عَبْد الرَحْمَنِ : َل أَنْهَمْ 
«فِنْية» كما أَرَدْتُ- فَقَالَ: : من کان نکم دا طول يترو . إنة عض لِلْبَضصَرِء وَأخِصَنٌ 
لمَرجء ومن لاء الوم له وجَاءً؛) . 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصئف رحمه الله تعالى سندًا 
ومتنًا برقم -7757/47- وتقدم الكلام عليه هناك» وهو صحيح الإسناد» من أفراد 


-٠‏ (الحَثٌ على التكاج) - حديث رقم سر 
¥\ 5-3 

الضف رخمة الله تعالى: 

و«عمرو بن زرارة»: هو الكلابيّ النيسابوري الثقة الثبت. و«إسماعيل»: هو ابن 
عليّة. و«يونس»: هو ابن عبيد البصريٌ الثقة الثبت الفاضل الورع. و«أبو معشر»: هو 
زياد بن كليب الكوفيّ الثقة. 

وقوله: «فلم أفهم فتية» يعني أنه لم يفهم من شيخه عمرو بن زرارة لفظة «فتية» على 
الوجه الذي يريد أن يفهمه. رع ال ا أو لحصول تشويش من بعض 
الحاضرين» فلم يسمعه سماعًا تامّاء مثل ألفاظ بقية الحديث. وليس هذا الكلام في 
«الكبرى», ولا فيما تقدّم له في «الصیام»» ولفظ «الكبرى»: « خرج رسول الله َك على 
-يعنى «فتية» انتهى . 

وقوله: «ذا طول» بفتح الطاء: أي ذا قدرة على المهر والنفقة» وهو معنى قوله في 
الحديث الآتي : «من استطاع الباءة» . 

ثم إن أبا معشر خالف الأعمش. فجعل الحديث لعثمان بن عفان له عنه» 
E‏ جعله 0 سوه کته وأبو معشر وإن كان ثقة» 0 أن الأعمش يقدم 
الأعمش عليه؛ لأن عادته» كما قال الحافظ ابن رجب e‏ الترمذي» أنه يأتي 
بالأخبار المعللة أولاء ثم يردفها بالأخبار الصحيحة» ومثله الترمذيّ في ذلك . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

"٠‏ (أْخْبَرنَا شر بن خَالِدِء قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
سُلَيِمَان) عن إبرَاهِيم ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ ا عَنْمَانَ قال لابن مَسْعُودٍ : : هَل لك في تَا 


و 


أَرَوّجْكَهًا؟, فَدَعَا عَبْدُ الله عَلقَنَة:: دآ اللي ل قال : «مَنِ اشتطاعغ لاء 
يروخ » نة أَعَضٍ للْبَصَرِ وَأَخصَنٌ للمزج. ومن لم يَسْنَطِعْ › قَلْيصُمْ نه لَه 
وجَاء1) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (بشر بن خالد) العسكريّء أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرةء 
يغرب[ .81١1١/55]31٠١‏ 

- (محمد بن جعفر) المعروف باغندرء أبو عبد الله البصريٌ» ثقة صحيح 
الکتاب‌[۲۱]۹/ ۲۲». 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[5]97 707/7 . 

. ١8/11]5[سلدي (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ ثقة ثبت ورعء لكنه‎ -٤ 


دن شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه يرسل كثيرًا [0] ۲۹/ 
En‏ 
5- (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفئء ثقة ثبت فقيه عابد[51]57/ ۷۷ . 
۷- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تان نه ٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن 00 
اس (ومنها) : أنه سلسل بالبضريين ¿ إلى شعبةء وبالكوفيين بعده. (ومنها) : 
فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض : سليمان» وإبراهیم» 
(ومنها): أن هذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد» وهي ترجة الأعمش» عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن ابن مسعود يه ›. TE‏ 
سيأتي بعد حديث. إن شاء الله 0 واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس النخعي الكوفي (أَنَّ عُفْمَانَ) بن عفان كله (قَالَ لابن مَسْعُودِ) 
س ادلم 
رفوه . 


وفي رواية أبي معاوية الآتية: «كنت أمشي مع عبد الله بمنى» فلقيه عثمان» فقام 
معه» يحدثهء فقال: يا أبا عبد الرحمنء ألا أزوّجك . . .. وفي رواية للبخاريّ: «يا أبا 
عبد الرحمن إن لي إليك حاجةً» فخليا. . .هل لَك في فنَاةِ) أي هل لك رغبة في شابة 
(أَرَوَجُكَهَا؟) وفي رواية أبي معاوية : «ألا أزوّجك جارية شابّة» فلعلها أن تُذكرك بعض 
ما مضى منك». وفي رواية للبخاري: «هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا 
تذكرك ما كنت تعهد». وفي رواية لمسلم: «لعلك يرجع إليك من نفسك .ما كنت 
تعهد) . 

قال القرطبيّ : وكأنّ عبد اللَّه قد قلت رغبته في النساء؛ إما للاشتغال بالعبادة» وإما 
لبون وا لعا ف عفان د 

وقال في «الفتح»: ولعلّ عثمان كيه رأى به قشمًاء ورثاثة هيئة > فحمل ذلك على 
فقده الزوجة التي ترفهه. ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابّة تزيد في القوّة والنشاطء 
بخلاف عكسها فبالعكس . 

(فَدَعَا عَْدُ الله عَلْقَمَة أي ناداه إليهء وذلك لأن عثمان ييه كان طلب منه أن يخلو 


. م١ «المفهم»:/‎ -)١( 


0008 ۲۲۰۸ (الحَتٌ ع ا رقم‎ -٠ 
به ؛ لِيْسِرَ إليه أمر التزويج» كما تقذم آنمَاء فخلا به» فلما رأى ابن مسعود أن لا حاجة له‎ 
في ذلك نادى علقمة لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة» وليستفيد علقمة أيضًا بما يسمعه من‎ 
. الحديث‎ 

ففي رواية البخاريّ: «فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلىّء فقال: 
يا علقمة» فانتهيت إليهء وهو يقول: أَمَا لمن قلت ذلك لقدقال لنا النبئ يلِ. . .». قال 
في «الفتح»: هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج كانت قبل 
استدعائه لعلقمة. ووقع في رواية جرير عند مسلم» وزيد بن أبي أنيسة عند ابن حبّان 
بالعكس» ولفظ جرير بعد قوله: «فاستخلاه»» «فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجةء 
قال لى : تعال يا علقمة» قال: فجئتٌ» فقال له عثمان: ألا نزوّجك». وفى رواية زيد: 
اعانا نكاما و ا ا زان عبد الله أن ست ا 
وهاه قال غ 

ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قال له 
بعد أن استدعى علقمة؛ لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه انتهى'"' . 

(فَحَدَتَ) أي عبد الله بن مسعود ليه . ثم إن تحديثه هذا يحتمل أن يكون تحسينًا 
لكلام عثمان كيه » أي إن ما ذكرته من النكاح حسنٌّ؛ فقد حت عليه النبي ياء لكن 
لا حاجة لى إليه. ويحتمل أنه قصد به الردّ عليه» بناءَ على أن الخطاب فى الحديث 
للشباب» كما هو الصريح فيه لن داهن كان فل م الاب لاقن ل ي 
واللّه تعالى أعلم'" (أنَّ اليَ يك قَالَ) وفي رواية أبي معاوية الآية : «لقد قال لنا رسول 
الله كلا : «يا معشر الشباب» من استطاع . . .. وفي رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة: 
«لقد كنا مع رسول الله بيه شبابّاء فقال لنا...». وفي رواية عبدالرحمن بن يزيد 
المتقدّمة في «كتاب الصيام» -47/ 77847- قال: دخلنا على عبدالله» ومعنا علقمة 
والاسود؛ وجماعة. فحدثنا بحديث,» ما رأيته حدّث به القوم إلا من أجلي؛ لأني كنت 
أحدثهم سناء قال رسول الله كلهِ: «يا معشر الشباب. . .». 

و«المعشر؛ جماعة يشملهم وصف ماء فالشباب معشرّء والشيوخ معشرٌّء والأنبياء 
مغر والساء. فشن وكلا ها أشبيهه:. و«الشباب» جمع شابٌ» ويُجمع أيضًا على 
شَبَبّة» وشبّان -بضمٌ أوله والتثقيل- وذكر الأزهريّ أنه لم يُجمع فاعلُ على فُعَال غيره. 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعيّة . 


(۱) - «فتیح ۱۰۴ / ٥ - ۱۳۴٤‏ . «الكاح!. 
(0)- راجع شرح السنديٌ 0۷/٦‏ 8 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


وقال القرطبيّ في «المفهم»: يقال له: حَدَثُ إلى ستة عشر سنةء ثم شاب إلى اثنتين 
وثلاثين» ثم کهل . وكذا ذكر الزمخشريّ في «الشباب» أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلاثين. وقال ابن شاس المالكيّ في «الجواهر»: إلى أربعين. وقال النوويّ: الأصح 
المختار أن الشباب من بلغ» ولم يُجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يُجاوز الأربعين» 
ثم هو شيخ . وقال الرويانيَ وطائفة: من جاوز الثلاثين سمّي شيحًا. زاد ابن قتيبة: إلى 
أن يبلغ الخمسين. وقال أبو إسحاق الإسفراينيَ عن الأصحاب”'' : المرجع في ذلك 
إلى اللغة» وأما بياض الشعرء فيختلف باختلاف الأمزجة انتهى " . 

( «مَنِ اسْتَطاعَ) قال القرطبيّ: أي من وجد ما به يتزوّج» ولا يراد به هنا القدرة على 
الوطء؛ لقوله: «فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» انتهى”” . 

وفي الرواية التالية: «من استطاع منكم». وخصٌ الشباب بالخطاب لأنْ الغالب 
وجود قوّة الدواعي فيهم إلى النكاح» بخلاف الشيوخ» وإن كان المعنى معتبرًا إذا جد 
السبب في الكهول والشيوخ أيضًا (الْبَاءَة» قال وليّ الدين: فيه أربع لغات. حكاها 
القاضى عياض وغيره» الفصيحة المشهورة: «الباءة» بالمد والهاء. والثانية : «البأة» بلا 
مد. والثالثة : «الباء» بلا هاء. والرابعة: «الباهة» مهاءين بلا مدّ. وأصلها في اللغة: 


الجماع» مشتقة من المباءة» وهو المنزل» ومنه مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل 
)4( 


لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوّج امرأةٌ بوّأها منزلاً انتهى 
وقال في «الفتح»: «الباءة»: بالهمزء وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغةّ أخرى بغير همز 
ولا مذء وقد يّمزء ويُمد بلا هاءء ويقال لها أيضًا: الباهة كالأول» لكن اء بدل 
الهمزة. وقيل : بالمد القدرة على مُوّن التكاح» وبالقصر الوطء. وقال الخطابي : المراد 
بالباءة النكاح» وأصله الموضع الذي يتبوّؤه» ويأوي إليه. وقال المازريّ: اشْتُقَ العقد 
على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من يتزوّج المرأة أن يُبوَءها منزلاً. 
وقال النوويّ: اختلف العلماء فى المراد بالباءة هاهنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحد: ١‏ 
أصخهما: أن المراد معناها اللغويّء وهو الجماع» فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع ؛ لقدرته على مؤنه دوهي مُوّن النكاح- فليتروج ١‏ ومن لم يستطع الجماع ؛ 


)١(‏ - أي الشافعيّة. 

(؟) - «فتح»١١٠/ ٠١‏ . بزيادة من «طرح التغريب»17/ 3 . 
() - «المفهم))/۸۱- ۸۲ . 
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۲۲۰۸ (الحَتُ على کا - حديث رقم‎ -٠ 


لعجزه عن مؤنه» فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيّه» كما يقطعه الوجاء. 
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظتَة شهوة النساءء ولا ينفكون 
عنها غالبًا. 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن التكاح» سمّيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزقج» ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. 

والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»» قالوا: . 
والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع.الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. 

وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. والتعليل المذكور 
للمازريّ . وأجاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: 
«من استطاع الباءة» ‏ أي بلغ الجماع› وَقَدَرَ عليه فليتزوج › ويكون قوله: «ومن لم 
يستطع» أي من الم يقبن على الترويج : 

قال الحافظ : قلت : راك هدر بلك شرن اط فيحتمل أن يكون 
المراد: ومن لم يستطع الباءة» أو من لم يستطع التزويج» وقد وقع كل منهما صريحًاء 
فعند الترمذيّ في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوريّ» عن الأعمش: «ومن لم 
يستطع منكم الباءة». وعند الإسماعيليّ من هذا الوجه من طريق أبي عوانة» عن 
الأعمش: «من استطاع منكم أن يتزوّج فليتزوج». ويؤيّده ما وقع في رواية النسائت7© 
من طريق أبي معشر» عن إبراهيم النخعيّ : «من كان ذا طول فلينكح»؛ ومثله لابن ماجه 
من حديث عائشة» لي 

وأما تعليل المازريّ فيعكُرُ عليه قوله في الرواية الأخرى بلفظ : «كنا مع النبي كله 
شبابًا لا نجد شيئًا»» فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع» ولا مانع من الحمل على 
المغنى الأعمٌّ بأن يُراد بالباءة القدرة على الوطء» ومؤن التزويج. 

والجواب عما استشكله المازريّ أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من 
الشباب لفرط حياء» أو عدم شهوةء أو عن مثلا إلى ما بهيّء له استمرار تلك الحالة؛ 
لأن الشباب مظنة توارن الشهوة الداعية إلى الجماع» فلا يلزم من كسرها في حالة أن 
يستمرٌ كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمرٌ به الكسر المذكور» فيكون قسم الشباب إلى 
قسمين: قسم يتوقون إليه» ولهم اقتدارٌ عليه» فندبهم إلى التزويج دفعًا للمحذورء 
بخلاف الآخرين» فنديهم إلى أمر تستمرٌ به حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذُكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد» وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا. ويستفاد منه أن 


. الحديث‎ ٩. . . هو الحديث الذي قبل هذاء لكنه بلفظ «من كان منكم ذا طول فليتزوج‎ )١( 


تش ۲ 


الذي لا يجد أهبة النكاح» وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعًا للمحذور انتهى”" . 

(فَليتَرَوَخْ) أمرُّء وظاهره الوجوب» وبه قال بعض أهل العلم» وحمله الجمهور على 
الندب» والأول هو الحقّ على تفصيل سيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى قريبًا (إنة أعْض 
للْبَصَرِ) الفاء فيه للتعليل ؛ أي لأنه أغض للبصر. أي شد غضًا له (وَأَحْصَنْ لِلَْْج) أي 
أشدّ إحصانًا له» ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. وما ألطف ما وقع لمسلم في 
«(صحیحه)» حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود له هذا بيسير حديث جابر كله › 
رفعه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن 
ذلك يرذ ما في نفسه»» فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون «أفعل» على بابهاء فإن التقوى سبب لغض 
البصرء وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوة الداعية إلى النكاح» وبعد حصول 
التزويج يضعف هذا المعارض» فيكون أغض» وأحصن مما لم يكن؛ لأن وقوع الفعل 
مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . 

ويحتمل أن يكون «أفعل» فيه لغير المبالغة» بل إخبار عن الواقع فقط . 

(وَمَنْ لم يَسْتَطِْ) الباءة (فَليِضُمْ) لتنكسر شهوته» فلا بقع في الحوام (فَإِنةٌ) أ الصوم 
(لَهُ وجَاءٌ) -بكسر الواوء والمدٌ- أصله الغمزء ومنه وجأه فى عنقه : إذا غمزه دافعًا له 
ووجأه بالسيف: إذا طعنه به» ووجأ أنثييه : غمزهما حتى رمي ووقع في رواية ابن 
حبان المذكورة: «فإنه له وجاء» وهو الإخصاء». وهي زيادة مدرجة في الخبرء لم تقع 
إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة هذه. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء رض 
الآنثيين» والإخصاء استئصالهما. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة . وقال 
أبو عبيدة: قال بعضهم: وجا بفتح الواوء مقصورًا. والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا 
يقال: وجاءٌ إلا فيما لم يبرأء وكان قريب العهد بذلك. قاله في «الفتح». 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: وقال بعضهم الوجأ: أن توجأ العروق» والخصيتان 
باقيتان بحالهماء والخصاء شق الخصيتين» واستئصالهماء والْجَب أن تَحمّى الشفرة» ثم 
يستاضل ا الخصيتان. وقد قاله بعضهم: «وَجًا» -بفتح الواو والقصرء قال: وليس 

بشيء؛ لأن ذلك هو الْحَفَاء في ذوات الخف انتهى”" . 

وقال الحافظ وليّ الدين: ليس المراد هنا ختيتة الرجازة بل بتي الضوم وجاة لأنه 
يفعل فعله» ويقوم مقامه. فالمراد أنه يقطع الشهوة» ويدفع شر شرٌ الجماع» كما يفعله 


-)١(‏ الفتح1١1/‏ 110- 3*5 . «النكاح؟. 
(۲) - «المفهم» ۸٥ /٤‏ . 
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الوجاء» فهو من مجاز المشابهة المعنويّة انتهى” . واللّه تعالى أعلم بالصوابب وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

د أن حرو وحن الله قالع عله هذ کی عليه 
. (المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 708/7" و۳۲۰۹ و١351‏ و١۳۲۱‏ و۳۲۱۲- و(الصيام» ۲۲۳۹/٤٣‏ 
و٩‏ وا٤‏ و٤۲‏ و774- وفى «الکبری» ٥۳۱٦/۳‏ و۳۱۷٥‏ و۳۱۸٥‏ 
و۳۱۹٥‏ و٢‏ ۲ه و«الصيام»”57/ ۲٣٤۷‏ و٢٤۵‏ و۹٩٤0‏ و۰٥۲۵‏ و۵٥‏ . 

وأخرجه (خ) في «الصوم»5 ١9١‏ و«النكاح٠٥٦٠٠‏ وا٥‏ )م( في «النكاح»٠ ١‏ 
(د) في «النكاح»47١٠‏ (ت) في «التكاح» ٠١8١‏ (ق) «النكاح»ه84١‏ (أحمد) 9 
«مسند المكثرين» ۳١۸١۱‏ و١١٠5‏ (الدارميّ) «النكاح»761١”‏ و55١5‏ . والله تعالى 
أعلم . 
22 الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 50 رة الله تعالى» وهو الحثّ على النكاح» ففيه الأمر 
بالنكاح لمن استطاعه» وتاقت إليه نفسه. (ومنها): استحباب عرض الصاحب على 
صاحبه الذي ليست له زوجة ببذه الصفة» وهو صالخ للتزويج أن يتزوؤج. (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة ل4 من مواساة بعضهم لبعض» ونفقدهم أحوالهم . (ومنها) : 
استحباب نكاح الشابة؛ لأنها المحصّلة لمقاصد النكاح؛ فإنها ألذ استمتاعًاء وأطيب 
te‏ وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح. وأحسن عشرةً» وأفكه محادثة, 
وأجمل منظرّاء وألين مَلْمَسّا» وأقرب إلى أن يُعَوّدَها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. 
(ومنها): استحباب نكاح البكرء وتفضيلها على الثيّب. (ومنها): أن فيه إرشاد التائق 
إلى النكاح العاجز عن مؤنه إلى الصوم» وذلك لما فيه من كسرة الشهوة» فإن شهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل» تّقَوَى بقوّتهاء وتضعف بضعفها. (ومنها): أن من لم يستطع 
الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه» ويضعف دواعيه. وأطلق 
بعضهم أنه يكره في حقه . قاله في «الفتح». (ومنها): أن فيه الحثٌّ على غض البصرء 
وتحصين الفرج بكلّ ممكن» وعدم التكليف بغير المستطاع . (ومنها): أنه يؤخذ منه أن 


. «طرح التثريب»8/17‎ - )١( 


E‏ شرح سنن النسائي - كَِابُ التكاح 
حظوظ النفس والشهوات لا تتقدّم على أحكام الشرع» بل هي دائرة معها. (ومنها) : أن 
الخطابي استدل به على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغويّ في 
شرح السئّة»» وينبغي أن يُحمل على دواء يسكن الشهوة» دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه 
قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقّهء وقد صرّح الشافعيّة بأنه لا يكسرها بالكافور 
ونحوه» والحبجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبّ والخصاءء فيُلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصلا . «ومنها): أن الخطابيّ استدل به أيضًا على أن المقصود من 
النكاح الوطء» ولهذا شرع الخيار في الْعْنّ. (ومنها): أن القرافيَ استنبط من قوله : «فإنه 
له وجاء» أن التشريك في العبادة لا يقدّح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو 
قربة» وهو بهذا القصد صحيح» مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه؛ لتحصيل غض 
البصرء وكف الفرج عن الوقوع في المحرّم انتهى . 

قال الحافظ : فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى» فهو كذلك» وليس محل النزاع» 
وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح» فليس في الحديث ما يُساعده انتهى . 

(ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز 
عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه 
أسهل . 
وتعْقّب دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة 
من العلماء» وهو عند الحنابلةء وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشهوة. قاله فى 
«الفتح»' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح : 

ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه» واستطاعه بقدرته على 
مؤنه» دون الإيجاب عليه › فلا يلزمه عندهم التروجء ولا التسرّي» سواء خاف العَنَتَء 
أم لا. كذا حكاه النوويّ عن العلماء كافةء ثم قال: ولا نعلم أحدًا أوجبه إلا داودء 
ومن وافقه من أهل الظاهرء وروية عن أحمدء فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن 
يتزوّج» أو يتسرّى» قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرّةٌ واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف 
العنت» قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقطء ولا يلزمه الوطء انتهى”" . 

قال الحافظ ولي الدين -بعد ذكر كلام النوويٌّ-: ما نصه: وفيه نظرء فهذا الذي ذكر 
أنه رواية عن أحمد هو المشهور من مذهبهء وظاهر كلام أصحابه تعيّن النكاح . وعنه 


)١(‏ - «فتح» ۱۳۹/۱۰- ١5١‏ و«طرح التثريب/لا/ ۳- 4 . «كتاب النكاح». 
(۲) - «شرح مسلم٩۱۷۷/۹‏ . 
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رواية أخرى بوجوبه مطلقًاء وإن لم يخف العنت» كما حكاه النوويٌ عن بعضهمء. 
وعبارة ابن تيميّة في «المحرّر»: النكاح السابق سنة مقدّمة على نفل العبادة» إلا أن 
يخشى الزنا بترکه» فيجب» وعنه يجب عليه مطلقًا انتهى . 

والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعيّ » حكاه الرافعيّ عن «شرح 
مختصر الجوينيّ». وقال النووي في «الروضة»: هذا الوجه لا يحتم النكاح» بل يُخيْر 
بينه وبين التسرّي» ومعناه ظاهر انتهى .. 

وجزم به أبو العباس القرطبيّ» وهو من المالكيّة» بل زاد فحكى الاتفاق عليه فإنه 
قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حقّ الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على 
نفسه ودينه من العزبة». بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويجح» وهذا لايختلف في وجوب 
التزويج عليه انتهى . 

ونقله الاتفاق على ذلك مردود» لكن يُقلّد في نقل مذهبه في ذلك» وبه يحصل الردّ 
على النوويّ في كلامه المتقدّم» ولم يقيّد ابن حزم ذلك بخوف الْعَنّتِهِ وعبارته في 
«المحلى»: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوّج» أو يتسرّى» أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلك» فليُكثر من الصوم» ثم قال: وهو قول جماعة من السلف. 

وقال الشيخ تقيَّ الدين في «شرح العمدة»: قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام 
الخمسة» أعني الوجوب» والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة» وجعل الوجوب 
فيما إذا خاف العنت» وقدر على النكاح» إلا أنه لا يتعيّن واجبّاء بل إما هوء وإما 
التسرّي» وإن تعذر التسرّي» تعيّن النكاح حينئذ للوجوب» لا لأصل الشريعة انتهى . 
وكان هذا التقسيم لبعض المالكيّة» وقد حكاه أبو العبّاس القرطبيَّ عن بعض علمائهم 
وقال: إنه واضحٌ. وقال القاضي أبو سعد الهرويّ من الشافعية : ذهب بعض أصحابنا 
بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطرء أجبروا عليه . انتهى''' . 

وقال في «الفتح»: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 

[الأول]: التائق إليه القادر على مؤنهء الخائف على نفسه» فهذا يندب له النكاح عند 
الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» وبذلك قال أبو عوانة الإسفراينيَ من 
الشافعيّة » وصرّح به في لاصحيحه)ا» ونقله المصيصيّ في شرح مختصر الجويني» 
وجها» وهو قول داود» وأتباعه. ورد عليهم عياض» ومن تبعه بوجهين : [أحدهما]: 
أن الآية التي احتجوا بها خيّرت بين النكاح والتسرّي -يعني قوله تعالى: هيده أو مَا 
مت أيَمَدكُم4 [النساء :۳] قالوا: والتسرّي ليس واجبًا اتفاقاء فيكون التزويج غير 


. ٠ -4 «طرح التثريب»//‎ )١( 
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واجب. إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب. وهذا الردّ متعقَبْ» فإن الذين قالوا 
بوجوبه قيّدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرّي» فإذا لم يندفع تعيّن التزويج» وقد صرّح 
بذلك ابن حزمء فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوّج بهء أو 
يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من 
السلف . 

الوجه الثاني: أن الواجب عندهم العقد لا الوطءء والعقد بمجرّده لا يدفع مشقّة 
التوقان» قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليهء 
كذا قال» وقد صرّح أكثر المخالفين بوجوب الوطءء فاندفع الإيراد. 

وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه بقوله يَكِهِ: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 
قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله. 

وتعقّب بأن الأمر بالصوم مرتّبٌ على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول القائل 
أوجبت عليك كذاء فإن لم تستطع فَأَندُيّك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب 
للقادر التائق إلا إذا خشى العَنَتَء وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة. 

وقال امار الذي نظي به ماضن مالف اه معدوبة و ينيب علدنا قن بحو فين 
لا ينكف عن الزنا إلا به. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسهء 
ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج 
عليه . ونه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبًا. 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» وجعل 
الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقَدّر على التكاح» وتعدن المارى: و القرطبيّ 
عن بعض علمائهم» وهو المازريّ قال: فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا 
به» كما تقدم. قال: والتحريم في حق من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
قدرته عليه» وتؤقانه إليه. والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن 
انقطع بذلك شيء من أفعال الفا من عبادة» أو اشتغال بالعلم اشتدذت الكراهة . 
فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. 
والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة» وإعفاف نفس» وتحصين 
فرج» ونحو ذلك. والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع. 

ومنهم من استمرٌ بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته؛ للظواهر الواردة فى الترغيب 
فيه. قال عياض: هو مندوبٌ في حقْ كل من يرجى منه النسل» ولق يكن ن 
الوطء شهوة؛ لقوله ية : «فإني مكائرٌ بكم»؛ ولظواهر الحض على النكاح» والأمر به 
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وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء» فأما من لا يُنسل»‎ 
ولا أرب له في النساءء ولا في الاستمتاع فهذا مباحح في حقه إذا علمت المرأة بذلك»‎ 
ورضيت. وقد يقال: إنه مندوب أيضًا؛ لعموم قوله: «لا رهبانية في الإسلام».‎ 

وقال الغزالي في «الإحياء»: من اجتمعت له فوائد النكاح. وانتفت عنه افاته. 
فالمستحبّ في حقّه التزويج» ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمر في حمّه 
فلیجتهد» ويعمل بالراجح انتهى . 

قال الحافظ : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرةٌ» فأما حديث: «فإني مكاثر بكم» 
فصح من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم يوم القيامة». 
أخرجه ابن حبّان» وذكره الشافعيّ بلاغًا عن ابن عمر بلفظ : «تناكحواء تكاثرواء فإني 
أباهي بكم الأمم». وللبيهقي من حديث أبي أمامة: «تزوّجواء فإني مكائرٌ بكم الأمم» 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وورد: «فإني مكائرٌ بكم» أيضًا من حديث الصنابحي» وابن الأعسر”''» ومعقل بن 
يسار» وسهل بن خنيف» وحرملة بن النعمان» وعائشة» وعياض بن غنم» ومعاوية بن 
حيدة» وغيرهم. 

وأما حديث: «لا رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ» لكن في حديث سعد بن 
أبي وقاص عند الطبرانيّ: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». وعن ابن عباس 
رفعه: «لا صرورة في الإسلام». أخرجه أحمدء وأبو داود» وصححه الحاكم. وفي 
الباب حديث النهي عن التبتل» وسيأتي في الباب التالي» وحديث عائشة» رفعته: 
«النكاح سنتي» فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» ومن كان ذا طول فلينكح. ومن لم يجد فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء» . 
رواه ابن ماجه» وهو صحيح بشواهده'"'. وحديث «من كان موسرّاء فلم يَنكح فليس 
منا». أخرجه الدارميَ» والبيهقيّ من حديث ابن أبي نُجيح» وجزم بأنه مرسل. وقد 
أورده البغويٌ في «معجم الصحابة»» وحديث طاوس: «قال عمر بن الخطاب لأبي 
الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجرٌّء أو فجور». أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 
وأخرج الحاكم من حديث أنس ته رفعه: «من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على 
شطر دينه» فليتّق الله في الشطر الثانى» . 

قال الحافظ : وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف» فمجموعها يدل على 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب «والصنابح بن الأعسر». فليُحوّر. 
(؟) راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رقم ۲۳۸۳ . 
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أن لِمَا يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاء لكن في حى من يتأنّى منه 
النسل» كما تقدّم انتهى كلام الحافظ ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد ت, تبيّن بما سبق من الأدلة أن أرجح الأقوال قول من 
قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه» وتاقت إليه نفسه» وخاف العنت؛ عملا بظاهر 
الأمر الذي؛ فى حديث الباب» ومن عداه فيستحبّ له؛ عملا بالأحاديث المذكورة. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: لم يقل أحد بوجوبه على النساءء 
وقد صرّح بذلك ابن ج فقال: وليس ذلك فرضا على النساء؛ لقوله تعالى: 
#وَالْمَوْعِدُ من السا ال لا بیو يَكلحَا» الآية[النور: .]٠١‏ قال أبو إسحاق الشيرازيٌ» 
صاحب «التنبيه) : إن النكاح للنساء مستحبٌ عند الحاجة» ومكروه عند عدمها. وقال 
الشيخ عماد الدين الزنجانيَ في «شرح الوجيز» المسمى ب«الموجز»: لم يتعرّض 
الأصحاب للنساء» والذي يغلب على الظنّ أن النكاح في حقَّهنَ أولى مطلقًا؛ لأنهن 

يحتجن إلى القيام بأمورهنّ والتستر عن الرجال» ولم يتحقّق في حقَهنَ الضرر الناشيء 

من التفقة ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الزنجانيَ رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء 
وأما قول الشيرازي بالكراهة عند عدم الحاجة فلا يؤيّده دليل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو نميا وهم الول 

۹- (أخبَرني هَارُونُ بْْ إِسْحَاقَ الْهَمدَانيٰ الْكُوفِي» قال : دنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
محمد الْمُحَارِبِي» عن الامش > عن إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عبد اللّهء 
ال : قَالَ لتا رَسُول الله ي : «مَنِ اسَطاعَ مِنْكمُ الْبَاءَةَ كُلْيترَوَخْ» وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَي 
بالصؤم ء إن لَهُ وجَاءً؛ . 

قال ُو عَبْد الرّحْمَنِ : الْأَسْوَدُ في هَذًَا الْحَدِيثِ ليس بِمَحْفُوظِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «هارون 
ابن إسحاق»: وهو أبو القاسم الكوفيّ» صدوق» من صغارل "5/1٠‏ . فإنه من 
رجال الأربعة. و«عبد الرحمن بن محمد المحارب»: هو أبو محمد الكوفيء لا بأس 
به» وكان یدلس[۳]۹٤/‏ ۲۲۲۲ . و«إبراهيم» هو ابن يزيد النخعي . و«علقمة»: هو ابن 
قيس النخعي . و«الأسود»: هو ابن يزيد النخعي. و«عبد الله هو ابن مسعود ليه . 


(۱) - للفتح1١١18/1-‏ 9" . 
(۲) - «طرح التثريب»/5/17 . 


5 ۲۲۰۹ (الحَتٌ عَلَىالتكاج) - حديث رفم‎ -٠ 

وقوله: «فعليه بالصوم». وفي رواية مغيرة» عن إبراهيم عند الطبراني : «من لم يقدر 
على ذلك» فعليه بالصوم». 

قال المازريّ: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا يُعْرَّى الغائب» وقد 
جاء شادًا قول بعضهم: عليه رجلا ليسني» على جهة الإغراء. 

وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة» والزجاجيْ» ولكن فيه غلط من 
أوجه : 

أما أوَلاً: فمن التعبير بقوله: «لا إغراء بالغائب»» والصواب فيه إغراء الغائب» فأما 
الإغراء بالغائب فجائز» ونصٌ سيبويه أنه لا يجوز «دونه زيدًا»» ولا يجوز «عليه زيدًا» 
عند إرادة غير المخاطب» وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب» 
فلا يجوز لعدم حضوره» ومعرفته بالحالة الذَالَّة على المراد. 

وأما ثانيا : فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء» وإن كانت صورته» فلم بُرد القائل تبليغ 
الغائب» وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب» ومثله قولهم : إليك عني» 
أي اجعل شغلك بنفسك» ولم يُرد أن يغريه به» وإنما مراده دعني» وکن کمن شغل عني . 

وأما ثالنًا : فليس في الحديث إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً 
بقوله : «من استطاع منكم»» فالهاء في قوله : «فعليه» ليست لغائب» SE‏ 
الهو ا ااا ونظير هذا قوله : کیب عَلِتكي ألْقِصَاصٌ في الْسَئلّ 4 -إلى أن 
قال-: فمن عن لم مِنْ ا خي سىء [البقرة : ۱۷۸]» ومثله لو قلت لاثنین : من قام منكما فله 
ا كانت أكون لما 

وقد استحسنه القرطبيّ» وهو حسنٌ بالغ» وقد تفطن له الطيبيّ»ء فقال: قال أبو 
عبيد: قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العرب تُغري إلا الشاهد. تقول : 
عليك زيذداء ولا تقول: عليه زيدّاء إلا فى هذا الحديث. قال: وجوابه أنه لما كان 
ضمير الغائب راجعًا إلى لفظة «من» يعن عازه عن المخاطبين في قوله: «يا معشر 
الشباب»» وبيان لقوله: «منكم» جاز قوله: «عليه»؛ لأنه بمنزلة الخطاب. 

وقد أجاب بعضهم”'' بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظء 
وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ . كذا قال والحق مع 
عياض » فإن الألفاظ توابع للمعاني » ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرّدًا هنا. قاله في 


«الفتح» . 


(1) - هذا الجواب لوليّ الدين ن العراقيَّ ذكره في ي «طرح التثريب»/1/ 8 . 
(؟) - «فتح٤۱۰/‏ ۱۳۷ . 
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وقوله: «فعليه بالصوم» عدل عن قوله: فعليه بالجوع» وقلة ما يُثير الشهوة» 
ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم» إذ ما جاء لتحصيل عبادة 
هي برأسها مطلوبة. وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. 

وقوله: «الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ». يعني أن ذكر الأسود بن يزيد مع 
علقمة في رواية الأعمش غير محفوظ؛ لأن عبد الرحمن المحاربيّ تفرّد به» وقد خالف 
سبعة من الحقاظ : شنعبة > وأبا معاوية»وعلي بن هاشمء ثلائهم عند المصتقكء وأباجمزة 
السشكري» وحفص بن غياث» عند البخاري» وجرير بن عبد الحميد» عند مسلم» وعلي 
ابن مسهر» عند ابن ماجه» فكلهم رووه عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود كيه » ولم يزد أحدٌ منهم الأسودء فدل على أن زيادته شاة غير محفوظة. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشء 0 
بْنِ ُمَير» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ن يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ : ال لا رَسُولَ الله يكل: « 
مَعْشَرَ الشبَابِ» من اشتطاع منم لاء َلْينكخ»› ٠‏ إن عض للْبَصَرِ وَأخصَنُ ا 
وَمَنْ لا فَلْيضصمْ ٠‏ فَإِنّ الصَوْم له وجَاءً1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «محمد 
ابن منصور» وهو الْجَوَّاز المكئّ فإنه من أفراده. و«سفيان»: هو ابن عييئة . و«عمارة بن 
عمير»: هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت[٤]۹٤/ 1٠۸‏ . و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو 
النخعئ الكوفئ» الثقوء من كبار[۳۷]۳/ ٤١‏ وهوأخو الأسود بن يزيد المذكور في 
السند السابق.. 

والحديث متفق عليه» كما مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"5١‏ - (أخبر نا ميد بن ع العلّاى قَالَ: حَدَثَنَا ل مُعَاوِيَة عن الْأَعْمشٍ» عَنْ 
عَمَارَة عَن عبد اومن ِن يزيد عَنْ عبد لله قال : : قال لتا رول الله تكله : (يَا معشرَ 
الشَّبّاب» مَنِ اسْتَطاعَ ِنْكُمْ الْبَاءَةَ يروج . ..» وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 

قال ل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن العلاء»: هو أبو كريب» أحد مشايخ الستة بلا واسطة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن 
خازم . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لأبي معاوية» أي ساق الحديث السابق بتمامه» 


7 ۲۲۱۲ (الحَتٌ عَلَى التكاح) - حديث رقم‎ -٠ 
وتمامه عند مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي معاوية» وأبي كريب» كلاهما‎ 
عن أبي معاوية «... فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه‎ 
بالصوم» فإنه له وجاء». والحديث متفق عليه» كما مر قريبًا. واللّه تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر خا رم الول‎ 

5- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خرب قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمش» > عَنْ 
إِبر برَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ قال : كنت أَمْشِي مَعَ عَبْد الله يمنى» قَلْقِيَهُ عُثْمَانُ قَقَامَ مَعَهُ 
يُحَدْتُهُ فَقَالَ: يا با عَْدِ الرّحْمَنِء ألا أَرَوْجَكَ جار ية شابةء كلها أن كرك بَعْضَ ما 
مَضَى منك قَقَالَ عَبْدُ الله : أمَا لَيِنْ قُلْتَ ذَاكَء لَقَدْ قَالَ لا رَسُولُ الله كل: «يا مَعْشَرَ 
الشّبّاب» من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاة فَلْمِتَرَوَخْ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» 
«أحمد بن حرب»: وهو الطائىئ ن الموصليّ» صدوق ١70/٠١١7 ]٠١[‏ فإنه من أفراده. 

وقوله: «كنت مع عبد الله أي ابن مسعود تله . 

وقوله: «بمنى» قال في «الفتح»: كذا وقع في أكثر الروايات» وفي رواية زيد بن أبي 
أنيسة» عن الأعمش› عند ابن حبّان: (بالمدينة»» وهى شاذة. 

وقوله: «يا أبا عبد الرحمن» هي كنية ابن مسعود. وظنّ ابن المتيّر أن المخاطب 
بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته المشهورة» وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن 
بطال» عقب الترجمة «فيه ابن عمر لقيه عثمان بمنى»» وقص الحديث» فكتب ابن المنيّر 
في حاشيته: هذا يدل على أن ابن عمر شدّد على نفسه في زمن الشباب؛ لأنه كان في 
زم تدان سانا كذ قال بولا مدل لابن م هذه التضة اسل بل الضف 
والحديث لابن مسعود» مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابًا إذ ذاك فيه نظرٌء فإنه كان إذ 
ذاك جاوز الثلاثين. انتهي ". 

وقوله: «بعض ما مضى منك» أي من القوّة» والشهوة» فإن القوّة ترجع بمخالطة 


الشابّة . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما مر قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 د زد 


5 ١4/1٠١ «فتح»‎ - )١( 


-٤‏ (بَابُ النّهي عَنٍ التَبَثلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التبتل»: مصدر اتَبَتَلَهء من البَثْلء وهو القطعء 
يقال : بتله لاء من باب قتل: قطعهء وأبانه» وطلقها طلقة به بتلَهء وبل إلى العبادة : 
تفرّغ لهاء وانقطع . 

والمراد هنا الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملادٌ إلى العبادة. 

وأما المأمور به في قوله تعالى: ول إل تِيل» [المزمل:8] فقد فشره مجاهدٌء 
فقال: أخلض له إخلاصًا. وهو تفسيرٌ معنى» وإلا فأصل التبتّل الانقطاع» والمعنى : 
انقطع إليه انقطاعًاء لكن لما كانت حقيقة حقيقة الانقطاع إلى الله تعالى إنما تقع بإخلاص 
العبادة له فسرها بذلك. ومنه: ااصدقةٌ لد أي رطع عن الملك . . ومريم البتول؛ 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة رضي الله تعالى عنها البتولء إما 
لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. 

وقد 3 الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب ما يكره من التبتل» 
والخصاء». فقال في «الفتح»: وإنما قال: «ما يكره من التبتل والخصاء» للإشارة إلى أن 
الذي يكره من التبتل هو الذي يُفضي إلى التنطع»ء وتحريم ما أحل الله؛ وليس التبتل من 
أصله مكرومًا. وعطف «الخصاء» عليه؛ لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول 
اننهى”*.. والله تعالى أعلم بالصواب: 

091" (أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدء قَالَ: حلا َد الله بن الْمَُارَكِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الزْهْريه عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبء عَنْ سَعْدٍ بْنِ ابي وَقّاصء قال : «لَقَدْ الله 
علد , عَلَى عَنْمَانَ التَثْلّ وَلَو أَدْنَ لَه لَاخْتَصَيًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ» أبو جعفرء أو أبو يعلى النحاس 
الكوفيَّء صدوق[١٠١]1554١/777‏ . 

؟- (عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ) المروزي الإمام الحجة الثبت المشهور[5/7]8” . 

۳- (معمر) بن راشد البصريّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت[/ا] 231١/٠١٠١‏ 

. ١/١] الحجة الثبت الشهير[ة‎ e a EL 

. (سعيد بن المسيب) بن حَرْن المخزومي المدني الفقيه الحجة الثبت1/9]”1‎ -٥ 


١4107 /1٠١»حتف«‎ - )١( 


5 ۲٠۲١۲ (ياب انه عَن الئل - حديث رقم‎ -٤ 

- - (سَعْدُ بْنُ أبي وَقُاص) اسم أبيه مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهريء أبو إسحاق» أحد العشرة المبشرين بالجئة رضي الله تعالى عنهم» مات 
سنة(00) على المشهور. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ . (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : اد ف ابن 
المسيب من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن صحابيه أول من روى بسهم في سبيل الله 
وأحد العشرة المبشّرين بالجنةء e EIS‏ 
(55) على الأصح. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدٍ ِن أبي وَقّاصٍ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : «لَقَدْ رَد رَسُولُ اللَّهِ َة على 
عَثْمَانَ) بن مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن < جمح الْجْمَحيّ » قال ابن إسحاق : أسلم 

ار ال وا ا با ل ة الأولى في جماعة» فلما 
بلغهم أن قريشًا أسلمت رجعواء فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة» ثم ذكر رذه 
جواره» ل ات ا 

ألا كل شَئْء مَا حَلَا الله بَاطِلُ. . . . فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد : 
َكل تیم لا محال َال فقال عشمان كذيت» تيم اللا ورون فقام سَفِية منهم إلى 
عثمان» : عينيه» فاخضرّت . كن كيه بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من 
الهجرة؛ وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم . وروى 
الترملي من اطريق العام عن عائشة» قالت: قبل النبي ية عثمان بن مظعون» وهو 
ميت وهو يبكي» وعيناه تذرفان» ولما توفي إبراهيم يم ابن النبي كلد قال : «الحق بسلفنا 
الصالح عثمان بن ىون 

وفي رواية مسلم من طريق عُقيل» عن ابن شهاب بلفظ : «أراد عثمان بن مظعون أن 
يتبتل » فنهاه رسول الله اء فعلم من هذا أن معنى قوله: «رد على عثمان» أي لم يأذن 
له» بل ناه. وأخرج الطبرانيَ من حديث عثمان بن مظعون نفسه: «أنه قال: يا رسول 


)١(‏ - وفي «الفتح»: وكانت وفاته فى ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة. انتهى ١58/٠١‏ «كتاب 
التكاح» . 
(۲) - «الإصابة٩٦/‏ ۳۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

تت :5 
الله إني رجِلٌ يشّقْ على العزوبة» فأذن لى فى الخصاءء قال: لاء ولكن عليك 
بالقيات :5 SS‏ بودن اط ررق تعره ون E A‏ لله 
ائذن لى فى الاختصاءء فقال: إن اللّه قد أبدلنا بالرهبائيّة الحنيفيّةَ السمحة» . 

سمل ان بكرن الى اله عاق ذو الاه عنقا و ف عنه الزاوى ت 
لأنه ينشأ عنهء فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا». 

ويحتمل عكسه» وهو أن المراد بقول سعد: «ولو أذن لاختصينا» لفعلنا فعل من 
يختصي » وهو الانقطاع عن النساء . 

قال الطبريّ: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء. والطيب» وكل ما 
يلت به» فلهذا أنزل في حقه: «ايتأيبا لرن اموأ لا حرمو يبت مآ كَحَلَّ َه لك4 الآية 
[المائدة : ۸۷]. ۰ 

(التبثْلَ) أي الانقطاع عن النساءء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى (وَلَّوْ أن 
لَه لَاخْتَصَيْنَا) الاختصاء من خصيت الفحل: إذا سللت خصيته» أي أخرجتهاء 
واختصيت : إذا فعلت ذلك بنفسك . 

قال الطيبيّ : كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى 
قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة» أي لبالغنا فى التبتّل حتى يفضى بنا الأمر إلى 
الاختصاءء ولم يُرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام. ْ 

وقيل: بل على ظاهره» وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء» ويؤيّده توارد استئذان 
جماعة من الصحابة النبيّ ية في ذلك» كأبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهماء وإنما كان 
التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتّل ؛ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة» 
ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل» فيتعيّن الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب» 
وغايته أن فيه ألما عظيمًا في العاجل» يُغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع 
الإصبع إذا وقعت في اليد الآكلة؛ صيانة لبقيّة اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققّاء بل 
هو نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعلٌ الراوي عبّر 
بالخصاء عن الجَبّ؛ لأنه هو الذي يحصل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء؛ إرادة تكثير النسل؛ ليستمرّ جهاد الكمارء وإلا 
فلو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه» فينقطع النسل» فيقلَ المسلمون باقطاعه» 
ويكثر الكفارء فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


-۱٤۷ /۱۰١حتف«ل - )١(‏ ۸ «كتاب النكاح؟. 


> - (بَابُ النَهُى عَن التّت) - حديث رقم ۲۲۱۵ 
س o‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -753711”/4- وفي «الكبرى02/ ٥۲۲۳‏ . وأخرجه (خ) في «النتكاح»0174ه 
(م) «النكاح»7١5١‏ (ت) «النكاح872١٠‏ (ق) «النکاح١۸٤۸٠‏ (أحمد) «مسند 
العشرة»/911١‏ و578١‏ و591١‏ (الدارميّ) «النكاح» 7171 و79١5‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن التبتل . (ومنها) : 
بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث منعت عن الاختصاء الذي هو ضرره أكثر 
من نفعه» حيث يمنع من الطيبات» وينقطع به النسل» وتنقص به كرامة الرجل. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة جه من الحرص على الطاعة» وإزالة العقبات التي 
تعوقهم عنهاء وإن كان فيها ألم وضرر في أبداهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قال : حَدَثْنَا الد عَن أَشْعَتَء عَن الْحَسَن 
مرحنن از رونا عَنْ عَائِشَة : «أنّ رَسُولَ الله اة عَى عن التَبثْلِ») . ْ ١‏ 

قال الجامع عمًا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه 
الإسماعيل بن مسعود): هو الْجَحْدريٌ البصريٌ فإنه من أفراده. و«خالد»: هو ابن 
الحارث الْهُجَيمِيَ البصري . و«أشعث»: هو ابن عبد الملك الْحْمْرَانيَ البصريّ. 
و«الحسن»: هو ابن أ بي الحسن البصريٌ. واسعد بن هشام» بن عامر الأنصاريٌ المدنيّ 
الثقة» استّشهد بأرض الهندء وكلهم تقذموا غير مرّة. 

وقد تقدم معنى التبتّل . 

والحديث صحيح بما قبله؛ فلا يضرّه عنعنة الحسن» وإن كان مدلسّاء وهو من أفراد 
المصتف» أخرجه هنا-٤/‏ 77010- وفى «الكبرى» 0777/5 . وأخرجه (أحمد) فى 
لمسئد الأتصار» 74477 و١75171‏ و50319 (الدارميَ) 7١78‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لقف (خبرئا شاق بْنْ راهيم قال : تاتا معاد بنْ حِشَامٍء قال : : حَدَنَي أبي» 
عَنْ اء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ سَمْرَةَبْنِ جُندب» عَنِ الي ل : اله بی ء عن اكلام 

قال ا عبد الرّحْمِنٍ : قَتَادَةٌ 96 حيط من َء وَحَدِيثُ أَشْعَتَ أَشْبَهُ 


بالصَّوَاب وَاللّهُ تَعَالَى عْلَمُ). 


شرح سنن النسائي - كنات النكاح 


چ ليون 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح و«إسحاق بن 
إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«أبو معاذ»: هو هشام الدستوائيّ . 

وقوله: «قتادة أثبت الخ أراد به أن قتادة» وإن كان مقدمًا في الحفظ على أشعث 
الحمرانيّ» إلا أنه هنا يقدّم الأشعث» فيُرجَح كون الحديث من مسند عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء كما في الرواية السابقة» لا من مسند سمرة يه » ولعلّ ترجيحه لمتابعة 
حصين بن نافع له» كما يأتي بعد حديث» ET‏ 

وقد ذكر الترمذيّ رحمه الله تعالى تصحيح كلا الحديثين» ونصّه في «جامعه» بعد ما 


أخرج حديث سمرة كيه : حديث سمرة حديث حسنٌ . وروى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث عن الحسن» عو E‏ عن عائشة» عر عن النبي يي نحوه. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح . انتھ ٩‏ 

والحديث أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-٤/٤٠۳۲-‏ وفى «الكبرى»٤/‏ 
0١‏ . وأخرجه (ت) في «النكاح» ۲ (ق) «النكاح»2؟ ١85‏ . 1 

وفي إسناده الحسن البصريّ» وفي سماعه من سمرة خلاف مشهور» لكن يشهد له ما 
سبق من حديث سعد بن أبي وقاص قله وغيرُهُء فهو صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- ((أَخبرا يَحْيَى بن مُوسّی» قال: حَدَثَنا َس ْنُ عِيَاضٍِ قَالَ: حَدَّثَنا 
الْأَورَاعيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء ن بي سَلَمَةه أن أا هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
إني رَجُلُ شاب قَذْ خَشِيتٌ عَلَى نَفْسِيَ الْعَنَسَ وَل أجدُ طولاً أتَرَوّجُ النُسَاءَ 
تمصي ؟ فَأَعْرَض عَنُْ ال یف حٌى قال تلان قال ال لاف ا با هُرَيرَة: «جَفٌ 
اقلم با نت لاق اج عَلَى ذَّلِكَ أو دَع2. 

قَالَ 5 ن : الْأوْرَامِيُ َم سمغ هذا الْحَدِيتَ مِنَ الزُّهْرِيٌ» وَهَذَا حَدِيثٌ 
صَحِبحٌ ) كد رَوَاهُ يُونْسُء عن عن الرّهْرِيٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7757/١55]1١[ةقث‎ »4)تخا١ب (يحيى بن موسى) البلخىّ كوفى الأصل الملقّب‎ -١ 

7ك (أنس بن قاض بن رة ادهلا لخدو أر ابو فصر المد 001418 
۹ . 

*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء ثقة جليل فقيه[۷]٥٤/٦٥‏ . 


)١(‏ - «الجامع» ۲٠۳/٤‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


4- (يَابُ النَهْي عن التّئل) - حديث رقم ١١5‏ 5 
> ا ست 
-٤‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت[5]١/١‏ . 
ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه» ثقة ثبت[۳]١/٠١‏ . 
-٦‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ي (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ ) وفيه أبو هريرة كيه e‏ الحديث في دهره. روى (4لالاه) حدينًا. 


واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي سَلَمَة) بن عبد الرحمن (أَنَ أا هْرَئرة رضي الله تعالى عنه (قَالَ : قُلْتٌ : 
رَسول الله ني رَجُل شاب قَدْ خَشِيتٌ) بكسر الشين المعجمة م 
الْعَنَتَ) -بفتح المهملة» والنون» ثم مثتاة- : هو الزناء ويُطلق على الإثم» والفجور» 
والأمر الشاق والمكروه. وقال ابن الأنباريّ: أصل الْعَنَتِ الشذة (وَلَا أجد طَؤْلاً) - 
بفتح» فسكون- أي قدرةً على المهر. وقيل: الطول الغنى. وقيل : النسن, أفاده في 
«اللسان». وقال الفيّوميَ: وطال على القوم يطول طؤلاء من باب قال: إذا أفضل» فهو 
طائل» وأطال بالألف» وتطوّل كذلكء وطَوْل الحرّة مصدرٌ في الأصل من هذا؛ لأنه 
إذا قدر على صداقهاء وكلفتهاء فقد طال عليها. وقال بعض الفقهاء: طول الحرّة ما 
فَضْلَ عن كفايته» وكمّى صرف إلى مُوَن نكاحه» وهذا موافقٌ لما قاله الأزهريّ: نزل 
قوله تعالى : ذلك لِمَنَ حَشْى العتّتَ مک4 [النسائيّ : ©؟] فيمن لا يستطيع 0 
وقيل : ازل الغنّى . والأصل أن يُعَذّى بلإلى»» فيقال: وجدتُ طولاً إلى الحرّة: أ 
سَعَةّ من المال؛ لأنه بمعنى الْوصلة» ثم كثْرَ الاستعمال» فقالوا: طولاً إلى الحرّة» 
زاد الفقهاء تخفيفه» فقالوا: طول الحرّة. وقيل: الأصلُ طولاً عليها انتهى”"' . 

وقوله (آترَوَح النْسَاء) بتقدير حرف مصدريّ مجرور بحرف جر مقدّرء أي إلى تزوّج 
النساء. وحذف الحرف المصدريٌ مع رفع الفعل قياسيّ» على الراجح» كما قوله 
تعالى: اون يليد يڪم لرن الآية [الروم:٤۲]ء‏ وأما حذفه» مع نصب 
الفعل» فشاذء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَشَذَ حَذْفُ «أن وَنَضْبّ في سِوَى ما مَرٌ فَاقْبَلَ مِئْهُ مَا عَذَلَ رَوَى 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير؛ في مادّة طال. 


۳۸A o 
(أأختصِي؟) أي أستخرج الْخْصْيّتين (فأغررّض عَنْهُ) أي عن هريرة عبر عنه باسم‎ 
الغيبة ؛ في محل إعراض النبي ل ع عنه» هذا المقام تاس ال‎ 

مزات (َقَالَ الین اا U‏ ق اليم بالفراة 
من كتابة ما هو كائنٌ فى حقّك» أي قد كيب عليك» وقُضى ما تلقاه فى حياتك» 
والمقدور لا يتبدّل بالأسباب» فلا ينبغي ارتكاب الأسباب المحرّمة لأجله» نعم إذا شرع 
الله تعالى سببّاء أو أوجبه فالمباشرة به شىء آخر. قاله السنديّ. 

وقال في «الفتح»: قوله: «جف القلم الخ»: أي نفذ المقدور بما كُتب في اللوح 
المحفوظ› فبقي القلم الذي كُتب به جافاء لا مداد فيه ؛ لفراغ ما كتب به . قال عياض : 
كتابة الله ولوحه» وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به» ونكل علمه إليه انتهى . 

(فاختص عَلى ذَلِكَ أو دَعْ) ولفظ البخاريّ: «أو ذّراء ومعناهما واحدٌّء أي اترك 
الاختصاء. 

وفي رواية الطبرانيّ ‏ وحكاها الحميديٌ في «الجمع»» ووقعت في «المصابيح» : 
«فاقتصرْ على ذلك أو ذَرْ) قال الطيبى : معناه اقتصر على الذي أمرتك بهء أو اتركه. 
وافعل ما ذكرت من الخصاء انتهى . 

وأما اللفظ الذي وقع في الأصل» فمعناه: فافعل ما ذكرت» أو اتركه» واتبع ما 
أمرتك به. وعلى الروايتين» فليس الأمر فيه لطلب الفعل» بل هو للتهديد» وهو 
كقوله تعالى: وف الْحَنّ ين ري فمن س يون وس سا يكف الآية 


[الکهف :۲۹]. 
والمعنى إن فعلت» أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدرء وليس فيه تعرّض لحكم 
الخصاء . 


ومُحَصَّلُ الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله تعالى في الأزل» فالخصاءء وتركه 
سواء» فان الذي قذر لا بد أن يقع. 

وقوله: «على ذلك علق بمقدن أي اختص حال استعلائك على العلم بأن 
کل شيء بقضا بقضاء الله وقدره» ولیس دنا في الخصاءء بل فيه إشارة إلى 00 
ذلك كأنه قال: إذا علمت أن کل شىء بقضاء اللّم فلا فائدة فى الاختصاء. 
تقدم أنه ية نى عثمان بن مظعون لَمَا استأذنه في ذلك» وكانت وفاته قبل 00 
أبي هريرة بمذة. 

وأخرج الطبرانيَ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: شكا رجلٌ إلى 


4 - (بَابُ النّهْى عن التَتّل) - حديث رقم ۳۲۱۹١‏ 
۳۹ 


رسول الله ية العزوبة» فقال: ألا أختصي؟. قال: «ليس متا من خصي» أو 
اختصی»' . 

[فإن قيل]: لم لم يُؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته» كما أمر غيره؟ . 

[أجيب]: بأن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام؛ لأنه كان من أهل 
الصفة . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع : «يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة» فليتزوّج. . .» الحديث» لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن 
مسعود» وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوّي على القتال» فأدّاه 
اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان» فمنعه كَل من ذلك» وإنما 
لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره ا يي ومن لم يجد شيئًا 
أصلا لا ثوبّاء ولا غيره» فكيف يستمتع » والتي يستمتع بها لا بذ لها من شيء . انتهى . 

(قَالَ أبو عبد الرَحْمَنٍ) النسائيّ رحمه الله على ى لوا َم َع هذا الْحَدِيثَ مِنّ 
الرْهْرِيٌّ وَهَذَا حديثٌ صَحِيحٌ ) قد رَوَاهُ يُونْسء عن عن الزّهْرِي) يعني أن هذا الحديث 
منقطع من طريق الأوزاعيّ؛ لأنه لم يسمعه من الزهريّ» ولكنه صحيح؛ لأنه قد رواه 
يونس بن يزيد الأيلء عن الزهريّ» وروايته هي التي علقها البخاريّ في «(صحيحه»»› 
كما سيأتي قريبًا. 

فقوله: «قد رواه يونس الخ» جملة تعليليّة لقوله: «صحيح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي 9 الله تعالى عنه هذا صحيح» كما أشار إليه المصنف في 
كلامه المذكور-ائفا. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


)١(‏ - أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير“/ ١/111‏ عن معلى الجعفيَ» عن ليث» عن مجاهدء 
وعطاء» عن ابن عباس. وفيه المعلى المذكورء وهو ابن هلال الحضرميّ» ويقال: الجعفيّ 
الطحان الكوفيّ» وهو كذاب اتفق النقاد على تكذيبهء قاله في «التقريب»» فالحديث موضوع» 
لتفرّد هذا الكذاب به. راجع «الضعيفة» للشيخ الألباني ۰/۳ رقم 21114 فقد أجاد 
الكلام فيه» جزاه الله خيرًا. والعجب من الحافظ حيث سكت عنه هنا كأنه حديث ثابت. واللّه 


تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


شرح سنن النسائي - كنات التُكاح 


ج 30 


أخرجه هنا-77177/5- وأخرجه (خ) تعليقًا في «النكاح» 0077 . بقوله: «وقال 
أصبغ : أخبرني ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
فلك كال قلت يا رسول الله إني رجل شاب ٠...‏ الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال أصبغ» كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام 
أبي نعيم في «المستخرج» يُشعر بأنه قال فيه حديئًا. وقد وصله جعفرٌ الفريابيَ في «كتاب 
القدر»» والجوزقيَ في «الجمع بين الصحيحين»» والإسماعيليَ من طرق عن أصبغ . 
وأخرجه أبو نُعيم من طريق حرملة» عن ابن وهب . وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبريّ 
رواه البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلطء هو أصبغ بن الفرج» ليس في آبائه 
محمد انتهى"'". واللّه تعالى أعلم. 

9 الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن التبتل» ووجه 
دلالته عليه» أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاح» وهذا هو معنى التبتّل» إذ هو 
الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملا إلى العبادة . او أن القدر إذا نفذ لا تنفع 
فيه الحيل. (ومنها): مشروعيّة شكوى الشخص ما يقع له للكبيرء ولو كان مما 
يُستهجن › ويُستقبح . (ومنها) : E‏ للترويج . (ومنها) : 
جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث . (ومنها): أن الجواب لمن لا يقتنع يكون بالسكوت. 
(ومنها): جواز السكوت عن الجواب لمن يُظْنْ به أنه يفهم المراد من مجرّد السكوت. 
(ومنها) : استحباب تقديم طالب الحاجة بين يدي حاجنه عذره في السؤال. (ومنها): أن 
الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي . (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
رحمه الله تعالى: يؤخذ منه أنه مهما أمكن المكلّفٌ فعلّ شىء من الأسباب المشروعة 
لاقل إلا بتعا زعلا اف الكت ذال يدر عله وطو ا فده على ارتا 
بما قَدَر عليه مولاه» ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لنفضة (أَخْبرنَا مُحَمدُ ن عَبْدٍ الله الْحَلنجِي قَالَ: حَدَكْنَا أَبُو سَعِيد مَوْلَى بَنِي 
اشم قال : حَدَنَنَا حُصَين بْنُ افع الْمَازِنُ قال : حَدَنِي الْحَسَنْء > عَنْ سَعْدِ بن هشام» 
له َكَل عَلَى آم الْمُؤْمِِين عَائِشَة كال : قُلتُ: إِني ريد أن أَسألّكِ عَنِ التبثْلِ؟ فما تَرَيَْ 
فيه؟. قَالَتْ: فلا تَفْعَلْء أمَا سَمِعْتٌ الله َر وَج يَقُولُ: وود الا وجل كن فك 


: ١6١/1١١ «فتح1‎ -)١( 


"١ ١/ (يَابُ النّهى عَن الَبئّل) - حديث رفم‎ -٤ 
٤١ تت ا كت ات تت ا ا ا ا رو و‎ 


وَحَعَلَْا یم روجا وَدرِيّة4 [الرعد :۳۸]ء فلا تَتببّلَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبداللّه) بن بكر بن سليمان الْخُراعيَء أبو الحسن المقدسيّ» 
صدوق1١٠]57/ ١775‏ من أفراد المصئتف. 

[تنبيه]: قوله: «الْخَلَنْجِيَ؛ -بفتح المعجمة» واللام» وسكون النون» بعدها جيم- 
قال في «القاموس»» وشرحه «التاج»: الْخَلَنْحُ كَسَمَنْد شجرٌ» فارسيّ معرّبٌ» يُتَحَذْ من 
خشبه الأواني. وفي «اللسان»: قيل : هو كل جَفْئَة» وصَحْمَّة» وآنية صنعت من خشب 
دي لان ناریم موتا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أجد من ذكر سبب نسبته إلى الخلنج» ولعله كان 
يعمل الأواني» المتخذة من الْخلّنج» أو يبيعها. واللّه تعالى أعلم. 

۲- (أبو سعيد مولى بني هاشم) هو: عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عُبيد البصريّ» 
نزيل مكة» لقبه جَرْدَقَة -بفتح الجيم» والدال» بينهما راء ساكنة» ثم قاف- صدوق ربما 
أخطأله ١9/75/17]‏ . 

*- (حخصين بن نافع) المازنيّ» ويقال: التميمي» أبو نصر البصريّ الورّاق» لا بأس 
]171/41 . 

٤‏ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة» لكنه يدلس[۲]۳/ 
5" . 

ه- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريٌ المدنيّ» ثقة[۷]۳٦/ ٠١١١‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى”"2. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ سَعْدٍ ن هِشَام) الأنصاري المدنيّ أنه دحل عَلَى أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ) رضي الله 


() راجع «تاج العروس» ج ۲ ص 8 
(۲) أي لأنه موقوف» فلا دخل لعائشة في السند. فتبضّر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


ضضصت ۲ 
تعالى عنها (قال: قُلْتُ: إِني ريد أنْ أُسْأَلَكِ عن التبثلِ؟) أي الانقطاع عن التكاح» 
د الدنيا إلى الاشتغال بالعبادة (قَمَا تَرَيْنَ فيه؟) أي أيّ حكم تعتقدين» وتذهبين إليه 

في التبتل؟. (قَالَتْ : فلا تَفعَل) أي لا تتبتل» بل انكخ» افققاه بالر تار الذي أمر 
النبئ يكل أن يقتدي بهم . 

وفي رواية أحمد من طريق المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن سعد بن هشامء قال : 
أت عائضة»-فقلت: يا | م المؤمنين» إني أريد أن أتبتلء فقالت: لا تفعل» ألم را 
لد کان کم في سول ا سوه حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب ۰ قد تزوج رسول الله کا 
وولد له». (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» بمنزلة «ألا» (سَمِعْت الله عَرّ وَجَلَ يَقُولُ: اوقد 
ا رساد من لك مَحَملْنا لمم روجا وريه [الرعد :۳۸]) قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى : يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد رسولاً يشرًا كذلك قد بعثنا المرسلين 
قبلك بشرّاء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزوجات» ويولد لهم 
وجلعنا لهم أزواجا وذزية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم كل : ل إا آنا 
سر تل بو إ4 [الكهف: .]١١١‏ وفي «الصحيحين» أن رسول الله َة قال: «أما 
أنا فأصوم» وأفطر. داوم وأنام» وآكل اللحم» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي» فليس مني انتهی . وقولها(فلا َتَبَنّلْ) تأكيد لقولها: «فلا تفعل». 

والمعنى : لا.تتبتل؛ لأنه مخالف لهدي رسول الله َة الذي أمره الله تعالى بالاقتداء 
بالأنبياء والرسل الذين قبله. حيث قال له: #أَزْلِيِكَ اليب هَدَى اة فمُدَهُمْ رة 
الآية [الأنعام: ]2 وكان من هدم أن ينكحواء ويولد لهم أولادء كما بينته الآية 
المذكورة» فإذا تبتلت خالفت هذا ا 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطوّلاًء فقال: 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا حصين بن نافع المازني -قال أبي © 
حصين هذا صالح الحديث- قال: : حدثنا الحسن» »> عن سعد بن هشام» أنه دخل على أم 
المؤمنين عائشة» فسألها عن صلاة رسول الله ب قالت: كان يصلي من الليل ثماني 
ركعات» ويوتر بالتاسعة» ويصلي ركعتين» وهو جالس» وذكرت الوضوءء أنه كان 
ب الیم ار ور رر فلم بدن رسرك الله يق سلى نيت 
رکعات» وأوتر بالسابعة» وصلى ركعتين» وهو جالسء قالت: فلم يزل على ذلك» 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئف بعد هذا. 


(۲) - «تفسير ابن كثيرا ۷/۲ . 
() - القائل هو عبداللّه بن الإمام أحمد راوي الحديث عنه. 


4- (بَابُ النَهْي عن التّئل) - حديث رقم ١١1‏ 
۾ ص ىس بن 220 سم 


حتى قبيض» قلت : ا أريد ان ا عن الل ا وی ا قالت : فلا تفعل» أما 
سمعت الله عز وجل يقول: #ولقد أرسا رساد من قبلكف وَحَعَلَا هم أَرونجا وَدْرِيّة4. فلا 
تبتل» فخرج» وقد قَقِهَه فقدم البصرة» فلم يَلْبَثْ إلا يسيراء حتى خرج إلى أرض 
مَكْرَان'". فقتل هناك على أفضل عمله. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا موقوفٌ 
صحيح» إن سلم من عنعنة الحسن» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 16 
هنا-1//5١7-‏ وفى «الكبرى٤٤/ ٠٠۲٠‏ . وأخرجه أحمد بالرقم المذكور. 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه اجرج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْيَرَنَا عَفَانُ قال: حَرْثَنَا حَمَادُ بن 
تلم عَنْ نابت عَنْ أَنْسء أن قرا من أضحاب النبي لاء قال بَعْضْهُم : لا روج 
النْسَاءَء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا كل اللّحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا ام عَلَى فِرَاشٍ» وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : : اوم لا افر ٠‏ قبلَع ذلك رَسُولَ الله يكل فَحَمِدَ الله وََننَى عليه م 
قَالَ: «مَا بال أقوَام. يَقُولُونَ : كَذَا وَكَذَاء لكي أَصَلْي وَأنَامُ وَأَصُومُ انت انرو 
النْسَاءَء فْمَنْ رَغبَ عَنْ سُئْتِي فليس مِنْي»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ”/7]1٠١[هيقف (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (عقان) بن مسلم الصمًار الحافظ البصريّ» ثقة ثبت» من كبار[١١]8717//51‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» تغير حفظه بآخره. من 
كبار[81]8١788/1‏ . 

. ٠۳/٤٥] ٤[دباع (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّء ثقة‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ - قال المرتضى الزبيديّ في «التاج»: مكران كسَّحْبَانَء وضبطه ياقوت كعثمان: بلد معروف. 
قال: وقال أهل السير: سميت بمكران ابن فارك بن سام بن نوح أخي كرمان؛ لأنه نزلهاء 
واستوطنهاء وهي ولاية واسعة مشتملةٌ على قُرى ومدائن» وهي معدن الفانيذ» ومنها ينقل إلى 
جميع البلدان. قال الإصطخريّ: والغالب عليها المفاوزء والضرّء والقحط. انتهى «تاج 
العروس» 0٥٤4/۳‏ . 


حح :: 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّ» ثم 
نيسابوريٌ. (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس 
لأنس ضيه » لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة» روى 
۲۲۸۲) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (97) أو (۹۳) وقد 
جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ تَقَرَامِنْ أضحاب الَبيّ بكله) وفي رواية 

البخاري من طريق حميد الطويل» عن أنس : اجاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبيَ 
ل يسألون عن عبادة النبيّ كَل فلما أخبروا كأنهم تقالوها"» فقالوا: وأين نحن من 

N E النن کا‎ ٠ 

قال في «الفتح»: ولا منافاة بين الروايتين» فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من 
ثلاثة إلى تبعة ٠»‏ وكل مهما اسن جع :لا ولخد له من لفظه + ووقع في رسن سعيد ين 
المسيّب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هو: عليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون. وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني”" : 
«كان عليّ في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات» فنزلت آية المائدة». ووقع في 
«أسباب الواحديّ» بغير إسناد: «أن رسول الله اة ذكرَ الناس» وخوفهم» فاجتمع 
عشرة من الصحابة -وهم: أو بكر» وعمر» وعليّ ‏ وابن مسعود» وأبو ذرّء وسالم 
مولى ا خذيفة. والمقداد» وسلمان» وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص» ومعقل بن 
مُقَرّنَ- في بيت عثمان بن مظعون» فاتفقوا على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا 
0 ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساء» ويَجَيُوا مذاكيرهم». فإن كان 
هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هو الذين باشروا السؤال» فتُسب ذلك إليهم 
بخصوصهم تارة» ونسب للجميع لاشتراكهم في طلبه. 

ويؤيّد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق زُرارة بن أوفى» 


)١(‏ أي استقلّوهاء أي عدّوها قليلة. 

(؟) - غرضهم بهذا: أن من لم يعلم حصول المغفرة له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل 
له» بخلاف من حصل له ذلك» لكن بين و لهم أن ذلك ليس بلازم . 

(۳) هكذا نسخة «الفتح» «العدني» بالدال المهملة» والظاهر أنه تصحيف من «العُرني»» بالراء بدال 
الدال» فهو الحسن بن عبدالله العرني - بضم» ففتح- الكوفيّ ثقة أرسل عن ابن عباس» وهو من 
الطبقة الرابعة» كما في «التقريب». 


١١1 لباب النَهَى عن التل) - حديث رقم‎ -٤ 
4° ا ا سس سسس ا ب س س ي ي‎ 


عن سعد بن هشامء أنه قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره» فيجعله في سبيل الله 
ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي ناسًا بالمدينة» فنهوه عن ذلك»› وأكبزوه أن راا 
أرادوا ذلك في حياة رسول الله يكل فنهاهم. فلما حدّئوه ذلك راجع امرأته وكان قد 
طلقها» . يعنى بسبب ذلك. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : لكن في عَذَ عبد الله بن عمرو معهم نظرٌ؛ لأن عثمان 
ابن مظعون مات قبل أن اجر عبد الله فيما أنحسب أنتهى" . 

(قَالَ بَعْضْهُمْ : ا أَتَرَوَحُ النّسَاءَ' وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا اكل اللْحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : ا اام 
عَلَى فِرَاشء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : أصُومُء فَلَا أَفْطِرُ) ولفظ البخاريّ: «قال أحدهم: أما أنا فأنا 
أصليّ الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرء ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساءء 
فلا أتزوّج أبدًا. . .» الحديث. 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : فهؤلاء القوم حصل عندهم أن الانقطاع 
عن ملاذ الدنياء من النساءء والطيّب من الطعام» والنوم» والتفرّغ لاستغراق الأزمان 
بالعبادات أولى» > فلما سألوا عن عمل رسول الله يك وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما 
وقع لهم أَبْدَوَا فارفًا بينهم وبين النبئ لا بأنه مغفورٌ له ثم أخبَّرَ كل واحد منهم بما عزم 
على فعله» فلما بلغ ذلك النبي ية أجابهم بأن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم للّه». 

وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفورًا لي» فخشية اللّه» وخوفه يحملني على 
الاجتهاد» وملازمة اغناد لكنّ طريقٌ العبادة ما أنا عليةء فمن رغب عنه: ا 
فليس على طريقتي في العبادة. 

ويوضح هذا المعنى» وييّنه أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة والمندوبةء 
واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» وما من زمان من الأزمان إلا وتتوجه على 
المكلّف فيه أوامرء أو نواوء فمن قام بوظيفة كلّ وقت فقد أدَى العبادة» وقام بهاء فإذا 
قام بالليل مصليّاء فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم السهرء 
ولتقوية النفس على العبادة» ولإزالة تشويش مدافعة النوم المشوّشة للقراءة» أو لإعطاء 
الزوجة حقها من المضاجعة كان نومه ذلك عبادةً كصلاته» وقد بيّن هذا المعنى سلمانٌ 
الفارسيُ لأبي الدرداء بقوله: «لكني أقوم» وأنام» وأحتسب في نومتى ما أحتسبه في 
قومتي». وكذلك القول في الصيام» وأما الترويج فيجري فيه مثل ذلك» وزيادة نيّة 


عحصین الفرج. والعين» وسلامة الدين» وتكثير نسل المسلمين» ومهذه القصود 


1 ١1/1١ «فتح‎ - )۱( 


0 شرح سنن النسائي - كناب الاح 
الصحيحة تتحمّق فيه العبادات العظيمة» ولذلك اختلف العلماء فى أيّ الأمرين أفضل» 
التزويج» أم التفرّغ منه للعبادة؟» كما هو معروف في مسائل الخلاف. 

وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذات وغيرها إلا ويمكن لمن شرح 
الله دران برف إلى ات ادات لااك ا غار فخا تالف سد ننه 
التقدب بهاء كما قد نص عليه المشايخ في كتبهم» كالحارث المحاسبىّ وغيره. 

ومن فَهمَ هذا المعنى» وحَصّله تحمّق أن النبيّ ية قد حل من العبادات أعلاها؛ 
لانشراح صدره» وحضور قصده» ولعلمه بحدود الل ويما يقرب مئه . 

ولما لم ينكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادته» استقلّوها بناءَ منهم على أن 
العبادة إنما هي استفراغ الوسع في ع والانقطاع عن الملاذء وهيهات 
بينهما ما بين الثريًا والثَّرَىء وسُهيل والسّها'''. 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقّق أن فيه ردًا على غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق منهم قد عَدَّل عن طريقه» 
وحاد عن تحقيقه انتهى 0 القرطبي "' . 

(مْبَلَعَ ذلك رول الله 20 فُحَمِدَ اللّىَ وَأَننَى عَلَيِى م قال : رما بال آفوام) «ما» ۰ 
اها والاستفهام للإنكار» أي ما شأنهم » وحالهم؟ (يَقُولُونَ : كَذَا وَكَذَا) الجملة 

وفي رواية البخاريّ: «فجاء إليهم رسول الله كيا فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ا. ويجمع بين الروايتين بأنه منع من ذلك عموما جهراء مع عدم تعيينهم » 
وخصوصًا فيما بينه وبينهم رفثًا بهم » وسترًا لهم. 

«لكني) مكار ل + 0 شيء E‏ 0 عليه ه التاق أي أنا 6 بالنسبة إلى 
رَغْبَ عَنْ سُنَّتى) المراد بالسنة الطريقة لا التى تقابل الفرض» والرغبة عه لش 
الإعراض عنه إلى غيره. والمراد مَنْ ترك طريقتي» وأخذ بطريقة غيري» فليس متي» 
ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد» كما وصفهم الله تعالى 
به وقد عاہم بأنهم ما وفوا بما ا وطريقة النبى مي الحنيفيّة السمحة» فيُفطر 
ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوؤى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة. وإعفاف النفس ء 


)١(‏ - كُوَيكب صغير خَفيَ في ابنات نعش الكبرى»» والناس يمتحنون به أبصارهم. انتهى «لسان 
العرب». 
(5)- «المفهم) 0/5 ۷ . «كتاب التكاح؟ . 


> - (يَابُ النَهْى عن التَّئر) - حديث_رقم ۳۲۱۸ 


وز الل 

وقوله (قَلَبِسَ مِنْي) إن كانت الرغبة بضرب من التأويل» يُعذر صاحبه فيه» فمعنى 
«فليس مني» أي على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملة» وإن كان إعراضاء 
وكنطعاء يفضي أرجحية عمله» فمعنى «فليس مني : على ملتي ؛ لأن اعتقاد ذلك نوع 

من الكفر. قاله في «الفتح2'”0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت. أنسن رصي الله تخالى عله هذ امتقق عليه, 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/۳۲۱۸-‏ وفى «الکبری٤٤/‏ 0775 . وأخرجه (خ) في «النكاح» 
۳ (م) في «النكاح»٠ ٠١ ٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۳۱۲۲ و17717 
و171١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان النهي عن التبتل . (ومنها) : 
أن فيه دلالة على فضل النكاح» والترغيب فيه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من 
الحرص على التأسّي بالنبي ياء بحيث إنهم يبحثون عما يعمل به إذا خلا في بيته» حتى 
لا يفوتهم الاتباع به في سنته التي يعمل بها في حال خلوته عنهم . (ومنها): أن فيه تتم 
أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم. وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من 
النساء. (ومنها): أن من عزم على عمل بء واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم 
يكن ذلك ممنوعًا. (ومنها): تقديم الحمد»ء والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل 
العلم» وبيان الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين . (ومنها): أن المباحات 
قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة» والاستحباب. (ومنها): ما قاله الطبريّ: إن فيه الرذ 
على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس» وآثر غليظ الثياب» وخشن 
المأكل. قال عياض : هذا مما اختلف فيه السلف» فمنهم من نحا إلى ما قاله الطبريّ» 
ومنهم من عکس» واحتجٌ بقوله تعالى: هبم طيَِيِقٌ فى ايك ال الآية: 
[الأحقاف :١۲]ء‏ قال: والحقٌّ أن هذه ا وقد أخذ النبي بيا بالأمرين. 


FY -1١1/1١0حتفلا‎ - )۱( 
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قال الحافظ : لا يدل ذلك لأحد الفريقين» إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين» والحقّ أن ملازمة استعمال الطيّبات تُفضى إلى الترفْه» والبطرء ولا يأمن من 
الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناء فلا يستطيع الانتقال عنه» 
فيقع في المحظورء كدان بع اول ذلك أحيانًا يفضي إلى التنطع المنهيّ عنهء ويرڌ 
عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زِيمَة َس لي حي لمبادوے لطبت من ارز 4 الآية 
[الأعراف: .]۳١‏ كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفخ يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء 
وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاء وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة» وعدم 
النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسط› وفي قوله : «إني لأخشاكم للّه» مع ما انضم 
إليه إشارة إلى ذلك انتهى . 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن العلم باللّه» ومعرفة ما يجب من حقّه أعظم قدرًا من 
مجرّد العبادة البدنيّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ه- (بَابُ مَعُونَةِ الله النَاكحَ الّذِي 


يُرِيدُ الْعََافَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمَعُونة؛ -بفتح الميم» وضع العين- بوزن مَفْعْلّة - 
بضم العين أيضاء وبعضهم يجعل الميم أصليَةٌ» ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون» 
و هي فَعُولّة ويقال فيها: «المعَانة بالفتح أيضًا : اسم من العَوْنَء وهو -بفتح» 
فسكون -: الظهير على الأمر وجمعه أعوان. واستعان به» فأعانه» وقد يتعدّى بنفسه» 
فيقال: استعانه. أفاده في «المصباح المنير. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
-- (أخبرًا فيب قال : حَدَّنَنَا اللي عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ؛ عَنْ سَعِيدٍ يدِء عَنْ 
أي ريد 3 رَسُوَلَ الله كل قَالَ : َة حن عَلَى الله عَرْ وَجَلَ عَوْمْ: الْمُكاتَبُ 
الْذِي بريد الْأَدَاءَ وَالنَاكح الْذِي يُرِيدٌ الْعَمَافَء وَالْمُحَاهِدُ في سیل اللّه») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ» ونا سدم حواري اي 


7 


الجهاد؛ برقم »-7١17١/١17-‏ رواه هناك عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن أبيه» عن 


+- (يكاخ الأيكار) - حديث رقم ٠‏ الام 
١‏ ل يج ڪڪ 


ابن المبارك. عن محمد بن عجلان» به» وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه 


تستمد . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريٌ. و«سعيد» هو: المقبري. 

وقوله: «ثلائة حقّ الخ» قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: وَرّد لهم رابع في 
حديث» وهو الحاخ» وھد تلديم فن ن 

حى على الله عَوْنُ مع وَهْوَ لَهُمْ في عد يُجَازِي 

متكا تناكخ عَقَانًا ومن أتى ية وغازي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال السيوطيّ أنه ورد لهم رابع» وأورد 
الحديث في «الجامع الصغير» بلفظ: «أربع حقّ على الله تعالى عونهم: الغازي. 
والمتزوّج» والمكاتب» والحاجٌ». ورمز له ب (حم) عن أبي هريرة ضيه . 

لكن هذا الحديث لم يوجد في «مسند أحمد)» وإنما الذي فيه بلفظ «ثلاث» كما هو 
عند النسائيّ» أورده في «باقي مسند المكثرين» في موضعين» برقم ۷۳٦۸‏ و9744 . 

وضعّف الشيخ الألبانيّ الحديث في «السلسلة الضعيفة»» وكتب في الهامش أنه لم 
يجده بهذا اللفظ في «المسند» بعد المراجعة الكثيرة. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «حق على الله؛ أي واجب بمقتضى وعده سبحانه وتعالى. وقوله : «العَقّاف» 
-بفتح العين المهملة-: أي الكفٌ عن المحارم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


7 2 
د عاد e‏ 


5- (نكاح الأبكار) 


° (أخيدنا َيِه قال: حَدَّثَنَا حمّاد عن عَمْرِو) عن جابر» قال : : تَرَوَجْتُ 
َأَنَيثُْ لني يي كَقَالَ: «أَنَرَوجْتَ يَا جَابِرُ؟». قُلْتُ: : نعم قال : «بكرًا م نَيبَا؟)2 
َقُلتُ : ناء قَالَ: e‏ تلاعِبْهَاء وَتُلَاعِيُكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: أ 

. ١/١]1١١1تبث أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ u (قتيبة) بن سعيد‎ -١ 
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تجح يان 

- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة 
ثبت[۳]۸/ ۳ . 

۳- (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت[٤]١١١/١٤١٠‏ . 

٠‏ 4- (جابر) بن عبد الله بن عمرو الأنصاريّ رضى الله تعالى عنهما١”/ ٠٠‏ . واللّه 
نال اعم ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): آنه من زباغبات الصف رحيه الله تعالى: 2 (17) من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنهم ما بين بغلانيَ» وهو 
شیخه» وبصريّ» وهو حماد» ومكيين» وهما عمروء 0 فإن جابراً كته » وإن 
كان مدنيًا إلا أنه سكن مكة أيضًا. (ومنها): أن فيه جابرًا يه من المكثرين السبعة» 
روى )١1540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: َروَجْتُ) امرأة اسمها - 
كا تقال إن نووت عيلة بيت مید يد ا مالف ا ا ر ا 
الي يك قَقَالَ : «أَتَرَوجْتَ ١‏ جَابرُ؟1) وفي رواية عطاء» عن جابر الآتية بعدٌ: «يا جابر 
هل أصبت امرأةَ بعدي . 

وفي رواية as‏ عن جابر بن عبد الله قال : قَفْلْنا مع النبي 
ييو من غزوة» فتعجلت على بعير لي» ٠‏ قطوف» فلحقني راكب من خلفي» فتَحَسَ 
بعيري بعئّرة كانت معه» فانطلق بعيري» كأجود ما أنت راء من الإبلء فإذا النبى يار 
فقال: «ما يعجلك؟)» قلت: كنت حديث عَهْدٍ بعْرْسء قال: «أبكرا أم ثيبا؟»» قلت : 
ثيباء قال : «فهلا جارية تلاعبهاء وتلاعبك؟). قال: فلما ذهبنا لندخل» قال: «أمهلوا 
حتى تدخلوا ليلا» -أي عشاء- «الكي تمتشط السَّعِئَة وتَسْتَجِدٌ الْمُغيبة». 

[تنبيه]: رواية البخاري هذه توضح أن سؤال النبي ية لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب 
ا كما توهمه رواية المصتف بلفظ : «تزوجت » فأتيت النبيَ كه فقال : 
لأتزوّجت يا جابر؟» بل كان بعد مذة؛ أن زواجه كان بالمدينة بعد أن استشهد أبوه 
باح والبجزال رقع في الرجوع يمن ارو وقد رجح في «الفتح» أن تلك الغزوة هي 
ذات الرقاع» وكانت بعد أحد بسنة على الصحيح» وقيل: هي تبوك" . 


()- «فتح1١1/ ١67‏ ' 
(۲) - راج جع «الفتح»0/ 6 (كتاب الشروط». 


1- ريكا الأبكار) - حديث رقم 12122 
a °١‏ 

(قُلْتُ: نَعَمْ) أي تروّجتٌ (ثَالَ) ية (بكْرًا أَمْ يا؟) منصوب بفعل محذوف» 
بقديره: زوت بكرًا؟ى وكذا قوله (فَقْلْتُ : ثَيَيَا) أي ترزوّجتٌ ينا . 

و«البكر»: خلاف الثيّب» رجلا كان أمرأةٌ وهو الذي لم يتروج» وجمعه أبكار» مثلٌ 
حَمْلٍ وأحمال. 

و«الثتّب»: ا عل ا إذا رجع. ومنه قيل للمكان الذي 
يُرجع إليه الناس ماب وقيل للإنسان إذا تزوج بيت وإطلاقه على المرأة أكثر ؛ الأنها 
ترجع إلى أهلها برجه غير الول ويستوي في الدَّيْب الذكر والأنثى» كما يقال: أُيمْ 
وبكرٌء وجمع المذكر يبون بالواو والنون» وجمع المؤنث تيّبات» والمولّدون يقولون: 
ثيب“ حر و وأيضًا ففَيعِل لا يُجمع على فُعَلٍ. أفاده الفيَومي . 

وقال وليّ الدين: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولىء والثيّب المرأة التي 
دخل بها الزوج. وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالمًا انتهى ۳ 

(قال) با (فَهلا) -بفتح الهاء» وتشديد للام- أداة تحضيضء ولا يليها إلا الفعل 
غالبّاء نحو هَّلَا أكرمت زيدّاء وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف» كقول الشاعر: 

مَلا النَّقَدُمُ وَالْعهَنُوبُ صِحَمُ 

أي هلا جد التقدّم» وكقوله هنا (بكرًا) أي هلا تزوّجتٌ بكرًا. وفي رواية للبخاريّ : 
«أفلا جارية». وفي رواية له من طريق محارب بن دثار» عن جابر: «ما لك وللعَذَّاري 
ولعاءها» و ا جمع عذراء» وهي البكر. وقو له !ثْلَاعِبُهَاء 
وَتْلَاعِبُكَ) من الملاعبة» تعليلٌ للترغيب فى البكرء با قالع الحيلة سناد كما هو 
الظاهر» أو صفة ل«بكر»ء أي ليكون بينكما كمال التألف والتأنس؛ فإن الثيّب قد تكون 
متعلقة القلب بالسابق . 

وزاد في رواية عند البخاري في «النفقات»: «وتضاحكهاء وتضاحكك». قال فى 
0-0 وهو مما يؤيّد أنه من اللعب. ووقع عند الطبرانيٌ من حديث كعب بن عُجرة 
ليه :«أن النبي بيا قال لرجل. . ٠.‏ فذكر نحو حديث جابر تله ٠‏ وقال فيه: 


ا وتعضك». 
وفي رواية: «تداعبها وتداعبك» بالدال المهملة بدل اللام» من المداعبة» وهو 
المزح . 


ووقع في رواية لأبي عُبيدة: «ثذاعبهاء وتُذاعبك» -بالذال المعجمة بدل اللام. 


. ٠١ «طرج التثريب؛لا/‎ - )١( 
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وأما ما وقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ : «مالك وللعَذَارَى ولِعَّابها»» فقد ضبطه 
الأكثر بكسر اللام» وهو مصدر من الملاعبة أيضاء يقال: لاعب لعابًا وملاعبةٌ» مثل 
قاتل قتالاً ومقاتلة . ووقع في رواية المستملي بذ بضمٌ اللام» والمراد به الريق» وفيه إشارةٌ 
إلى مص لسانهاء ورّشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس هو ببعيد» 
كما قال القرطبي”'". ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة : إنه عرّضٌ ذلك 
على عمرو بن دينار» فقال: اللفظ الموافق للجماعة . وفي رواية لمسلم التلويح 
بإنكار عمرو رواية محارب بهذا اللفظ» ولفظه: «إنما قال جابرٌ : تلاعبها وتلاعبك»» 
فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية 
بالمعنى . 

وفى رواية عطاء الآنية-١٠١//7117-‏ من الزيادة: «قال: قلت: يا رسول اللّهء كن 
لي أخوات» فخشيتُ أن تدخل بيني وبينهنَ» قال: فذاك إِذَاء إن المرأة تُتكح على 
دينهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك)». 

وفي رواية للبخاري : «قلت: كُنَ لي أخوات» فأحببثٌ أن أتزوّج امرأةٌ تجمعهنّ» 
وتّمشْطَْهِنَ» وتقوم عليهنَ»» أي ولق في غير ذلك من مالين وهو ن العام بعد 
الخاص. وفي رواية له في «النفقات»: «هلك أبي » وترك سبع بنات -أو تسع بنات- 
فتزوّجت ثيبّاء كرعت انا ا فقال: بارك الله لك»» أو قال: خيرًا. وفي 
رواية له في «المغازي»: «وترك تسع بنات» كن لي تسع أخوات» فكرهتٌ أن أجمع 
إليهنَ جارية خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم عليهن» وتمشْطهنَ» قال: أصبت». وفي 
رواية: «فأردتٌ أن أنكح امرأة قد جرّبت خلا منهاء قال: فذاك». 

قال الحافظ ولي رحمه الله تعالى: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كن تسعًا 
مقدمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع» فإن من حفظ حجة 
على من لم يحفظ انتهى ". 


(۱) - أي كما ادعې القرطبيّ كونه بعيدّاء وعبارته في «المفهم٤٤/‏ 6١؟1-‏ : وقد رواه أبو ذز من طريق 
المستملي : «الُعابها» بالضمٌ - يعني به ريقها عند التقبيل» وفيه بعد» والصواب الأول انتهى . 

(۲) - ورواية شعبة هذه ساقها البخاريٌ في (صحيحه؛» ولفظه : 
- حدثنا آدمٍ حدثنا شعبة » حدثنا محارب» قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
يقول: : تزوجتٌ» فقال لي رسول الله لل : «ما تروجت؟ فقلت: تزوجت ثيباء» فقال: «ما لك 
وللعذارى ولعابها»» فذكرت ذلك لعمرو بن دينارء فقال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: 
قال لي رسول الله لة: «مَلَا جارية تلاعبها وتلاعبك؟). 

(۳) - «طرح التثريب»// ١7‏ . «كتاب النكاح؟. 
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[فائدة]: لم يُعرف أسماء أخوات جابر رضي الله تعالى عنه. قاله في «الفتح)”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

وديم عار رف لله سان ع متف عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ ۳۲۲۰ و٣‏ ٣۳۲و -77777/٠١‏ وفى «الكبرى»7//ااة و۳۲۸٥‏ 
و١٠/57”5‏ . وأخرجه (خ) في «البیو ع٩۹۷٠۲‏ و«الوكالة»)9:” و«المغازي)071٠غ‏ 
و«النكاح»)9/ا١٠5‏ و٠508‏ و4555 و۷٤۲٥‏ و«النفقات)۷٦۳٥‏ و«الدعوات ٦۳۸۷)‏ (م) 
في «الحج»)١91؟١‏ و«الرضاع»5١/ا‏ (د) في «النكاح»5480 ٠١‏ (ت) النكاح»١١١٠١‏ (ق) 
«النكاح»870١‏ (أحمد) في «باقي مسند المکثرین ۱۳۷۱۸٩‏ و۱۳۸۲۲ و٤۳۸۹٠‏ 
و۱۳۹۷ و ۱٤۹۰۸‏ و۷۷٤۱‏ (الدارميٰ) «التكاح»7١؟7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

زا ا ا ا ا وهر زان ا 
لكونه ية حض على ذلك» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عرّيم بن ساعدة» عن أبيه» عن جذه بلفظ : «عليكم 
بالأبكارء فإنهن أعذب أفوامّاء وأنتق أرحامًا»ه. أي أكثر حركةًء والنتق - بنونء 
ومثناة -: الحركة» ويقال أيضًا للرمي» فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني 
في «المعجم الكبير» من حديث ابن مسعود نحوهء وزاد: «وأرضى باليسير». 

ولا يعارضه حديث: «عليكم بالولود» من جهة أن كونها بكرًا لا يُعرف به كونها كثيرة 
الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظئّة» فيكون المراد بالولود من هى كثيرة 
الولاةة بالفحوة أو بالمظة :«ولقانا شيك E‏ ركذا الأينية 1 «الكيران 
متفقان على مرجوحيّتهما. (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر كه ؛ لشفقته على أخواته 
وإيثاره مصلحتهنَ على حظ نفسه. (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدَمِ أهمّهما؛ 
لأن النبيّ ية صوّب فعل جابر ييه > ودعا له لأجل ذلك. (ومنها): أنه يؤخذ منه 
الدعاء لمن فعل خيرّاء وإن لم يتعلّق بالداعي. (ومنها): أن فيه سوال الإمام أصحابةُ 
عن أمورهم» وتفقّده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم» وتنبيههم على وجه المصلحة» 


. التكاح؟‎ باتك١‎ . 107/٠١ (افتح»‎ -)١( 
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ولو كان في باب النكاح» وفيما يُسحيا من ذكره. (ومنها) : أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة 
زوجهاء ومن کان منه بسبیل» من ولدء وأخ»› وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في 
قصده ذلك من امرأته» وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية 
بذلك» فلذلك لم ينكره النبئ كَكلِ. هكذا قال في «الفتح»""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «وإن كان ذلك لا يجب عليها» نظرٌ لا 
يخفى» ومن أيّ دليل استنبط هذا؟» واللّه سبحانه وتعالى يقول: وف مِثْلُ الى عَلهِنَ 
لوف [البقرة : ۲۲۸] الآية» فأوجب الله عز وجل على النساء مثل ما أوجب لهن 
على الرجال مما جرى العرف به» وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجهاء وتقوم 
على بيته» وأولاده» فالحقٌ أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه 
الشرع الشريف . وقد عقد الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه النافع «زاد المعاده ‏ 
في هدي خير العباد» فصلا مفيدًا جدّاء أحببت إيراده لأهميّته» ونفاسته» قال رحمه الله 
تعالى : 

[فصل]: في حكم النبنٍ بي في خدمة المرأة لزوجها: 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبيّ ية بين علي بن أبي طالب نه ٠»‏ وبين 
زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة 
الباطنة» خدمة البيت» وحكم على علي بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن حبيب: والخدمة 
الباطنة : العجن» والطبخ» والفرش» وكنس البيت» واستقاء الماء» وعمل البيت كله . 

وفى «الصحيحين»: أن فاطمة رضى الله تعالى عنها أتت النبئ يلد تشكو إليه ما 
تلقن فى يديا نن ارسي وال اخادناء فل ايده فذكرت ذلك لعائفة "رضي الله 
تعالى عنهاء فلما جاء رسول الله َة أخبرته» قال على : فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوممء فقال: «مكانكما)» فجاءء فقعد بينناء ل ت برد قدميه على بطني» 
فقال: «ألا أدلكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتماء إذا أخذتما مضاجعكماء فسبّحا 
الله ثلانًا وثلاثين» واحمّدًا ثلانًا وثلاثين» وكبّرا أربعًا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من 
خادم»» قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صمين؟ قال: ولا ليلة صفين . 

وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كلهء وكان له 
فرَس» وكنت أسوسه» وكنت أحتش له» وأقوم عليه" . وصح عنها أا كانت 
تعلف فرسه» وتسقي الماء» وتخرز الدلوء وتعجن» وتنقّل النوى على رأسها من 


(۱) - «فتح) ١٠١5 ١5/٠‏ . 
(۲) - أخر جه مد في (مسندهةا 7/7 بإسناد صحيح . 
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فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح 
البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تدم زوجها في كلّ شيء . ومنعت طائفة وجوب خدمته 
عليها فى شىء ١‏ وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعىّ » وأبو حنيفة » وأهل الظاهر. 
قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام» وبذل المنافع» قالوا: 
والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوّع. ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ . 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى 
بکلامه› وأما ترفية المرأق وخدمة الزوج› وکنسه» وطحنه» وعجنه» وغسيله. 
وفرشه» وقيامه بخدمة البيت» ذ فمن المنكر› والله تعالن قول : لو مِثْلُ لی عَلَهِنَ 
لوف [البقرة:۲۲۸]ء وقال: #الرجال قَومُورت عل السا الآية [النساء: 5 *]» 
وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوّامة عليه. 

وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع » وكلٌ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه» فإنما 
أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتهاء وكسوتهاء ومسكنها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وأيضًا فإن العقود المطلقة إنما تُنِرّل على العرف» والعرف خدمة المرأة» وقيامها 
بمصالح البيت الداخلة. 

وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرَعًا وإحسئًا يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما 
تلقى من الخدمة ٠‏ فلم يقل لعليّ : لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو يَكِِ لا يُحابي في 
الحكم أحدًا؛ ولمَا رأى أسماء» والعلّف على رأسهاء والزبير معه» لم يقل له : لا خدمة 
عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائر أصحابه على استخدام 
أزواجهمء مع علمه بان منهنَ الكارهة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه . ولا يصح التفريق بين 
شريفة » ودينئة » وفقيرة» رتك نايذه امرك براه العالمين كانتا تمدع يواه وجاءته لا 
تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهاء وقد سمّى النبي با في الحديث الصحيح المرأة عانية؛ 
فقال: «اتقو تقوا الله في النساءء فان عَوَانِ عندكم» . والعاني الأسيرء مرتبة الأسير خدمة من 
هو تحت يده» ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرق» كما قال بعض السلف : النكاح رق» فلينظر 
أحدكم عند من يرق كريمته . ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين» والأقوى من 
الدليلين انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 


)١(‏ - أخرجه أحمد فى ١مسئده50/ ۳٤۷‏ . بإسناد 
(؟) - «زاد المعاد فى هدي خير العبادةءة6/ -1١85‏ ۱۸۹ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم رحمه الله تعالى 
فق لس جذاء فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو وجوب 
خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ ؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل 
فيه قوله تعالى: وطن مل الى عَليِنَّ امرف الآية [البقرة:۲۲۸]ء فأوجب الله عز 
وجل عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس» وقد طبّق نساء العصر الأول من 
الصحابيات» فيوس علي ی ما لت متو فى الآية کت عافن ای 
قضّة فاطمة» وأسماء رضي الله تعالى عنهما . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ -وَهُوَ اب حبيب- عَنِ ابن 
ججرَيج» عَنْ طا عَنْ جَايرِ قال : لقني رَسُولُ الله بف قَقَالَ : هيا حابر هل أَصَبْتَ 
مره بَغيِي؟2. قُلْتُ: نَعَمْ م يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أبكرًا أَمْ أَيَمًا؟ك قُلْتٌ: أَيْمَاء قَالَ: 
«قَهاد بكرا تَلاعِبْكٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«الحسن بن قَرَعَة» وهو الهاشميّ مولاهم البصريّ» صدوق[١4111/ ۱۷۳١‏ . فتفرد به 
هو والترمذي» وابن ماجه. 

وغير «سفیان بن حبيب» وهو أبو محمد البزاز البصري» ثقة[5119/ ۸۲ فإنه من 
رجال الأربعة. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

وقوله: «بعدي» أي بعد غيبتك عني . وقوله: «أبكرًا أم ثيَبَا؟» منصوب بفعل مقذرء 
أي أتزوّجت 1 وكذا ما بعده. 


N‏ 2 اده و المثثاة التحتيّة- : يا رج تا اد و 
العباعن اسن الطويل]: 


فأبتا وذ آمث نِسَاءً كَبِيرَةٌ وَنِسْوَانُ سَعْدٍ ليس فِيهِنْ أُيِمْ 

وقال ابن 0 أيضًا: فلانة أُيَمٌ: إذا لم يكن لها زوجٌء بكرًا كانت أو ثيبّاء 
ويقال أيضًا: أيّمة للأنثى. قاله الفيَوميّ . 

الل ا وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ - الْعَرّب بفتحتين من ليس له أهلٌ» رجلا كانء أو امرأةً. «مصباح». 
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۷- (تَرَوْج الْمَْأَةٍ لها في السَنْ) 


۲ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَينْ بْنُ حُرَيِثء قَالَ: : حَدَنَنَا الْمَضْلُ بْنْ مُوسَىء ء عَن الْحْسَين ِن 
واقد› و عَنْ أبيه» قال : خَطبَ أَبُو بَكْر» وَعْمَرُ ته فَاطِمَة فقّال 
رَسُولُ الله يكل : إا د صَغِيرَة»» فَخَطْبَهَا عَلِن: َرَوَجَهَا مِنْةُ) . 
رجال هذا الإسناد: م خمسة : 

. ٥۲ /٤٤]٠١[ةقث (الحسين بن حريث) أبو عمّار الخزاعيّ مولاهم» المروزيٌ»‎ -١ 

۲- (الفضل بن موسى) أبو عبد الله السّيئانيَ المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب. من 
کبار[۸۳]۹/ ٠٠١‏ . 

. 45 (الحسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام[/0]9/‎ -٣ 

)٠١5( (عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ القاضي »مات سنة‎ - ٤ 
. ۳۹۳ وله مائة سنة» ثقة[6]7؟/‎ )١١0( وقيل: بل سنة‎ 

- (أبوه) بريدة بن الحصيب -بمهمليتين» مصغْرًا- الأسلميّ الصحابيَ؛ أسلم 
رضي الله تعالى عنه قبل بدر» ومات سنة (1۳)» وتقدم في1١1/‏ 17 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ برَئدَ الأسلمي القاضي (عَنْ أبيه) بريدة بن ن الحصيب رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَحطبَ) من باب قتل (أَبُو بُکر) الصذّيق (وَعْمَرُ) بن الخطاب 
( ميا فَاطِمَةَ) بنت رسول الله يل أي طلبا أن ينزو اها يقال خط المرأة: إلن 
القوم» من باب قتل : إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء والاسم الخطبة 0 
فهو خاطبٌء وخطاب مبالغةٌ . قاله في «المصباح» (فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : (إِننَا صَغِيرَ 
أي وكل منكما لا يوافقها في السنّ. والمقصود من النكاح دوام الألفة» وبقاء 0 
فإذا كان أحد الزوجين في غير سنّ الآخر لم يحصل الغرض كاملاء فربّما أذى إلى 


شرح سنن النسائي - كاب النكاح 
المرقة المنافية لمقصود النكاح (فَخَطَْبَهَا عَليّ» فَرَوّجَهَا مِنْهُ) قال السندي رحمه الله 
تعالى : ما معناه: أي خطبها عقب ذلك بلا مهلة؛ كما تدل عليه الفاءء فعُلم أنه كَل لا 
حَظ الصغر بالنظر إليهماء وما بقي ذاك بالنظر إلى علي بي فزوّجها منه» ففيه أن 
الموافقة في السن» أو المقاربة مَرْعِيّة؛ لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يرك ذاك لما 
هو أعلى منه» كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم انتهى”“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشار السنديّ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور 
إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب» وهو أنه ية تزوّج عائشة» وهي صغيرة» 
فكيف قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: (إنها صغيرة»؟ . 

وحاصل الجواب أن الموافقة في السن» أو المقاربة فيه إنما يُعتبر فيما إذا لم يكن 
للزوج فضل يجبّرُ ذلك وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوج النبي ية عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وهي بنت ست سنين» وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا. 

[فإن قيل]: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يودي الغرض؛ فلما ذا لم يعتبر؟ . 

[قلنا]: نعم لا يُنكر فضلهماء وشرفهما رضي اللَّه تعالى عنهماء إلا أن لعليّ رضي 
الله تعالى عنه زيادةً فضل عليهما بالنسبة لفاطمة رضي الله تعالى عنهاء وهو كونه مقاربًا 
لها في السنّ؛ وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح» وهو دوام الألفة والمحبّة بين 
الزوجين» كما ذكرناء فلذا قدمه النبى ية عليهما؛ لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهر الميتعات: وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث بُريدة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح » وهو من 
أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۷/ ۳۲۲۲- وفي «الکبری»۷/ ٥۳۲۹‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الباب الإشارة 
إلى أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين. 


. 1۲/١ «شرح السنديٌ»‎ - )١( 


4- ترو المَوْلى العَرَية) - حدیث رقم ۲۲۲۳ 
4ه = 


وأصرح منه قول الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» حيث قال: [باب الأكْمّاء فى 
الدين] وقوله : وهر الى حا يِن الْمَل ب هكم َا 007 وان ریک قير 4 [الفرقان؟ 
[٤‏ انتهى . 


قال في «الفتح»: قال الفرّاء: النسب من لا يحل نكاحهء والصهر من يحل نكاحه. 
فكأن المصتف لَمَا رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسّك بالعموم؛ لوجود 
الصلاحية» إلا ما دل الدليل على اعتباره» وهو استثناء الكافر. انتهى”' . 

وهذا الذي ذهب إليه المصتف تبعًا للبخاري مذهب مالك وجماعة من السلف» وهو 
المذهب الراجح. خلافا لمن اعتبره في النسب» وهم الجمهور. كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعةء إن كبا الله تفال الله تعالى أعلم بالصواب. 

۳ - (أَخبرَنَا كير بز بْنُ عَبَيِد قال : حَدَننا مُحَمْدُ ن حزب» _ عَنِ الرْبَيدِي » عَنِ 
الرْهْرِيّء عَنْ عْبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عْْبَهَ أن عبْدَ الله ن عَمْرِو ِن عُفْمَانَ طَلَّنَ وَهُوَ 
لام شَابٌ في إِمَارَةٍ مرْوَانَ ابه سَمِيِ بْنِ رَندِ- وَُمُهَا بنتُ ُيس- اله فَأَرْسَلَتْ إِلَبِهَا 
الها فَاطِمَةُ بن قيس مرا بالانتقال مِنْ بَيتِ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وَسْمِعَ م بذلك 
مَرْوَانُ» فَأرْسَلَ إلى بك سَعِيد قَأَمَرَهَا أن تزجع م إلى ما وتال م ا عَلَى 
الانْقَالِء من قبل أن تَعَْدٌ في مَنكنهاء حٌى تَقَضِيٍ عِدَتُهَا؟ ٠‏ فَأرْسَلَتْ لَه تبره أن حَالتَهَا 
مرا بذك َرَعَمَْتْ فَاظِمَةُبنْتُ قيس أا انث تحت ابي عَمْرِو بن حَفْص» عه 
رَسول الله ا عَلِيّ بن ابي طالب عَلَى الْيَمَن خښ مَعَهُ اسل إِلَيِهَا بِتَطلِيقَة» هي 
بَقِيَهُ طَلَاقِهَاء وَأَمَرَ لَهَا الْحَارتَ بن هِشَامء وَعَيّاشُ بْنّ أبي رَبِيعَة ة بقتهاء فرشل 
رَعَمَثْ- إلى الْحَارِثِ وَعَياش» تاهما الَذِي أَمَرَلَهَا په رَوجُهاء فَقَالَا : وَاللِّ ما لها عِنْدَنا 
تَفَقَةَ إل أَنْ تَكُونَ اما وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ في مَسْكَينَاء إل ناء فَرَعَمَتْ أا أَنَتْ 
رَسُولَ الله يكل َذَكَرَتْ ذلك لَه فَصَدَُقَهُمَاء قَالْتْ فَاطِمَةٌ : اَن أَنْتَقِلُ يا رَسُولَ الله 
قال : «انتقلي عِنْدَ ابن أ موم الأعمّى» الذي سَمَاهُ الله عر وَجَلَ في كِتابه؛» قال 
قَاطمَةٌ : فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُء وَكَانَ رجلا كذ ذَهَبَ بَصَرْهُ فَكُنتُ أْضعْ ٹيابي عِنْدَهُ حى 
أنَكَحَهَا رَسول الله كل أُسَامَةَ بن رند نكر ذَلِك عَلَبِهَا مَرْوَانُ» وقال: لم 0 هَذَا 
الْحَدِيتٌ مِن أَحَدٍ قَبْلَكِء وَسَآحُدُ بِالْقَضِيَةٍ الي وَجَذنًا الاس عَلَيِهَاء مُخْتَصَرٌ. . .). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (كثير بن عُبيد) بن تُمير الْمَلْحِجِيَء أبي الحسن الحمصي الحذاء المقرىء ثقة 


. 300 -1١74/1١0حتفا‎ - )۱( 


77 
. :85/ه]٠١[‎ 

؟ - (محمد بن حرب) الخولانيّ الحمصيّ ارش ثقة[۱۲۲]۹/ ۱۷۲ . 

*- (الؤبيدي) -بضم الزايء مصقْرًا-: هو محمد بن الوليد» أبو الْهُذِيل الحمصيّ 
القاضى الثقة الثبت. من كبار أصحاب الزهرىّ[۷]٥٤/ ٠٥٦‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت[1/1]4 . 

8 - (عَبَيدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُْبَة) بن مسعود الْهُذلِيَ» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة فقيه 
ثبت [057/55]7 . 

5- (فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك الأميرء وكانت أسن منهء 
روت عن النبي ياء وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر » وأبو بكر بن أبي الجهمء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعبد الله بن عبد الله 
ابن عبيد بن مسعود ء والأسود بن يزيد + وسليمان بن يسار » وعبد اللّه البهي » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » وعامر الشعبي » وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت » وتميم مولى 
فاطمة بنت قيس قال ابن عبد البر :كانت من المهاجرات الأول »وكانت ذات جال 
وعقل وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر »وكانت عند أبي عَمْرو بن 
حفص بن المغيرة» فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. أخرج لها الجماعة» ولها في 
هذا الكتاب حديث الباب» وكرّره خمس عشرة مرّة. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فقد تفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أن نصفه 
الأول مسلسل بالحمصيين» والثانى بالمدنيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ .. 
وله کان أغل: ۰ ٠ ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدِ الله ن عة الهذلي الفقيه (أنّ عَبْدَ الل ن عَمْرِو) بفتح 
المهملة» وسكون الميم ١(ابْنِ‏ عُثْمَانَ) بن عفان الأمويّء كان شريمًا جوادًا ممدحًا. 
ووثقه 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». وله يقول الفرزدق [من الوافر]: 

نَمَى الْمَارُوقٌُ مَك وَائِنُ رو أَبَاكَ فَأَنتَ مُنْصَّيعْ النَهَارٍ 


هُمَا قَمَرَا السَّمَاءِ وَأَنْتَ نَجْمْ به بالليل يُدَلِجٌ كل سَارٍ 
مات بمصر سنة (97). وذكر الزبير فى «النسب»ء فقال: كان يقال له: الْمُطرَف؛ 


شري 


/- َرَو الْمَولَى الْعَري) - حديث رقم ٣۲۲۳‏ 


لحسنه وجماله. وهي مضبوطة -بضمٌ الميم» وسكون المهملةء وفتح الراء. ومنهم من 
فتح الطاء» وشدّد الراء'". (طَلّقَ وَهْوَ عُلَامٌ) هو: الطَارٌ السّارب. وقيل: هو من حين 
يولد إلى أن يَشِيبَء جمعه أغلمةء وعِلْمَةُه وغِلْمانٌ. قاله في «اللسان». 

وقال الفيّوميَ: الغلام: الابن الصغيرء وجمع القلّة غلْمةٌ وجمع ا عَلْمانٌ 
وطاق الغلا على الرجل مجاًا باسم ما كان عليهء كما يقال لصغير: + شيخ باسم ما 
يؤول إليه» وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال أوس بن عَلْفَاء الْمُجِيميَ يصف 
فرسًا [من الوافر]: . 

وَمْرْكضَةٌ صَرِيجِيئْ أَبُوهَا مان لَهَا الْمُلَامَهُ وَلْمُلَامُ 

قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذَكَرًا: غلامٌ» وسمعتهم 
يقولون للکهل غلامٌ, وهو فاش في كلامهم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والمناسب هنا هو المعنى الأخير» ولذا قيّده بقوله 
(شَاتٌ) اسم فاعل من لساك وهو المَنَاءُ وَالحَدَائَةٌ أفاده في «اللسان» . وفي 
«المصباح»: شَّبَ الصبيّ يَشِبَء من باب ضرب شَبَابَاء وشَّبِيبَة» وهو شاب وذلك سِنّ 
قبل الكهولة. والجمع: شبّان» مثلٌ فارس وفُرْسَانَء والأنثى شاب والجمع شَوَابُ 
مثلّ دابئّة ودواب انتهى. 

(في إِمَارَةٍ مَرْوَانَّ) أي في زمن ولايته على المدينة. ومروان هو ابن الحكم بن أبي 
العاص بن أميّة. أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ» ولي الخلافة في آخر سنة (55)» 
ومات سنة (145) في رمضان» وله (57) أو (51) سنة ولا به يثبت له صحبة» بل هو تابعي 
(ابْنَةَ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ) بن تفيل الصحابيّء أحد العشرة المبشرين بالجئة ع (وَأَمْهَا بْثُ 
فيس) بن الضخاك› أخت الضحاك بن قيس» الفهرية» واسمها حمنة» كما سيأتي في - 
oV VY‏ . 

(البّة) مفعول مطلق على النيابة ل«طلّق4» يقال: بت الرجلٌ طلاق امرأته» فهى 
مقر :+ والأضل موت اطلافهاء- وطلقَها طلقة :كه 4 اذا قطمها عن ال حف .وات 
طلاقّها بالألف لَغدٌّ قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلائيّ» والرباعيّ لازمين» ومتعديين» 
فيقال: بَتَ طلاقّهاء وأبت» وطلاق بات ومُبِتٌ» وقال ابن فارس : ويقال لما لا رجعة 
)( 


فيه : لا أفعله بَنَهَ انتهى 
والمراد أنه 6 ظلقها ثلاناء فإن الثلااث هي التي تقطع وَصلة النكاح . 


)١(‏ - «تهذيب النهذيب76/ ۳۹٤‏ . طبعة مؤسّسة الرسالة. 
(۲) - راجع «المصباح المنير؟. 


حت + 

(أرسَلّث إِلَبِهَا خَالتهَا فَاطِمَةُ بن قيس) بن خالدء من بني محارب بن فهر بن 
مالك» وهي أخت الشاك بن فس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية. ول بچ 
راهط. وهو من صغار الصحابة» وهي أسنّ منهء يقال: بعشر سنين» قَدِمت على أخيها 
الكوفةَ» وهو أميرهاء فروى عنها الشعبيّ قصّةً الجسّاسة بطولهاء فانفردت بها مطولة» 
وتابعها جابرٌ وغيره'") 

(تأمرُهَا بالإنِقَالٍ من بيت عَبْدِ الل ْنِ عَمْرِو) إذ لا حقّ لها في السكنى عنده (وَسَهِعَ 
بذَلِكَ مَرْوَانُ) بن الحكم. وفي رواية الموطا : «فأنكر ذلك عليها عبد اللّه بن عمراء 
فلعله حصل الإنكار من کل منهما (فَأَرْسَلَ إِلَى اة سَعِيدِ) بن زيد (تَأمَرَهَا أن نَرْجِعَ إلى 
مَسْكتِهَا) أي لاعتقاده وجوب بقائها فيه حتى تنقضي عدتها؛ لظاهر قوله تعالی : :5 
رحو ين متهن ولا رحن الآية [الطلاق: ]١‏ (وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْبِقَال) 
«ما» اسم موصول» مفعول «سأل»» أي الشيءَ الذي حملها على الخروج من البيت 
الذي هي فيه . ويحتمل أن تكون استفهاميّة» فتكون الجملة معلَّقًا عنها العامل» أي أ 
شيء حملها الخ (مِن قبل أن تعد في مَسْكَيهَاء > حَنَى نَنقَضِيٍ عِذَهَا) كما هو ظاهر الآية 
(فَأَرْسَلَتْ إِلَيه تحبر أن خَالَتَهَا) فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها (أْمَرََا بزَيِكَ) 
الانتقال (فَرَعَمَتْ فَاظِمَةٌ بنْتُ قيس) معطوف على محذوف» أي فأرسل مروان إليها من 
يسألهاء فسألهاء فزعمت» أي قالت؛ إذ الزعم يُطلق على القول الحقّء وإن كان أكثر 
استعماله فيما يشْكُ فيه» ولا يُتحقّق. 

وقد بيّن هذا المقدّر فى الرواية الآتية -7// -٠٠١١‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهريّ: ولفظها: «فأرسل مروان قبيصةً بنّ دُثيب إلى فاطمة»» فسألها عن ذلك» 
فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو. . .22 وفي لفظ لمسلم: «فحدثته به». 

. )مكنا ولد الجتهور : إنه أبو عمرو بن حفص‎ E 
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختلفوا في اسمهء‎ 
والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائى : اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه‎ 
1 كنيته . قاله النووي”")‎ 

وقال القرطبن : هكذا رواية أكثر الأئمة الحفاظ: مالك وغيره. وقد قلبه شيبان» 
وأبان العطارء عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن أبا حفص بن عمروء والمحفوظ 


د 


. 7١ «شرح الزرقاني على الموظأ»7/‎ - )١( 
. ۳/۱ زفق - «اشرح مسلم»*۰‎ 


/- َرَو الْمَولى العَرَيية) - حديث_رقم ۲۲۲۳ 
۳“ 


الأول. واسمه أحمد على ما ذكره الداودي عن النسائئن. قال القاضى: والأشهر 
عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته» ولا يُعرف في المتجانة من الج ا سوأة 
ا 

وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
القرشيّ المخزوميّ» زوج فاطمة بنت قيس . وهو الع e‏ بن المغيرة" . 
وقيل : هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وأمه دُرَة بنت خُرَاعِيَ الثقفيّة» وكان خرج 
مع عليّ إلى اليمن في عهد النبي كَل فمات هناك. ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح 
الشام . . ذكر ذلك عليّ بن رباح» عن ناشرة بن سمي › سمعت عمر يقول: إني معتذر 
لكم من عزل خالد ب بن الوليدء فقال أبو عمرو بن حفص : فرت عتا غاملا استعملة , 
رسول الله ك فذكر القضّة :. أخرجه النسائيّ . وقال البغويّ : سكن المدينة. انتهى 
ا ذا 

(َلَما مر بتشديد الميم» من التأمير : أي جعل أميرًا (رَسُول الله يك عَلِي بْنَ أبي 
طالب عَلَى الْهَمَنء خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيهَا بتَطلِيقَةِ) قال عياض : كذا الصحيح عند 
الجميع أنه طلّقهاء > وإن اختلفوا في صفته› هل البتّة أو آخر الثلاث. وما يوهمه بعض 
الروايات أنه ورم انتهى . 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها عنها أنها بانت 
بالطلاق . . ووقع في آخر (صحيح مسلم» في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس : 
الكت ابن المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» فأصيب في الجهاد مع رسول 
الله ككل فلما تأَيْتُ خطبني أبو جهم . ..» الحديث. وهذه الرواية وَهَمْء ولكن أوَلها 
بعضهم على أن المراد بقولها: ا أي مات على ظاهره» وكان في بعث عليّ إلى 
اليمن» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله كَل أي في طاعة رسول الله يا 
ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت. فقد 
ذهب جمع جم إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها ٠‏ فإذا جمع 

بين الروايتين استقام هذا ا وارتفع الوهم» ولكن يَبْعْد بذلك قول من قال: إنه 
بقي إلى خلافة عمر كله انتهى”*) 


(۱) - «المفهم»1/ 55157 : 
(۲) - راس جع «الفتح» ٠‏ «كتاب الطلاق». 
(۳) - ا 1 ۰.1m‏ 


() - اافتح» 549/1١١‏ . «كتاب الطلاق». 


شرح سنن النسائي - كناب التكاح 


حح ٤1‏ 
(هِي ية طَلَّاقِهَا) يعني أنه طلقها قبل ذلك تطليقتين» وقد بقي لها تطليقة واحدة» 
فأرسل بها إليهاء فصار الطلاق ببذه الطلقة طلاقًا بائئًا. 
وهذه الرواية مفسّرة للروايات الأخرى» فقد وردت الروايات بألفاظ» ففي رواية: 
«طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها»» وفي رواية: «أنه طلقها ثلاثا»» وفي رواية: 
«طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية: «طلقها»» ولم يذكر عددّاء ولا غيره. 
قال النووي: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها 
هذه المرّة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه طلقها مطلقّاء أو طلقها واحدةً» أو طلقها آخر 
ثلاث تطليقات» فهو ظاهرء ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة 
بالثلاث» ومن روى ثلاتًا أراد تمام الثلاث انتهى7" . 
(وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِتَ بْنَ هِشَام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء أبا 
عبد الرحمن المكيّ» أخا أبي جهل» وابن عم خالد بن الوليدء وأمه فاطمة بنت الوليد 
ابن المغيرة. قال الزبير بن بكار: كان شريمًا مذكورّاء مدحه كعب بن الأشرف 
اليهوديّ» وشهد الحارث بن هشام بدرًا مع المشركين» وكان فيمن انبزم» فعيّره حسّان 
ابن ثابت» فقال [من الكامل]: 
إن كُنتِ كَازَبَةَ الّذِي حَدَنْتِنِي فَتَجَوْتٍ مَنْجَى الْحَارِثِ بْنِ هَشَام 
تر اة أن تفيل تومه . وجا باس تمر" وجنام 
فأجاب الحارث [من الكامل] : ۰ 
الله غلم ما تَرَنحث قِتَالَهُمْ حَثْى رَمَا فَرَسِي بِأَشْفَرَ مُزبدِ 
فَعَلِنْتٌ أني إن أنَاتَل وَاحِدَا اَل وَلَابُنْكي عَدُوَي مَشْهَدِي 
نَقَرَتُ عَنْهُمْ وَالأَجِبّةُ فِيهمُ طَمَمًَا لَهُمْ بِعِقَابٍ يَؤم مُرْصَدٍ 
ويقال: إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. قال الزبير: ثم شهد 
أحدًا مشركًا حتى أسلم يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامه. قال: وحدثني عمي» قال: 
خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه أهل مكة» فقال: لو 
ادل که ارا بدار ما أردت بكم بدلاً» ولكنها النقلة إلى اللّهء فلم يزل بالشام حتى 
ختم الله له بخير. قال الزبير : لم يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن» فأتي به» وبناجية 


7 ۳۳٣ /۹٩ملسم لاشرح‎ - )١( 
«الطمرة» - بكسر الطاء المهملة. وسكون الميم- 8 الفرس الجواد. ذكره في «القاموس» من‎ - )۲( 
جملة معاني «الطمر».‎ 


م 


- ترو وج الْمَوْلّى الْعَرَبية) - حديث رقم "7١١‏ 
“o‏ 


بنت عتبة بن سَهيل بن عمرو إلى عمرء فقال: زوّجوا الشريدة بالشريدء عسى الله أن 
ينشر منهماء فنشر الله منهما ولذًا كثيرًا. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤدد» 
حتى قال الشاعر [من الكامل]: 

أظَئئت أن أَبَاكَ جين نَسَبْتَنِي في الْمَجْدِ كان الْحَارِتَ بْنَ هِشَام 

أَوْلى قُرَيسٍ بالْمَكارم وَالئْتَى في الْجَامِلِيَةٍ كان وَالإِسْلام 

وقال الزبير بن بكار في «الموقيّات» من طريق محمد بن إسحاق في قصّة سَقيفة بتي 
باعل "قال ققام الشاررك ين عقاوم وهر بو شود فن ابن أخق يعدن نه 
إلا أهل السوابق مع رسول الله يك فقال: والله لولا قول رسول الله لا : «الأئمة من 
قريش» ما أبعد منها الأنصارء ولكانوا لها أهلاء ولكنه فول لذ كلف فده فوالله لولم يبق 
من قريش كلها إلا رجلٌ واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه. وكان الحارث يحمل في قتال 
الكمار» ويرتجر: 

إي بِرَبْي وَالنَبِيّ مُوْمِنُ وَلبَعْثِ مِن بَعْدٍ الْمَمَّاتِ مُوقِنُ 

أفبخ بشخص لِلْحَبَاةَ مُوط4() 

وذكر ابن سعد وغيره: أنه توفي في طاعون عمواس سنة(۱۸). 

(وعَياش بْنَ أبي رَبِيعَةَ) -واسم أبيه عمروء ويُلقّب ذا الرمحين- ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم القرشيّ المخزوميٰ› NEE‏ بن المغيرة» 
وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من 
المدينة إلى مكةء فحبسوهء وكان النبيّ ككِ يدعو له في القنوت» كما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة كله . وذكر العسكريٍ أنه شهد بدراء وغلطوه. قال ابن 
قانع» والقراب» وغيرهما: مات سنة )٠١(‏ بالشام في خلافة عمر تيه . وقيل: 
استُشهد باليمامة. وقيل: باليرموك”" (بتفَقَهَا) وفي رواية لمسلم: «فأرسل إليها وكيله 
بشعير» فسخطته». وفي رواية المصنف -۷۲/ ٠١١‏ - «فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن 
عم له» خمسة شعير» وخمسة تمر.. 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي بكر بن الجهم» عن فاطمة» قالت: أرسل إليّ 
زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل معه بخمسة 
آصع تمرء وخمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نفقةً إلا هذا؟ء ولا أعتذ في منزلكم؟ 


. 185-1١8481١ 7/5 راجع «الإصابة»‎ - )١( 
. 186 -۱۸٤ (؟) - «الإصابة)لا/‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


ا 
قال : لا. . . الحديث. 

(تأَرْسَلَثْ -َرَعَمَتْ-) أي قالت» وهي جملة معترضة بين العامل ومعموله أتى بها 
00 إلى ا أن قولها لها : ا 0 عنها(إلى ار وعیاش) 000 نك 
10 اطي وما لها أن تون في مَسْكَيتاء لا يذ أي 
إلا أن تأذن لها بالسكنى إحسانا منا إليهاء لا بطريق الوجوب علينا. والظاهر أن الحارث 
وعياشًا كان عندهما علم بحكم المسألة قبل هذا . ويحتمل أنبما قالا ذلك باجتهادهماء 
ولكن وافق اجتهادهما النصّ (فَرَعَمَتْ أا اقث رَسُولَ الله ل فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه 
فص قَصَدَقَهُمَا) وفي الرواية الآنية- 6145/107١‏ من طريق عطاء» عن عبد الرحمن بن 
عاصمء أن فاطمة بنت قيس أخبرته» وكانت عند رجل من بني مخزوم. أنه طلعها 
ثلاثاء وخرج إلى بعض المغازي» وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة» فتقالنهاء 
فانطلقت إلى بعض نساء النبي با فدخل رسول الله ياء وهي عندهاء فقالت: يا 
رسول اللّه» هذه فاطمة بنت قيس» طلقها فلان» فأرسل إليها ببعض النفقة» فردّتهاء 
وزعم أنه شيم طول بهء قال : «صدق. . 

ل انبي صلى الله ليه وسلم فتلي إلى أم كوم ' فاعتدي عندها ڈ ثم قال إن أم كلثوم 
مرأة يكثر عوادها فاتقلي إلى عبد الله ین آم مكتوم فإن أعمى فاتقلت إلى عبد اله فاعتدت 
عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية ب بن أبي سفيان فجاءت رسول الله 
صلى لله عليه وسلم تستمره فيهما قال أا أب الجهم فرجل أخاف عليك قسقاست”") 
للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك 

ورو لا ين طزيق اا #بعق فإطهة ينس فس + «وكان أنفق عليها نفقة 
ذدُونِ» فلما رأت ذلك قالت: واللّه لأعْلِمَنَ رميو الله َء فإن کان لي نفقة أخذت 
الذي يصلحني»ء ٠‏ وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًاء قالت: فذكرت ذلك لرسول اللَّه 
ا فقال: لا نفقة لك» ولا سكنى». 

وفي رواية ای يكو ين أن الجهم المذكورة: «قالت: فشددت علي ثيابي» وأتيت 
ستول الله ية فقال: «كم طلقك؟ قلت: ثلائاء قال: صدق» ليس لك نفقةء 
واعتدي في بيت ابن أم مكتوم . . . الحديث . 

وفي الرواية الآتية -75077/17- من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة: 


. 5045/17 المحفوظ أن اسمها أم شريك» كما سيأتي تمام البحث فيه في.‎ )١( 
أي تحريكه للعصا.‎ - )۲( 


/- َرَو المَولی العَرَبية - حديث_رقم ٠۲۲۳‏ 
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ص 


«فانطلق خالد بن الوليد كله في نفر من بني مخزوم» إلى رسول الله كي في بيت 
ميمونة» فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلق امرأته ثلاثاء فهل لها نفقة؟ فقال : «ليس 
لها نفقة.» ولا سكنى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويجمع بين الروايتين ين بأن فاطمة ذهبت مع خالد 
والنفر الذين معه » فسأل لها خالد. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَثْ فَاطِمَةٌ : َأَِنَ أَنَِْلُ يا رَسُولَ اللّه) أي إذا لم يكن لي سكنى, ففي أيّ بيت 
أعتد؟ (قال) عي تة (التقلي عند ابن أمّ موم الْأَعْمَى) هو عمرو بن زائدة أو 0 
زائدة. ويقال : زياد القرشيّ العامريّ الصحابيّ المشهورء قديم الإسلام. ويقال : 
عبد الله . ويقال: الحصين» كان الب 225 استخلمه على ادو مات 0 
خلافة عمر يه . تقدمت ا اننا (الذِي سما الله عَرّ وَجَلَ في كتابه) 
حيث أنزل فيه قوله عز وجل : لبس بولح أن ج٠‏ الك الآيات. وفي رواية شعيب» 
عن الزهريٌ -؟// "امه"- وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل فى کا وضمير 
«عاتبه» للنبئ ية (قَالَتْ فَاطِمَةُ) رضي الله تعالى عنها (فَاعْتَدَدْتُ فد أي عند ابن أم 
مكتوم كله (وَكَانَ رَجُلا قَد ذَهَبَ بَصَرهُ) هذا هو السبب الذي ذكره النبيّ اة في أمرها 
بالاعتداد عنده» بعد أن أمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله تعالى عنهاء ففي 
رواية أبي سلمة الآنية -7757/77-: «فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم قال: 
تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك . 

وفي الرواية الآتية-۱۹/ ۳۲۳۸- من طريق الشعبيّ» عنها: «فانطلقي إلى أم شريك» 
-وأم شريك امرأة غنيّةُ من الأنصارء عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل» ينزل عليها 
الضَّيفَان- فقلت : سأفعل» قال: «لا تفعلي» فإن أمّ شريك كثيرة الضيفان» فإني أكره أن 
يسقط عنك خمارك. أو ينكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم". وهو رجل 
من بني فهر» فانتقلت إليه . 

وفي رواية لمسلم: «أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقي 
إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. . 


)١(‏ - زاد في رواية لمسلم: «رجل من بني فهر› من البطن الذي هي منه. واعترض على هذا 
القرطبيّ ع فقال : والمعروف خلاف هذاء وليسا من بطن واحد» هي من بني محارب بن فهر » 
وهو من بني عامر بن لؤيّ انتهى. «المفهم٤٤/ ۲۷١‏ : 


“A 


قال النووي : قال العلماء: أم شريك هذه قرشيّةٌ عامريّةٌ . وقيل : إنها أنصاريّةٌ. وقد 
ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة» واسمها عُرَيّة. وقيل: 
غُزيلة -بغين معجمة مضمومة» ثم زاي فيهما- وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن 
عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُوْيَ بن غالب. وقيل في 
نسبها: غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي كَلةِ. وقيل: غيرها. 

ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة م كانوا يزورون أم شريك» ويُكثرون التردد 
إليها لصلاحهاء فرأى النبي بيا أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجّاء من حيث إنه 
يلزمها التحمظ من نظرهم إليهاء ونظرها إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفّظ من 
هذا مع كثرة دخولهم» وترذدهم مشقَة ظاهرةٌ فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه 
لا يُبصرهاء | ولا يتردد إلى بيته من یتردد إلى بيت أمّ شريك انتهى''' . 

(فَكَنْتُ - ثيابي عِنْدَهُ) أي للأمن من نظره إليها. والمراد: أنها اعتذت عنده» 
فكانت تضع ثيابها عنده إذا أردت أن تتكشّف لبعض حاجتها؛ لأنه أعمى لا يراهاء كما 
بين لها ذلك النبي بي حين أمرها بالانتقال من بين أم شريك إلى بيته (حَلَى أَنْكحَهَا 
رَسُولَ الله كلةِ) « حتى» غاية للزومها بيت ابن أم مكتوم» أي لبئت عنده إلى أن انقضت 
عذتهاء فزوجها كك (أسامة بن ريدِ) بن حارثة بن شراحيل الكلين» جب 5إ واين حه 
الأمير الصحابيّ المشهورء مات ايه بالمدينة سنة(٤‏ 0)» وهو ابن (0/) سنة» تقدمت 
تر حمته فى -45/ ١١١‏ . 

وكان زوا افد أذ فد إا الخُطاب» ففي رواية الشعبي» عن فاطمة9١/‏ 
> قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبي كلو وخطبني 
رسول الله كلد على مولاه أسامة بن زيد» وقد كدت خدذثت أن .رسول الله كلع قال : من 
أحبنى» فلحت أسامةء فلا كلمت وول الله ل قلت : أمري بيدك› فأنكحنى من 
شت . . .٠.‏ ۰ 1 

وفي رواية أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنها-۲۱/ ٤١‏ ۳۲- قالت : 
فلما حللت آذنته» فقال رسول الله ية : «ومن خطبك؟)» فقلت : معاوية» ورجل آخر 
من قريش» فقال النبي ية : «أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش» لا شيء له وأما 
الآخرء فإنه صاحب شرّء لا خير فيه» ولكن انكحى أسامة بن زيد»» قالت: فكرهته» 
ك وتات وک ۰ 

وفي رواية أبي سلمة» عنها -۲۲/ 7740- قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية 


. ۳۳۹/۹٩ملسم لاشرح‎ - )١( 


ے2 


/- تروچ المَوْلّى العَرَيية) - حدیث رقم ٠۲۲۳‏ 
ومع ص ا ا س ڪڪ د ست را 589 


ابن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يي : «أما أبو جهم» فلا يضع عصاه 
عو غا و أن رة تفارك لا مال له» ولكن انكحي أسامة بن زيد» فكرهته. ثم 
قال : انكحي أسامة بن زيد»» فنكحته» فجعل الله عز وجل فيه خيرًا عظيمًا؛. 

(فَأَنكَرَ ذَيِكَ) أي خروج المطلقة من بيتها (عَلَبهَا مَرْوَانُ بن الحكم (وَقَالَ : لَمْ أسْمَغ 
هَذَا الحَدِيتَ من أَحَدٍ قَْلَكِ) أي لم أسمع بخروج المعتذة ة مطلقًا من بيتها قبل أن تحدثيني 
به الآن و بِالْقَضِبَةِ) بالقاف» والضاد المعجمة» هكذا نسح «المجتبى»» وهو 
واضح. ووقع في «الكبرى»: «بالعصمة» بكسر العين» وسكون الصاد المهملتين- وهو 
الذي في معظم نسخ «صحيح مسلم»» قال النووي: معناه بالثقة» والاأمر القوي 
الصحيح ان نتهى“ (الْتِي وَجَذْنَا الاس عَلَيهَا) وهو وجوب السكنى للمبتوتة . ودا شد 
أن مذهب أهل المدينة كان على أن للمطلقة ثلانًا السكنى . وذكر مالك في «الموطإ» أنه 
سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تل » ا 
تكون حاملاء فيُّنفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا انتهى 

وقد أنكر على فاطمة قبل مروان عمر بن الخطاب تله » ففي «(صحيح مسلم»: قال 
عمر: لا نترك كتاب اللّه» وسنة نبينا ية لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت. أو 
نسيت» لها السكنى والتفقة» قال الله عز وجل : لا عرجوش من : يتن ولا عرض إلا 
أن ياين بِسَحِمَةٍ مُييَةِ4 الآية [الطلاق:١].‏ 

وكذلك أنكرت ذلك عليها عائشةٌ» ففي «مسلم» أيضًا: وقال عروة: إن عائشة 
أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس انتهى . 

وقوله (مُخْنَصَرٌ) أي هذا الحديث مختصرٌ في هذه الرواية» وقد ساقه مسلم في 
«(صحيحه»» من طريق معمر» عن الزهريّ» ولفظه: «فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: فبيني وبينكم القرآن» قال الله عز وجل: لا رجه من وهن الآية 
[الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعةً» فأ أمر يحدث بعد الثلاث؟» فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟» انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

یک ردك بين تزف ,الله سال هنها هذا اکا می 


. 341/1١١ اشرح مسلم»‎ - )١( 
. ۲٠١/۳ «الموطأ؛» بشر شرح الزرقانيّ‎ - )7( 


د ١.‏ ؟!؟ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/ ۳۲۲۳ و۳۲۳۸/۱۹ و١75/ ۳۲٤١‏ و١٤۳۲‏ و«الطلاق»لا/ 85٠05‏ 
و و 114/10 ToVg ToT /V ‘gy‏ و8م5ه” Yoo‘g Toy‏ و”7// 
۲ و۳/۷۳٥٠-‏ وفى «الکبری٦۳۳۰/۸٥‏ و۳۳۲٥‏ و۱/۱۹٥۳٥‏ و ٣٣ہ‏ 
و«الطلاق)۸/ ٥٥۹۰۵‏ و۹٥٥‏ و٩00‏ و 0۷۳4/۷ 0V6 yg‏ و١5لاه‏ و"5لاه Vg‏ 
657 . وأخرجه (م) في «الطلاق»٠5١‏ و587١‏ (د) «الطلاق ۲۲۸٤٤‏ و۲۲۸۸ و۲۲۸۹ 
و۲۲۹۰ (ت) «النكاح ١١١١١‏ و«الطلاق٤۱۱۸۰(ق)‏ «الطلاق)٤‏ ۲۰۲ و۲۰۳۲ ور٥٣٠۲‏ 
و٣۲۰۳‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 7707٠‏ وامسند القبائل ۲۹۷۸۷۲ و۷۹۱٣۲‏ 
511/91 و۳۷4۷ (الموطإ) «الطلاق» ۱۲۳٤‏ و۲۱۷۷ (الدارمي» «الطلاق» ۲۲۷٤‏ 
و۲۲۷۵ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(فها" ا و اله الم ر للد ان وغو يان أن الكفاءة في الین 
في النسب» فقد أنكح النبي َيه فاطمة بنت قيس» وهي قرشيّة أسامة بن زيد» وهو 
مولى» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 
(ومنها): جواز طلاق البتةء حيث لم ينكره ية على زوج فاطمة رضي الله تعالى 
عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنى» وفيه اختلاف بين أهل العلمء 
سيأتي تحقيقه في محله من «كتاب الطلاق»-۷۳/ 507 7- إن شاء الله تعالى . (ومنها) : 
أن في قوله ية في أم شريك: «يغشاها أصحابي» دليل على أن المرأة المتجالة العجوز 
الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتهاء ويتحدئون عندهاء وكذلك لها أن تغشاهم 
في بيوتهم» ويرونهاء وتراهم فيما يحل» ويَجمل2 وينفعء ولا يضرّء قال الله عز 
وجل: ولقود بن الیکا أل لا بج یکا مدت مھ جاع أن بسن 
اى عب سرحت َة [النور: .]٠١‏ والغشيان في كلام العرب: الإلمامء 
والورود» قال حسّان بن ثابت كله [من الكامل]: 

يَفْشَوْنَ حَنَى مَا مر كِلَاُمْ لا يَسْألُونَ عَنِ السود الْمُقْبِلٍ 

فمعنى قوله: «تلك امرأة يَغشاها أصحابي»: أي يُلِمَون اء ويردون عليهاء 
ويجلسون عندها. قاله في «الاستذكاں». ١ ٠‏ 

(ومنها): أن في قوله: «تضعين ثيابك» ولا يراك» دليلاً على عدم جواز نظر الرجل 


. ۷۷ -ال5/1١8 «الاستذكار؛‎ - )١( 


/- َرَو المَولى الْعَرَبيً) - حديث رقم ٠۲۲۳‏ 0 
إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة. (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : فيه دليلٌ على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن 
يطلع عليه من المرأة» كالرأس» ومعلق القرط» ونحو ذلك» فأما العورة فلا. ولكن هذا 
يعارضه ما ذكره الترمذيّ من قول النبيّ ية لميمونة وأم سلمة» وقد دخل عليهما ابن أم 
مكتوم» فقال: «احتجبا منهاء فقالتا: إنه أعمى» فقال: «أفْعَمياوان أنتما؟» ألستما 
تبصرانه؟». والجواب من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممن لا يحتجٌ بحديثه. 

[وثانيهما]: على تقدير صخته» فذلك تغليظ منه کی على أزواجه لحرمتهنّ» كما 
غلّظ عليهنَ أمر الحجاب» ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة انتهي ". 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى عند قول البخاريّ رحمه الله تعالى : «باب نظر المرأة 
إلى. الحَبّش» ونحوهم من غير ريبة»: ما نصّه: وظاهر الترجمة أن المصئف كان يذهب 
إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبئَّ» بخلاف عكسه» وهى مسألة مشهورة» واختّلف 
الترجيح فيها عند الشافعية› ودی الباب يناعد من أجار: وقد تقدم في أبواب العيد 
جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةً» دون البلوغء أو كان قبل الحجاب» 
وقؤاه بقوله في هذه الرواية: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن». لكن تقدم ما يعكر 
عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» 


ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» فكانت بالغةًء وكان بعد الحجاب. 

وحجة من منع حديث ام سلمة الحديث المشهور: «أفعمياوان أنتما)» وهو حديث 
أخرجه أصحاب «السنن»“ من رواية الزهريّ» عن نبهان» مولى أم سلمة» عنهاء 
وإسناده قوي ٠‏ وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهريّ بالرواية عن نبهان» وليست بعلّة قادحة» 
فإن من يعرفه الزهريّ» ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدّء لا ترد روايته. 

والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة» أو أن في قصّة الحديث الذي ذكره نبهان 
شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى» فلعله كان منه شيء 
ینکشف» ولا يشعر به. 

ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد» والأسواق» 


(۱) - «المفهم»1/ -۲۷١‏ ۷۱ . 
(۲) - أخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب اللباس» رقم ٤١١١‏ . والترمذي في «الجامع؛ في «كتاب 
الأدب» رقم ۲۷۷۸ . وأحمد في «مسنده» في «باقي مسند الأنصار» رقم ٠١۹۹۷‏ . 


V۲‏ کے اھ ا ای ا 
والأسفار» منتقبات؛ لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» وببذا احتج الغزالي على الجوازء فقال: 
لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورةٌ كوجه المرأة في حقه» بل هو كوجه الأمرد 
في حق الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم يزل 
الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي الوجوه» والنساء يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمر 
الرجال بالتنقب» أو منعن من الخروج انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه البخاريّ» وحققه الغزالي» وأقرّه 
الحافظ رحمهم الله تعالى هو الحقّ الحقيق بالقبول» حيث دل عليه صحيح المنقول» 
وما عداه» كحديث آم سلمة رضي الله تعالى عنها المذكور يحمل على الاحتياط» ولا 
سيّما في حق أزواج النبيّ يده فقد قال الله تعالى: يښ ابي سين كاعر من 
لسا € الآية [الأحزاب : ۳۲]ء وقد أمر الله تعالى أن لا يكلّمن إلا من وراء 0 
متجالات كنّ» أو غير متجالات» والحجاب عليهنَ أشدّ منه على غيرهنَ؛ لظاهر 
القرآن» وحديث نبهان المذكورء كما أشار إلى ذلك ابن عبد البه9' . 

وكذا قوله تعالى: #وَقُل للْمُؤْمَِتِ يَنْضْضْنَ مِنْ أَبَصْرِمنَ» الآية [النور ]۳١:‏ محمول 
على الاستحباب» أو على خوف الفتنة» وإلى ذلك أشار البخاريٌ رحمه الله تعالى حيث 
قال: «من غير ريبة). 

والحاصل أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف من الفتنة» 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): أن الخطبة المنهن عنها فى قوله تلخ «ولا يخطب على خطبة أخيه» 
یرل غل ما إذا كان هنا ون ول ومقاربة» فأما إذا لم يوجد ذلك» فلا يُمنع» 
فقد قالت فاطمة: إن معاوية» وأبا جهم خطباني» فلم ينكر عليها النبيّ ية ذلك» بل 
خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد» حيث لم يحصل منها ميل إليهماء ولا إلى أحد منهما. 

(ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة» أو نحوها ليس بمغتاب 
له» بل جائز» من باب النصيحة التي هي الدين» لما في «صحيح مسلم» من حديث تميم 
الداريّ له » مرفوعًا: «الدين النصحية»» قلنا: لمن؟» قال: «للّه» ولكتابه» ولرسولهء 
r ey,‏ ا حو رجي CB‏ 
المسلم على المسلم ستّ» وفيه : «وإذا استنصحك» فانصح له. . .» الحديث. 


. 2575/٠١ «فتح»‎ - )١( 
. ۸۲/۱۸ راجع «الاستذكار»‎ - )۲( 


/- ( رو المَؤْلى العَرَبيتة) - حديث رقم ۳۲۲۳ 
ا ا ا ا ا د ا ا ا ی ا ا ا ا ون 


(ومنها): أن في قوله: «صُعلوكء لا مال له» دليلاً على أن المال من مستحقّات 
النكاح» وخصال الناكح» وأن الفقر من عيوبه» وأنه لو بين في العقدء أو عرفت المرأة 
منه ذلك» ورضيت به جاز كسائر العيوب. 

(ومنها) : أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح» إلا إذا رضيت المرأة به» كما 
بق فن الى ف 

(ومنها): أن من أفرط في الوصف لا يلحقه الكذب» والمبالغ في النعت بالصدق لا 
يدركه الذم» ألا ترى إلى أن النبي ية قال في أبي جهم: «لا يضع عصاه عن عاتقه»» 
وهو قد ينام» ويُصلي» ويأكل» ویشرب» ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه» 
وإنما أراد المبالغة فى وصفه بتأديب النساء . 

قال الحافظ أبو i‏ رحمه الله تعالى: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان 
واليد» وربما يحسن الأدب بمثله» كما يَصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن النبي كَل 
أنه قال لرجل أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك» وأخفهم في الله عز وجل" 

وروي عنه ية أنه قال: «علّق سوطك حيث يراه أهلك» . 

قال: ومعنى العصا فى هذين الحديثين الإخافة والشذة بكلّ ما يتهيّأء ويمكن مما 
يجمل› و مره ات ا الأدت فيه . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربًا كثيرًا؛ لأنه قصد به 
قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن الله تعالى قد أباحه» قال: ولَّمَا لم 
يغيّر رسول الله ية على أبي جهم ما كان عليه من ذلك» كان في طريق الإباحة» وفيما 
قال من ذلك -واللّه أعلم- نظر. قال ابن وهب: ذمّهُ لذلك دليل على أنه لا يجوز 
فعله» ومن هذا قالت العرب : فلان ليّن العصاء وفلان شديد العصاء يقولون ذلك في 
الوالي» وما أشبهه» وقال 00 [من الطويل]: 

ِي الجلم قَبْلَ ايوم ما ع الْمَضَا وَمَا عُلُمَ الإِنْسَانُ إلا ليغْلَمَا 

وقال معن د بن أوس» ل إبله [من الطويل]: 


)١(‏ - ذكره الهيميّ في «مجمع الزوائده ٠1/۸‏ له عن ابن عمر» وقال: رواه الطبرانيّ ف في «الصغيرة 
و«الأوسط» وفيه الحسن بن صالح بن حيّ» ونّقه أحمد» وغيره» وضعفه الثوريٌ و 

(۲) - حديث حسنٌ أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ : «علّقوا السوط 
حيث يراه أهل البيت». وأخرجه الطبرانيَ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ : 
«علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» فإنه أدبٌ لهم». انظر «السلسلة الصحيحة» لليشخ الألبانيَ 
٤۳ - ۳‏ رقم -١545-‏ و۷٤٤۱‏ . 


جح V٤‏ ع ا م 

وَالعرب تُسمّي الطاعة. والألفة» والجماعة العصاء ويقولون: عصا الإسلام» وعصا 
السلطان» ومن هذا قول 48 [من الطويل]: 

إِذَا كَانَتِ الْهَِجَاءُ وَانْشَفَّتِ الْمَضَا فَجسْبْك والصځاك سَيِفٌ مُهَنَدُ 

ومنه e‏ إل وقتيل العصاء يقول: إياك أن تقتل» أو ثُقتل قتيلاً إذا 
انشقت العصا. 

والعرب أيضًا تسمّي قرار الظاعن عصّاء وقرار الأمرء واستواءه عصاء فإذا استغنى 
المسافر عن الظعن» ا قد ألقى عصاه. وقال الشاعر [من الطويل]: 

فَأَلَقَثْ عَضَاهَا وَاسْتَفَرَ با النْوَى كما قَرٌ عَيِنَا بالإيَاب الْمُسَافِرُْ 

ا ا ا a‏ 

. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى2. وهو بحث نفيس. واللْه 

ار أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار الكفاءة في النكاح : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدين» 
وفى رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين» والحرّيّة» والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة : 
عي اليب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين» والنسب خاضة. وفي رواية 
أخرى : هى خمسة : الدين» بال ال والصناعة» والمال» وإذا اعدو انلها 
السب فعته فيه زوايكان: إجذاهما: أن العرب يعضهع لبعض أكفاء.. .الثانية: أن قرعا 
لا يكافئهم إلا قرشيّ» وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشميّ. 

وقال أصحاب الشافعئ : يعتبر فيها الدين» والنسب» والحرّيّة» والصناعة» والسلامة 

من العيوب المنقرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيهاء وإلغاؤه» واعتباره في 
أهل المدن» دون أهل البوادي. ذكر هذا كله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد 
المعاد "ىا 

وقال في «الفتح»: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» وتُقل عن ابن 
عمرء وابن مسعود» ومن التابعين عن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. واعتبر 
الكفاءة في النسب الجمهورء وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضّاء والعرب 


. ١517-1١5١ /1١9ة»ديهمتلا«‎ - )١( 
. ١5٠9 «زاد المعاداه/‎ - )۲( 


- (نَرَوْجٌ المَؤْلى الْعَرَيي) - حديث رقم ۳۲۲۴۳ 
Vo :‏ ج 


كذلك» وليس أحد من العرب كفأ لقريش» فنا الذالميو اح کے ا كنا 
للعرب. وهو وجه للشافعيّة» والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم» ومن 
عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوريّ: إذا نكح المولى غير العربيّة يُفسخ 
التكاح. وبه قال أحمد في رواية. وتوسّط الشافعيّ» فقال: ليس نكاح غير الأكفاء 
حرامّاء فأرد به النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة» والأولياء» فإذا رضوا صحّ» ويكون 
حمًا لهم تركوه» فلو رضوا إلا واحدًا فله فسخه» وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في 
النكاح كيلا تَضِيعَ المرأة نفسها في غير كفء. انتهى. 

ونقل ابن المنذر عن البويطيّ أن الشافعيّ قال: الكفاءة في الدين. وهو كذلك في 
«مختصر البويطيّ»» قال الرافعيَ: وهو خلاف مشهور. ونقل الأبزي عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعئ عنهء فقال: أنا عربئ» لا تسألنى عن هذا. 

قال الحافظ : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة الت در وأما ما أخرجه البرّار من 
حديث معاذ تيه رفعه : «العرب بعضهم أكفاء بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض». 
فإستاده ضعيف . 

واحتجٌ البيهقن بحديث واثلة مرفوعًا: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني 
إسماعيل . . .» الحديث. وهو صحيح › أخرجه مسلم» لكن في الاحتجاج به لذلك 
نظر» لكن ضْمٌ بعضهم إليه حديتٌ: «قدّموا قريشّاء ولا تقدّموها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتجاج بضم هذا الحديث إلى ما قبله على اشتراط 
الكفاءة في النسب ساقط لا اعتداد به؛ لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة التي تنفي 
اشتراطه» كحديث الباب» فقد أمر النبي َة فاطمة أن تنكح أسامة» فنكحته بعد ترددت 
لكراهتها له» فحمدت عقياها. 

وقال الله عز وجل : ایتا الاش إا لقت من در واد وجَعلك؟ : شما ی توا 
إن ES‏ اگ الآية. [الحجرات r:‏ ل 00 38 الْمَؤْمِمُونَ 
وة الآية. [الحجرات: .]٠١‏ وقال: ولزو 0 بعس أو * الآية. 
[التوبة :]. وقال تعالى: تَأسْتَجَاب لهم رهم آي لآ أَضِيعٌ عَم[ 0 تمل يك ين 55 از 
ني ی بعصم يا بَعَضْ» الآية: [آل عمران: .]١968‏ 

وقال : لا فضل لعربيّ على عجمي» ولا لعجميّ على عربيّ» ولا لأبيض على 
أسودء ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم» وآدم من رات 

وقال ية : «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» إن أوليائي المتقون حيث كانواء وأين 


. بإسناد صحيح › عن رجل من أصحاب النبى ميد‎ 5١١/6 رواه أحمد في «مسئده»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 


سح ذال 
کانوا» متفق عليه . 

وأخرج الترمذيّ بسنده» وحسّنهء من حديث أبي حاتم المزنيّ له » مرفوعًا: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه» فأنكحوه» إلا تفعلوه» تكن فتنة في الأرض» وفساد 
كبير»» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه) ثلاث مرّات. 

واچ أبو داود في «سننه)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيَ من حديث أبي هريرة 
ييه : «أن النبي بي قال يا بني بياضة : أكهرا اا هت واتكدوا لهام و کان حجاما. 

وزوّج النبيّ َا زينب بنت جحش القرشيّة من زيد بن حارثة مولاه رضي الله تعالى 
عنهماء وزوج فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة من أسامة ابنه» وتزوج بلال رضي الله 
تعالى عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف» وقد قال الله تعالى : # وَالطيَيتُ لطبي 
وَالطَيَبُونَ لِلطيبيْ» الآية. [النور :٠۲]ء‏ وقال: #تأتكمأ ما طاب لكم يِنَّ السا الآ 
[النساء : 77]. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما تقدم : فالذي يقتضيه حكمه يلا 
اعتبار الدين في الكفاءة أصلاء وكمالاً» فلا تُرَوَّجٍ مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجرء ولم 
يعتبر القرآن ولا السنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني 
الخبيث» ولم يعتبر نسبّاء ولا صناعة» ولا غنئى» ولا حرَّيّة» فجوز للعبد القن نكاح 
الحرّة النسيبة الغنيّة» إذا كان عفيقًا مسلمّاء وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيّات» ولغير 
الهاشميين نكاح الهاشميّات» وللفقراء نكاح الموسرات انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى هو 
عين التحقيق الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه» ولا الرجوع إلا إليه. 

والحاصل أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الدين فقطء وما عدا ذلك من 
النسبء» والحسب» والمال» ونحو ذلك فلا اعتداد به» فإذا رضيت المرأة الهاشميّة بأن 
تتزوج مولى من الموالي» فلا اعتراض لأحد عليهاء وكذا الغنية إذا رضيت بالفقير» 
ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

5( برا عِمْرَانُ بن بكار بن رَاشِِء قَالَ: حدقا أَبُو الْيِمَانَء قَالَ: أخبرنا 

شْعَيبٌ عَنِ الزُهْرِي» قَالَ: أخبرني عُروَةُ بْنُ الرُبَيرِء عن عَائِشَةَء أن أبَا حُذَيْقَةَ ب غتبة 

ئن رعا بن عبد سء وَكانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْرَاء مَحَ رَسُولٍ الله يليه ا سَالِمَاء 
تة َة آخيه» هِئْدَ بنت الْوَلِيدٍ بن عيب ِن رَبيعة ِن عَبْدٍ ضَمْس» وَهُوَ مَوْلّی لِامْرَأةٍ 


/- َرَو المَولى العَرَبً) - حديث رقم ٠۲۲٤١‏ 
تت سڪ س ساي اير ا ا و وا ا VV‏ 


من الْأَنْصَارِء كما تَبَنّى رَسُولُ الله بل رَنْدَاء وَكَانَ مَنْ ّى رَجُلا في الْجَاهِلِيَِ: دَعَاُ 
الام بْنَهُ» قَوَرِتَ من میراهء بی أَنْوَلَ الله َر وَجَلَّ في ذلك : ادغوشم باهم هو 
أقسط عند الَو د لم تمل أ ءابَآءَ هج هم وڪم في ألدّين بن مَمَولكُم4[الأحزاب :] قَمَنْ لَمْ 
يُعْلَمْ لَه أت كان مَوْلَى وَأَعا في الدّين. مُحْتَصرٌ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (عمران بن بكار بن راشد) الكلا عي الْبَرَاد الحمصيّ المؤذنء ثقة /١۷]١١[1‏ 
0١‏ من أفراد المصنف. 
"- (أبو اليمان) العحي بن نافع البهرانيَّ الحمصيّى ثقة ثبت [۱۰] 7١77/١5‏ . 
۳- (شعيب) بن أبى حمزة دينارء أبو بشر الحمصئ» ثقة ثقة عابد[19]0/ 6 . 
-٤‏ (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنئ الإمام الحجة الثبت[1]4/١‏ . 
ه- (عروة بن الزبير) بن العوّام؛ أبو عبد اللّه المدنيّء ثقة ثبت فقيه[50]7/ 5" . 
1- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى 
شعيب» وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الزهريّ» عن 
فر وف اكه اققا اة عرو بز الي وق عاك رفي الل ال عا 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائْضَةً) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنّ ابا حَُيقَةَ ِن عُمْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ بن 
عَبْدٍ شمْس) بن عبد مناف القرشيّ العبشميّ»ء اسمه: مِهْسْم على المشهور. وقيل: 
هاشم . وقيل: غير ذلك. وهو خال معاوية بن فق أ سفيان» وكان من السابقين إلى 
الإسلام» أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانّاء وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. 
وكان طوَّالاً حسن الوجه» استُشهد رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة» وهو ابن (51) 
ا 


(وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْرَا) أي وقعتها المشهورة في السنة الثانية من الهجرة (مَعَ رَسُولٍ 


. ۸١/١١ راجع «الإصابة؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كتاتث الُكاح 


حح VA‏ 
الله يكل تَبَنَى سَالِمَا) -بفتح المثتاةء والموحّدة» وتشديد النون» بعدها ألف-: أي 
اتخذه ولذا. وسالم هو ابن معقل مولى امرأة من الأنصار» يقال لها: ليلى» ويقال: ية 
-بمثلثة» ثم موخدة» ثم ماق مصغْرًا- بنت يَعَار -بفتح التحتانيّة» ثم ا 
خفيفة-”'' وكانت امرأة أبي حُذيفة» كما جزم به ابن سعد. وقال ابن شاهين: سمعت 
ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل» وكان مولى امرأة من الأنصارء يقال لها: فاطمة 
بنت يَعَارء أعتقته سائبة» فوالى أبا حذيفة . 

وروی الشيخان» وغيرهما من طريق مسروق» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
رفعه: «خذوا القرآن من أربعة : من أبن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة » وأبيّ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل». ومن طريق ابن المبارك في «كتاب الجهاد» له» عن حنظلة بن 
أبي سفيان» عن ابن سابط» أن عائشة رضي الله تعالى عنها احتبست على النب ككل 
فقال: «ما حبسك؟»» قالت: سمعت قارئًا يقرأء فَذَّكَرَتْ من حسن قراءته» فأخذ 
رداءء» وخرج» فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثلك) . وأخرجه أحمد عن ابن نمير» عن حنظلة» وابنٌ ماجه» والحاكم في 
«المستدرك» من طريق الوليد بن مسلم : حدثني حنظلة» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عائشة موصولاً» وابن المبارك أحفظ من الوليد» ولكن له شاهدء أخرجه البرّار»ه عن 
الفضيل بن سهل» عن الوليد بن صالح» عن أبي أسامة» عن ابن جريج؛ عن ابن أبي 
مُليكة» عن عائشة بالمتن» دون القصّة» ولفظه: قالت: سمع النبيّ َيه سالمًا مولى أبي 
حذيفة يقرأ من الليل» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله». ورجاله ثقات. 
وروى ابن المبارك أيضًا فيه: أن لواء المهاجرين”'' كان مع سالم» فقيل له في ذلك» 
فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت-» فقُطعت يمن فال سان 
فقُطعت» فاعتنقه إلى أن صرع» فقال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ -يعني مولاه- 
قبل : قُتل» قال: فانتجعوني”" بجنبه» فأرسل عمر ميراثه إلى مُعْيَقَتِهِ بثينة» فقالت: إنما 
أعتقته سائبة» فجعله في بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه» فقال: 
كلية: 


وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم رُوي عنه شيء . وتُعْفّب بأنه رُوي عنه حديثان» ذكرهما 


)١(‏ - هكذا ضبطه في «الفتح؟ في «كتاب المغازي84/ 19 . فما وقع في بعض نسخ «الإصابة» «بثينة) 
بموحدة» فمثلئة» فنون فإنه تصحيف . وال 3 أعلم . 

(۲) - أي في وقعة اليمامة في عهد أبي بكر ي 

(۳) - أي اجعلوني بجواره في قبره. 


/- (تَروْج المَوْلى العَرَبية) - حديث رقم ۲۲۲٤١‏ 


في «الإصابة»”'2» وقال: في السندين جميعًا ضعف» وانقطاع» فيحمل كلام ابن أبي 
حاتم على أنه لم يصح عنه شي., .". 

(وَأَنْكحَهُ) أي زوّجه (ابْنَةَ أخيه) -بفتح a‏ وكسر الخاء المعجمة» ثم تحتانيّةء 

على الصحيح» وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة» وسكون الخاءء 

ثم مثئاة وهو غلط (هندَ) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك : «فاطمة»» فلعل لها 
اسمين . قاله في «الفتح». زاد في الرواية التالية : «وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من 
المهاجرات الأوّل» وهي من أفضل أيامّى قريش». 

وقال في «الفتح» SS‏ ا . قال الدمياطيّ : رواه 
يونس» ويحيى بن سعيد» وشعیبٌ » وغیرهم» عن الزهريٌ» فقالوا: «هند». وروی 
مالك عنهء فقال: «فاطمة». واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد» فلم 
يترجم لهند بنت الوليد» ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة . ووقع عنده فاطمة بنت 
عتبة» فإما نسبها لجذهاء وإما كانت لهند أختٌ اسمها فاطمة. وحكى أبو عمر عن غيره 
أن اسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة» فإن ثبت فليست هي بنت أخي أبي حذيفة. 
ويمكن الجمع بأن بنت أبي حذيفة كان لها اسمان . والله أعلم انتهى”" (بنت الْوَلِيدٍ بن 
َة ْنِ رَبيعَة ن عبد ضّمْس) والوليد هذا أحد من قُتل ببدر كافرًا (وَهُوَ) أي سالم (مَوْلَى 
لارا وى الأنصار) بي اننا أن اما لبلى».وقبل : نة » وقيل : فاطمة بنت يعار (كَمَا 

رَسُولُ الله يل رَنْدَا) أي ابن حارثة بن شراحيل الكلبئ» أبا أسامة» مولى رسول 

7 0 شهد المشاهد كلهاء وكان من الرْمَاة ادك 

كان زيد فيما رُوي عن أنس بن مالك» وغيره مَسبيا من الشامء سبته خيلُ من تهامة» 
فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمته خديجة» فوهبته خديجة للنبي اف 
فأعتقه» وتبئاه» فأقام عنده مم ثم جاء عمهء وأبوه يرغبان في فدائه» فقال لهما النبيّ 
ية -وذلك قبل البعث-: «خيّراه» فإن اختاركماء فهو لكما دون فداء»» فاختار الرَق 
مع رسول الله يك على حرَيّته وقومه» فقال رسول الله ية عند ذلك : «يا معشر قريش 
اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه»» وكان يطوف على حِلَق قريش يُشهدهم على ذلك» 
فرضي ذلك عمه وأبوه» وانصرف . 


. ٠١5 راجع «الإصابة»4/‎ - )١( 

(۲) - راجع «الإصابة»؛ 4/ ٠١5-1١١7‏ . 

(۳) - «فتح» ۸/ ٤۹‏ «كتاب المغازي». 

(4) - «تفسير القرطبيْ ١١۸/٠٤١‏ تفسير سورة الأحزاب. 


I۰ جح‎ 


روى عن النبي ية . وعنه ابنه أسامة» والبراء بن عازب» وابن عباس. آخى رسول 
الله ية بينه وبين حمزة بن عبد المطلب . وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كنا 
ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد؛ حتى أنزل القرآن: «أدَعُوهُمْ لِأَبَآِهمَ هو أَقسلٌ . 

عند الله » [الأحزاب: 4]. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بعث رسول الله يك زيد بن حارثة في سريّة إلا 
أمره عليهم» ولو بقي لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قويّ. وعن سلمة 
ابن الأكوع كيه قال: غزوت مع النبي بيه سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة سبع 
ا 0 أخرجه البخاريّ. ولم يقع في القرآن تسمية أحد 
باسمه إلا هو باتفاق . 

استّشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن (00) سنةء ونعاه النبي بيا 
لأصحابه في اليوم الذي قُتل فيه» وعيناه تذرفان“. 

(وَكَانَ مَنْ بى رجلا في الْجَاهِلِيَة) أي في الفترة التي قبل الإسلام (دَعَاهُ النّاسٌ ابَْه) 
أي يسمون ابن فلان للذي تبتاه. ولفظ البخاريّ» وهو الذي في «الكبرى»: «دعاه الناس 
إليه»» أي نسبوه إلى ذلك الرجل الذي تبتّاهء دون أبيه النسبي (قْوَرِتَ مِنْ مِيرَائِ» حَنَّى 
نل الله عَرْ وَجَلَ في يك وفي الرواية التالية: «فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن 
حارثة» (#اَدَعْوهُم ايهم هْرَ أَقَسَلُ») أي أعدل («عِندَ أله ين 9 تعلموأ َابَآءَهُمْ 
فوتكم فى 1 ن وَمَوليك4) أي فسخ الله تعالى ذلك ذه الآية» ب 
ومنع إطلاق لفظه» وأرشد إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبّاء 
يقال: كان الرجل إذا أعجبه من الرجل جَلّده» وظزفه ضمّه إلى نفسه» وجعل له نصيب 
الذكر من أولاده من ميراثه» وكان ينسب إليه» فيقال: فلان بن فلان. وقال النخاس: 
هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبئي» وهو من نسخ الستة بالقرآن» فأمر أن يَدعُوا 
من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن 
له ولاء معروفٌ قال له: يا أخى .-يعنى فى الدين-. قال الله تعالى: إا الْمَؤمِنُونَ 
رة الآية [الحجرات: ٠ 2083١‏ 

(لْمَنْ لَمْ يُعلَمْ لَه أَبْء كان مَوْلَىء وَأَخَا في الدّينِ) أي يُدعَى باسم المولى» واسم 
الأخ: في الدين» فيقال: يا مولاي» أو يا مولى فلان» أو يا أخي. 

(مُخْنَصَرٌ) خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد ساقه 


)000( - راجع «الإصابة» :ا - A‏ . واتبذيب التهذيب»١/‏ 571 5 
(۲) - «تفسير القرطبيت»5 ١١9/١‏ : 


/- نروح المَولى الْعَرَبِي) - حديث رقم ٠۲۲١‏ 


م 


بتمامه أبو داود رحمة الله تعالى في «سننه» من طريق يونس» عن الزهريّ» ولفظه: 

فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي» ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة» 
فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدّاء وكان يأوي معي» ومع أبي حذيفة في 
بيت واحد» ويراني قُضْلاً”''» وقد أنزل الله عز وجل فيهم» ما قد عَلمتَّ فكيف ترى 
فيه؟» فقال لها النبي بي : «أرضعيه»» فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة» فبذلك كانت عائشة يها » تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتهاء أن يُرضعن 
من أحبت عائشة أن يراهاء ويدخل عليهاء وإن كان كبيراء خمس رضعات» ثم يدخل 
عليهاء وأَبّث أمٌ سلمة» وسائر أزواج النبي به أن يُدجِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدا 
من الناس» حتى يَرضّع في المهدء وقلن لعائشة: واللّه ما ندري لعلها كانت رخصة من 
النبي ية لسالم» دون الناس. 

وسيذكر المصئّف رحمه الله تعالى جزء تمام الحديث بأسانيد مفردة في «كتاب 
الرضاع» - «باب رضاع الکبیر» ۳۳۲۰/٥۳-‏ و۳۳۲۱ و۳۲۲٣‏ و٣۲٣٣‏ و٤۲٣‏ 
و7760 و٣۳۳۲‏ وسنذكُرٌ شرحَُ» وما يتعلّق به من المسائل هناك» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ ٤‏ ۳۲۲ و۰ ۳۲۲- وفى «الکبری» 5777/8/8 و0775 . وأخرجه 
(خ) في «المغازي» 5٠٠٠‏ و«النكاح» 0۸۸ (د) في «التكاح»51 ٠١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»١7١70‏ و86 751 و10148 «الموطأً» في «الرضاع»188١‏ (الدارمي) 
في «النكاح»51؟7 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المعتبر في الكفاءة 
الدين» لا النسب» ولا غيره؛ لأن أبا حذيفة كلك زوج مولاه سالمًا أخته هند بنت 
الوليد بن عقبة» وهو قرشيّة شريفة النسب» فدل أن المعتبر هو الدين» لا غيرء وهذا هو 
الحقّء كما تقدّم تحقيقه في المسألة الرابعة من الحديث الماضي . 


)١(‏ - «الفُضل» بضم» فسكون- : أي مبتذلة في ثياب المهنة. 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

(ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة» وأنها ناسخة لماكان في الجاهليّة وأوّل 
الإسلام من التبئي» ومُحرّمةٌ أن يُدعى الشخص باسم من تبئاهء بل يرد إلى أبيه الحقيقيّ . 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لو نسبه إنسان إلى ينين ا فإن 
كان على جهة الخطإء وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصدء ف فلا إثم» ولا 
مؤاخذة؛ لقوله تعالی : واس يڪم جت فیا اا بف واک اد وک 
الآية [الأحزاب .]٠:‏ وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه» وأنت ترى أنه أبوه» فليس 
عليك بأس . قاله قتادة . 

ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبئي» كالحال في المقداد بن عمرو. 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئي» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن السود فإن الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبتاه في الجاهليّة وعرف به» فلما نزلت الآية قال المقداد: أنا ابن 


عمرو» ومع ذلك فقي الإطلاق. غليهء ولم يُسمع فيمن مضى من عَصّى مُطَلِقَ ذلك 
عليه» وإن كان متعمّدًا. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدعى لأبى حذيفة» وغير 


هؤلاء» ممن تبني وانئسب لغير أبيه» وشهر بذلك» وغلب عليه. 

وذلك بخلاف الحال في زيد ب بن حارثة» e‏ زيد بن محمد» 
فإن قاله أحدٌ متعمّدًا عصى؛ لقوله تعالى: # وکن ما تمد مدت وک أي فعليكم 
الجناح . واللّه أعلم. ولذلك قال بعده د عَفُوًا يحيِمًا4 أي «غفورًا» للعمدء 
«رحيمًا» برفع إثم الخطإ. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”' . 

(ومنها): أن من لم يُعرف أبوه يقال له في النداء: يا مولى فلان» إن كان من 
الموالي» ويا أخي» إن كان من غير هم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: م محمد نه بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَّكَنًا أَيُوبُ بْنْ سُلَيمَانَ ن باالء قال‎ - Yo 
خي ابو بكر إن آي أوين + عَنْ سُلَيِمَانَ ن بال قال : ال خی -يَعْنِي ابن سَعِيدِ-‎ 
وَأَخبَرّني ابْنُ شِهاب» قال : : حَدَنَّنِي عُرْوَةٌ بن لبر وَابْنُ عَبْدٍ الله ن رَِيعَةَ عَنْ عَائْضَةَ‎ 
روج الي له وَأ صلم رذج اللي وق ن نا حدَيَة بن عت ن ربع بن عبد‎ 
شمُس»› وَكَانَ مِمَنْ شَّهِدَ بَدْرَاء مَعَ رَسُولِ الله يكل تَبَئَى سَالِمَاء وَهُوَ مَوْلَى لامر ِن‎ 
نار كما تی رَسُولُ الله يك رَد : بی حار وأنکح أَبُو حُدَيقة ن عة سَالِمَاء اب‎ 
جيه هند ابن اولي بن عة بن رَِيعَةٌ» وَكائّث هند بنتُ الْوَلِيدٍ بن عند مِنَ المُهَاجرَاتِ‎ 
الأَوَلِء وَهِي يَومَئِذٍ مِنْ فصل أَيَامى قُرَنْش ن» لما أَنَْلَ اله عَرْ وَجَلَّ في ريد بن حارة:‎ 


)١(‏ - «تفسير القرطبيَ» ١١١/١5‏ . تفسير سورة الأحزاب. 


/- (تَروْج المَوْلى الْعَرَيية) - حدیث رقم ۲۲۲۵ 
س ص مسي سس سس جا اذ ا ا ي ا سيه س س ي س ل س ي AY‏ 
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اوشم أيهم هو فس ع أ [الأحزاب : 5] رُدْ كل أَحَدِء ينمي يِن أُولَئِكٌ إلى 
أبيه» فَإِنْ لم يكن يُْلّمْ أَبُوهُ رُدْ إِلَى مَوَالِيهِ) . 

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه » (محمد بن نصرا الفرّاء 
النيسابوريّ[١١]»‏ فإنه من أفراده» ووتّقه هو» وروی عنه فى موضعین : هذا-۸/ ۳۲۲۵ 
و-۷۹/ ۳۳۸۲- فقط . 

و«أيوب بن سليمان»: هو القرشيّ» أبو يحيى المدنيّ» ثقة[70]9/ 008 . و«أبو 
بكر بن ات أويس» : هو عبد الحميد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أويس الأصبحىّ» 
مشهور بكنيته كأبيه» ثقة[۳۰]۹/ 008 . و«سليمان بن بلال»: هو والد أيوب المذكور 
التيمىّ المدنىٌّ» ثقة[۳۰]۸/ ممه 3 وايحيى بن سعيلد) : هو الأنصاريٌ المدنى القاضى 
الثقة الغبت[5]؟7/ 77 . 

وقوله: «وأخبرني ابن شهاب الخ» مقول «قال يحيى الخ»؛ فيحيى بن سعيد 
الأنصاريّ يروي هذا الحديث عن ابن شهاب. 

وقوله: «وابن عبد الله بن ربيعة» هكذا في رواية المصتّف هناء وفي «الكبرى» «ابن 
ربيعة»» والذي يظهر أنه علط والصواب «ابن أبى ربيعة». 

قال الحافظ أبو الحجاج المريي رحمه الله تعالى-بعد أن ذكر هذا-: ما نصّه: كذا 
عنئذه «وابن عبد الله بن ربيعة» وأظئه «ابن أبي ربيعة»» وهو الحارث بن عبد اللّه بن أبي 
ربيعة المخزومي . واللّه أعلم . 

وعلّق الحافظ رحمه الله تعالى على كلام المرٍّيّ هذا: ما نصّه: قلت: خالف ذلك 
في «التهذيب»ء فذكر عن الذهليّ أنه «إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة». قلت: وهذا هو المعتمد انتهى كلام الحافظ”''. 
فيه مع عروة «أبو عائذاللّه بن ربيعة»» وعا ئشة «أم سلمة»» وقال في آخره: لم يذكرهما 
البخاريّ فى إسناده . 


قال الحافظ : وقد أخرجه النسائت”'' عن عمران بن بكار» عن أبى اليمان مختصرًاء 
كرواية البخاريّ. وأخرجه البخاريّ في غزوة بدر من طريق عُقيل» عن الزهريّ كذلك» 
واختصر المتن أيضًا. 


. ٠١١ /١7؟»فارظلا راجع «النكت‎ - )١( 
. 77154 هي الرواية التي قبل هذه الرواية رقم‎ )۲( 
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شح :م 


وأخرجه النسائي”'' من طريق يحيى بن سعيد» عن الزهريّ» فقال: عن عروة» وابن 
عبد الله بن أبي ربيعة» كلاهما عن عائشة» وأمّ سلمة. 

وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى. وأخرجه عبد الرزّاق» عن معمر. 
وأخرجه النسائيّ من طريق جعفر بن ربيعة» والذهليَ من طريق ابن أخي الزهريّ» كلهم 
عن الزهريٌّ» كما قال عقيل . وكذا أخرجه مالك» وابن إسحاق عن الزهريٌ» لكنه عند 
أكثر الرواة عن مالك مرسل. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن 
الزهريٌ». فقال: عن عروة» وعمرةء كلاهما عن عائشة. أخرجه الطبرانيّ . 

قال الذهليّ في «الزهريّات»: هذه الروايات كلها عندنا محفوظة» إلا رواية ابن 
مسافر» فإنها غير محفوظة» أي ذكر عمرة في إسناده. قال: والرجل المذكور مع عروة» 
لا أعرفه إلا أنّني أتوهّم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي ربيعة» فإن أمه أم 
كلثوم بنت أبي بكرء فهو ابن أخت عائشة» كما أن عروة ابن أختهاء وقد روى عنه 
الزهريّ حديثين غير هذا. قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه» حيث قال: ابنُ 
عبد الله بن أبي ربيعة» فنسبه لجدّه. وأما قول شعيب: أبو عائذالله» فهو مجهول. قال 
الحافظ : لعلها كنية إبراهيم المذكور. وقد نقل المرّْيّ في «التهذيب» قول الذهليّ هذاء 
وأقرّه» وخالف في «الأطراف»ء فقال: أظتّه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. يعني 
عم إبراهيم المذكور. 

قال الحافظ : والذي أظنّ أن قول الذهليّ أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة 
ابن عبد الله بن زمعة» فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم» من طريقه» من وجه آخرء 
فهذا هو المعتمدء ركأن ما عداه تصحيف . واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فتحصّل من مجموع ما ذكر أن «ابن عبد الله بن أبي 
ربيعة» -على ما قالوا- هو أحد الثلاثةء إما: 

١‏ - (إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة)ء كما قاله الذهلٍ» وتبعه المزّيّ في 
«تبذيب الكمال»» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن خلفون: ثقة مشهور. وقال ابن 
القطان: لا يُعرف له حال. وقال في «التقريب»: مقبول من الثالثة . وإما: 

۲- (الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة) بن المغيرة» أمير الكوفة» المعروف بِ'«الْقْبَاع) 


. يعني هذه الرواية رقم؟7”‎ - )١( 

(۲) - هكذا في «الفتح» «ابن أبي ربيعة»» والذي في نسخ المصئّف «ابن ربيعة» بإسقاط لفظة «أبي»» 
والظاهر أنه تصحيف» كما مر قريبًا. 

. ۱۹۷ /۱۰٩حتف«‎ - )9 


4 - (الحَسَبُ) - حدیث رقم ۲۲۲٢‏ 
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-بضم القاف» وتخفيف الموخدة- كما ظنه المريّ في «الأطراف»» وهو 
صدوق[۷۷]۲/ 796 . وإما: 

“1- (أبو عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى 
القرشئ الأسديٌ -كما رجحه الحافظ- قال عنه فى «التقريب»: مقبول [7]. 

قال الجامع : في هذا الأخير نظر لا يخفى» بل الذي يظهر أنه خطأء فإن الذي في 
سند مسلم» وهو أيضًا في سند المصنف الآتي في «كتاب الرضاع» رقم -1777/07- 
هو ابو عبيدة بن عبد الله بن زس يروي عن أمه زينب بنت آم سلمةء عن أمهاء 
والمبهم الذي وقع فيه ارح في سئد الباب هو ابن عبد الله , بن أبي ربيعة» فبينهما 
اختلاف في الجذء وهو أيضًا هنا يروي عن عائشة دلي را 2 لزن و وهناك 
روى عن جذته بواسطة أمه» فكيف صح للحافظ ترجيح أنه أبو عبيدة» هذا شيء 
غريب؟. بل الذي رجحه الإمام الذهليّ رحمه الله تعالى هو الذي يظهر لي . 

والحاصل أن ابن عبد الله بن أبي ربيعة المبهم هنا أقرب ما يفسّر به هو إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» كما جنح إليه الإمام الذهليّ رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقوله: «من أفضل أيامى قريش الخ» هذا هو محل استدلال المصئّف لما ترجم له 
فإنه صريح في كون المعتبر في الكفاءة هو الدين» فإن هذه المرأة قرشيّة» من أفضل 
أيامى قريش» وزوّجها عمها لمولى من الموالي» وأقرّه النبي ية على ذلك» كما أقرّ 
غيره» فدل على ما ذكرنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e e عد‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا 
الباب هو الرد على من اعتبر الكفاءة بالمال أيضًاء فإن حديث الباب فيه ذم الميل إلى 
المال؛ لأن ذلك هو مذهب أهل الدنياء لا مذهب أهل الدين» فلا اعتبار به» كما أنه 
بين فى الباب الماضى أن النسب غير معتبر فى الكفاءة؛ لأن الصحابيات العربيات 
القرشيات تزوّجن موالي» فكذلك لا اعتبار بالمال أيضاء فيجوز أن يتزوّج الفقير الغنية . 
واللّه تعالى أعلم . 


A1 شح‎ 


و«الحسّب -بفتحتين-: أصله الشرف بالآباء» وما يعدّه الإنسان من مفاخرهم»› 
وجمعه أحساب . قال الفْيَوميَ رحمه الله تعالى: «الحسّب -بفتحتين-: ما يُعَدَ من 
المآثر»ء وهو مصدرٌ حَسّبّء. وزان شرف شَرَفَاء وكرم كَرَمًا. قال ابن السَكيت : 
الحسّبٌ» والكَرّمُ يكونان في الإنسان» وإن لم يكون لآبائه شرّفٌ» ورجلٌ حَسِيبٌ : 
كريم بئنفسه. قال: وأما المجد» والشَّرّف فلا يوصف ہما الشخص» إلا إذا كانا فيه» 
وفي آباثه. وقال الأزهري: الحسّبٌ: الشَّرَفٌ الثابتٌ لهء ولآبائه. قال: وقوله كلا : 
«تنكح المرأة لحسّبها؛ أحوجّ هل العلم إلى معرفة الحسّب؛ أنه هنا يكن في به 
المثل» فالحسّبُ الْفَعَالُ له» ولآبائه» مأخودٌ من الْحِسَابِء وهو عَد المناقب؛ لأنهم 
كانوا إذا تفاخروا حَسَبَ کل واحد مناقبه» ومناقب آبائه» ومما يشهد لقول ابن 2 
قول الشاعر [من الطويل]: 

وَمَنْ كَانَ دا تنب“ كريم وَلَمْ َك لَه حَسَبٌ كَانَ اليم الْمُذَمَمَا 

عدن اللسمب: كال الشتقصم مدل الشحاغة :وجني تعلق كردم فر 
«حسّبُ المرء دِينّهُ» انتهى. واللّه تعالى أعلم بالضوات. 

- (أَخْيْرَنا َعْقُوبُ بْنْ رجيم قال : حدقا بُو ميلد عن شين بن واو 
َنِ ابن رة عَنْ أبيهء قَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «إِنّ أخسَابَ فل الدُنيَاء الْذِي 
يَذْهَبُونَ ِلَب الْمَالَ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدّوْرَقيَء أبو يوسف البغدادتي الثقة الحافظ‎ -١ 
. ۱ 

۲- (أبو تميلة) -بمثئاة» مصغْرًا-: هو: يحيى بن واضح الأنصاريٌ مولاهم 
المروزيٌ» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار[ة]لا”/ ١686‏ . 

۳- (حسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام[/0]9/ 457 . 

. 791 /10]9[ (ابن بُريدة) هو: عبد الله بن بُريدة المروزيّ القاضي ثقة‎ -٤ 

ه- (أبوه) هو: بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ الصحابيّ المشهورء مات رضي الله 
تعالى عنه سنة (1۳)ء وتقدم في 17/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ - بسكون السين المهملة للوزن. 


4 - (الحَسَبُ) - حدیث رقم ١1‏ 

رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة» غير شيخه» فإنه بغداديّ. (ومنها): 
أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة» أصحاب الأصول بدون 
واسطة» وتقذموا غير مرّة» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنٍ) عبد الله (ابنِ بُرَِدَة» عَنْ أبيه) بُريدة بن الحخصيب رضي الله تعالى عنه» أنه (قالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ل : إن ئ أخسَابَ أفلٍ الدّنيا) أي فضائلهم (الَذِي) هكذا وقع عند المصتف » 
وابن حبان» والحاكم بلفظ «الذي» وهو الوجه» ووقع في «مسند الإمام أحمد» بلفظ : 
«الذين». قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: كذا وقع في أصلنا من مسند الإمام 
أحمد» وصوابه «الذي يذهبون إليه»» وكذا رواه النسائيّ» وابن حبّانء والحاكم» والوجه 
أن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليهاء فيؤتى بوصف الأحساب مؤتتًا؛ لأن الجموع 
مؤنثة» وكأنه روعي في التذكير المعنى» دون اللفظ . وأما «الذين» فلا يظهر له وجةٌ؛ لأنه 
ليس وصفًا لأهل الدنياء وإنما هو وصفٌ لأحساء بهم» إلا أن يكون اكتسب ذلك منه 
للمجاورة» كاكتساب الإعراب من المجاور في قوله تعالى: ل وایییکہ إل أ[ رافق 
[المائدة :5 ]» وفي قوله: الجخرٌ ضبٌ خرب)» في أمثلة لذلك معروفة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا قال: «وَأَيدِيَك إلى الْمَرَاِفِقِ4» وفيه نظر» بل 
الذي مثلوا به -على ما قيل- قوله تعالى: وركم إل الْكَمَبيِنْ4. في قراءة الجرّء 
عطقا على «رؤوسكم» من قوله: #وامسحوا روس وإن كانت الأرجل من 
المغسولات» لكن جرّت للمجاورة. فليتنبه . 

(يَذْهَبُونَ إِلَيه) أي يميلون إليه» ويعتمدون عليه (الْمَالُ) بالرفع خبر «إ». ولفظ 
أحمد: «هذا المال». يعني أن فضائلهم التي يرغبون فيهاء ويميلون إليهاء ويعتمدون 
عليها في النكاح وغيره هو المال» ولا يعرفون شرفًا آخرء مساويًا له» بل ولا مدانيًا له 
أيضاء لا علماء ولا ديئاء ولا ورَعَاء وهذا هو الذي صدّقه الوجود» فصاحب المال 
عندهم عزيز كيفما كان؟» والفقير عندهم ذليل كيفما كان؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ» وهو من أفراد المصّف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-7777/9- وفي «الکبری»۹/ 075 . وأخرجه (أحمد) في «باقي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

A^ >‏ 
مسند الأنصار»۲۲۲۸۱و ۲۲٣۵۰‏ (ابن حبان) في «صحیحه» ۱۲۳۳ و1175 (الحاكم) 
في «المستدرك»؟/ 177 (البيهقيَ) في «سننه»۷/ ٠۳١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث يحتمل أن يكون خرج 
مخرج الذَمّ لذلك؛ لأن الأحساب إنما هي بالأنساب» لا بالمال» فصاحب النسب 
العالي هو الحسيب» ولو كان فقيرّاء والوضيع في نسبه ليس حسيبّاء ولو كان ذا مال. 

ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقرير له» والإعلام بصخته» وإن تفاخر الإنسان 
بآبائه الذين انقرضوا مع فقره لا يُحَصّلْ له حَسَّبّاء وإنما يكون حسبه وشرفه بماله» فهو 
الذي يرفع شأنه في الدنياء وإن لم يكن طيّب النسب. ويدل للاحتمال الثاني ما رواه 
الترمذيٌ» وابن ماجه» والحاكم قي «مستدركه») من حديث قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة ته » قال: قال رسول الله يلِ: «الحسّبٌ المال» والكرم التقوى». قال 
الترمذيّ: حسنٌ صحيح» غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وقد ذكر بعضهم أن الحسب والكرم يكونان في الرجل» وإن لم يكن له آباء لهم 
شرف» والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. 

وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث مسلم بن خالدء عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة تله » قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «كرم المؤمن دينهء 
ومروءته عقله» وحسبه خلقه». وقال: هذا حديث صحيح على شط سل 

وقال في «الفتح»: وأما ما أخرجه أحمد» والنسائي» وصححه ابن حبّان من حديث 
بُريدة كله » رفعه: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال». فيحتمل أن يكون 
المراد أنه حَسَبٌ مَن لا حَسّبَ له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب 
له. ومنه حديث سمرة كيه » رفعه: «الحسّبٌ المال» والكرم التقوى». أخرجه أحمدء 
والترمذيّ» وصححه هوء والحاكم. وببذا الحديث تمسّك من اعتبر الكفاءة بالمال. 

أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال» ولو كان وضيعًاء وضَعَةٌ من كان 


)١(‏ - أخرجه الترمذي ف في «الجامع» ف فى «التفسيرة برقم ۱ ۳۲۷- وفيه عنعنة قتادة» والحسن» وفي 
سماع لحن من س الكلاف المشهون إلا أن حديث بريدة المذكور في الباب يشهد له 
فيتقوّى به» ولذا لا يبعد تصحيح من صححه. واللّه تعالى أعلم . 

(۲) - بل هو ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجيّ» وقد تعقّب الذهبيَ الحاكم» فقال: الزنجي 
ضعيف . راجع «المستدرك» ۱۲۳/۱ و۲/ ١١۲‏ . 


- (الحَسَبْ) - حديث رقم «١1‏ 
۸۹4 


مقلا ولو كان رفيع النسب» كما هو موجودٌ مشاهدٌ. فعلى الاحتمال الأول يمكن أن 
يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال» لا على الثانى؛ لكونه سيق فى الإنكار على من 
يفعل ذلك انتهى”"' . ۰ ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب عندي أن الحديث سيق لبيان ما هو الحاصل 
في واقع الناس» ومجتمعهم» وذلك أنهم يعتمدون على المال» ويفتخرون به» وأن 
ذلك غير معتبر شرعًاء فهو كقوله تعالی : يتام الاس إِنَا قت يّن دكر أن إلى أن 
قال : ##إنَّ ڪرم عند أل اشک [الحجرات : »]١‏ فقد أخبر الله تعالى بحكمة 
خلقه الناس ذكرًا وأنثى» وجعلهم شعوبًا وقبائل» وذلك للتعارف» لا للتفاخر والتناحر» 
ثم أخبر بأن الرفعة عنده لا تكون من هذه الجهة» وإنما هي من جهة التقوى فقطء فمن 
اتقى فهو أكرم عند الله وإن كان وضيع النسب» ومن لم يتق» فهو أهون على اللّهء 
وإن كان شريف النسب» فلا اعتبار بالأنساب دون التقوى. 

وكذلك هنا أن الفخر السائد بين الناس هو الفخر بالمال» ولكنه ليس معتيرًا فى 
الشرع إلا إذا كان مع التقوى» والقيام بأداء واجبات المال» وهذا -والله أعلم- أيضًا 
معنى حديث سمرة كلك : «الحسب المال» والكرم التقوى». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ أيضًا: ويترتب على هذين الاحتمالين أن المال 
هل هو معتبر في كفاءة النكاح حتى لا يكون الفقير كفوًا للغنيّة» أو ليس معتبرّاء فإن 
الحسب ليس هو المال» وإنما هو النسب» إن جعلناه ذمًا دل على أن المال غير معتبر» 
وإن جعلناه تقريرًا اعتبرناه» وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية» والأصح عندهم عدم 
اعتباره» وقد فهم النسائيّ من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة» فأورده في ااسئنه) 
في «كتاب النكاح»» وبوّب عليه «الحسّب». انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وإنما هو النسب الخ» فيه نظرء وإنما الحقّ 
أن يفسّر الحسب الشرعيّ بالدين» لا بالنسب» كما مرّ تقريره آنقًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د كاد عاد 


(۱) - «فتح6١٠158/1-‏ 114 . «كتاب النكاح». 
(۲) - «طرح التثريب6/ا/ لك الى #8 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصتف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد أن 
أشار في البابين السابقين أنه لا اعتبار في الكفاءة في النكاح بالنسب» والحسب أن 
المعتبر فيه شرعًا هو الدين» لا غير» فإذا كان بين الزوجين كفاءة فى الدين فقد حصل 
المقصود» فتزوج العربية عن المواليء. والغية من الفقير .وكات الجمال من 'الذعيوه 
وذات الحسب ممن ليس ذاحسب» وهكذا. 

و«ما» استفهاميّة» والغالب أنها إذا جرت تحذف ألفها تخفيمًاء كقوله تعالى: #عَمَّ 
سلون [النبأ: »]١‏ وقوله: يم حن [الطارق :٥]ء‏ وبوقف عليها بهاء السكت» كما 
قال في «الخلاصة» : 

وَمَا في الاسْتَفْهَام إن جُرّث خذِف ‏ مها وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ 

ولي حَنْمًا في وى ما كمع أو كميع مَجَرُومًا قَرَاعٍ مَا رَعَوَا 

لكن ورد إثباتها بقلة» كقراء بعضهم: «عَما يتساءلون)» وقول حسّان [من الوافر]: 

وعليه تحمل ترجمة المصئتف رحمه الله تعالى هنا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - أأْخْبَرَنَا إِسْمَاعيلٌ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا الد عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ 
عَطاءِ» عَنْ جَابِرِ» أنه روج انهه عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ا فَلَقِبَُ الي كل قَقَالَ : 
زوجت يا جًابر؟»» قال : قَلْتُ: : نعم ال : «بكرًا آم َیا؟»» قَالَ: قُلْتُ: بل ناء 
قال : «قَهَلًا بكرا تُلَاعِبّكَ». قَالَ: كُلْتُ: يا رَسُولَ الله کن لي أَحَوَاتٌ: نَخَشِيتٌ أَنْ 
تذخل بيني وَبَنَهْنء كَالَ: «تَذَاكَ إِذاء إِنّ الْمَرأةَ تنك عَلَى دِينهاء وَمَالِهَاء وَجَالِهَاء 
فَعَلَيكَ بِذَاتٍ الدّينِء تَربّث يَدَاك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عت : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح > غير شیخه» فإنه 
من أفراده. وهو ثقة حافظ. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجَيمِيّ البصري . 
و«عبد الملك»: هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيَ» صدوق له أوهام [10// 
65 . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقذم في /٦‏ ۳۲۲۰ و۳۲۲۱- وتقدّم شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعها تستفد 


١‏ سڪ 


وقوله: «كن لي أخوات» هذا على لغة أكلوني البراغيث» من إسناد الفعل المشتمل 
على :ضمي التجماعغات إلى الاسم الظاهرء فإن اللغة الفصحى أن يقول: «كان لي 
أخوات»» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وجرد الفغل إِذَا مَا أشيدًا لابن أؤ مع كَمَارَ الشَهَدَا 

وَقَذْ يقال سيدا وَسَهِدُوا وَالِْمْلٌ لِلظَاهِرٍ يَعْدُ مُسَْدُ 

وقوله : «أن تدخل بيني وبينهن» ببناء الفعل للفاعل» أي تتدحّل تلك البكر لصغرهاء 
وخفة عقلها بيني وبين أخواتي» فتورث الفتن» وتؤدّي إلى الفراق. 

وقوله: «فذاك» مبتدأ خبره محذوف» أي أولى» أو خير» يعني أن الذي فعلته من 
أخذ الثيّب بدل البكر أحسن وأولى» أو خيرٌ. 

وقوله : «إذن» هي «إذا» الشرطيّة» حذف فعل شرطهاء وعُوّض عنه التنوين» أي إذا 
كان افرش الذي آرت به مح كرت مالم اخراك لق :الت درن المكرنالذي 
فعلته خير» وأولى» وأحسن . 

وقوله: «تنكح المرأة» ببناء الفعل للمفعول. وقوله» على دينها الخ» أي لأجل دينهاء 
فاعلى» بمعنى اللام. والمراد أن الناس يُراعون هذه الخصال في المرأة عند إرادة 
نكاحهاء ويرغبون فيها لأجلهاء وآخرها عندهم ذات الدين» ولم يُرد بذلك الأمرّ 
اعاعا كما أرشن إليه قول: «فعليك الخ». 

وقوله: «فعليك بذات الدين» «عليك» اسم فعل أمر بمعنى «خذ»»ء أي خذ أا 
المسترشد ذات الدين» واطلبهاء واظفر بهاء لا غيرّهاء حتى تفوز بخير الدنيا والآخرة. 

وقوله: «تربت يداك» -بكسر الراء من باب تعب : إذا افتقرء فلصق بالتراب» وهذه 
كلمة تجري على لسان العرب في مقام المدح والذَّمٌء ولا يُراد بها الدعاء على المخاطب 
دائمّاء وقد يراد بها الدعاء أيضًاء والمراد بها هنا إما المدح» أي اطلب ذات الدين أا 
العاقل الذي يُحسَدٌ عليك لكمال عقلك» فيقول الحاسد حسدًا: تربت يداكء أو الذّمّء 
أو الدعاء عليهء بتقدير إن خالفت هذا الأمر. 

وفي هذا الحديث: الحتٌ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن من صاحبهم 
يستفيد من أخلاقهم› وبركتهم. وحسن طريقتهم» ويأمن المفسدة من جهتهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د % 
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-١‏ (كرَاهِيَة تزویچ الْعَقِيم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحَقيم»: هو الذي لا يولد له» يُطلق على الذكر 
والأنثى» وعقَمت الرجم عَقَمَّاء من باب تعب › ويتعدٌّى بالحركة» فيال : عَقَمَها الله 
عَقْمَاء من باب ضرب» والاسم الْعَقُم مثلُ قُمْلء ويُجمع الرجل على عَمَّمَاء وعِقَام 
مثل كريم » وكرّماء» وكِرام» وتجمّع المرأة على عَقَائِ 3 وعُقّم -بضمتين-. قاله 
الفِيّوميَّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7(أْخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمّن بن خَالِدِء قَالَ: حَدَّثََا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء قَالَ: أَخْبَرَنا 
الْمُْتَلِمُ نْنُ سَعِيدِء عَنْ مَنْصُورٍ بن رَاذَانَء عَنْ مُعَاوِيَة ِن رةه عَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارِ قال : 
جَاءَ رَجل إلى رَسُولٍ الله يا فقال: «إني أَصَبْتُ امْرَأة دات حَسَبء وَمَنْصِبٍء إلا 
ّا لا تَلِدُ أقاترَوْجُها؟ هاه ثُمْ تاه الانيةء فَتَهَاهُ ْم تاه الثَالِيَةَء مهاه فَقَالَ: 
«َرَوْجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنّي مُكَائِرٌ يكُم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. /67 /0/]1١١[ (عبد الرحمن بن خالد) القطان الواسطيء ثم الرَّقَيّء صدوق‎ -١ 

1- (يزيد بن هارون) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد[57]9١/‏ 
E‏ 

۳ (المستلم بن سعيد) الثقفيّ الواسطيّ» صدوق عابد ريما وهم[4]. 

قال حربٌ عن أحمد: شي ثقةٌ من أهل واسط» قليل الحديث. وقال إسحاق بن 
منصور» عن ابن معين : صويلح . وقال عباس الدوريٌ» عن ابن معين: حدثنا حجاج 
الأعورء قال: قيل لشعبة: إن مستلم بن سعيد خالفك في حرف» قال: ما كنت أظنّ أن 
ذاك يحفظ حديثين. قال يحيى: والقول قول المستلم» وصخف شعبة. قال عبّاس: 
وسمعت يزيد بن هارون يقول: كان مستلم عندنا ههنا بواسط› وكان لا يشرب إلا في 
كل جمعة”'". وقال الحسن بن عليّ» عن يزيد بن هارون: مكث المستلم أربعين سنة لا 
يضع جنبه على الأرض”. وقال النسائي: ليس فيه بأس. وذكره ابن حبّان في 


)١(‏ في المدح بمثل هذا نظر لا يخفى» فان خير الهدي هدي محمد يك فتأمل بدقّة. واللّه تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(۲) هذا نظير ما قبله» فقد كان النبي ييه ينام › ويصلي » ويأكل ويشرب ويصوم» «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة). واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


۱-(کراهیة تزويج العقِيم) - حديث رقم ۳۲۲۸ 


۳ اتح 
«الثقات»» وقال: ربما خالف. وقال أسلم في «تاريخ واسط»: قال أصبغ بن زيد لما 
مات مستلم: لو كان هذا في بني إسرائيل لاتخذوه حبرًا. روى له الأربعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- (منصور بن زاذان) أبو المغيرة الثقفيّ الواسطيّء ثقة ثبت عابد[5]5/ ٤۷٥‏ . 

ه- (معاوية بن قُرّة) أبو إياس المزنيّ البصريّ» ثقة عالم[۲۲]۳/ 187١‏ . 

5- (معقل بن بسار) بن عبد الله بن مير ويقال: ابن مِغْيّرء ويقال: ابن مُغيرة بن 
حُرّاق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عَمرو بن أدّ بن 
طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار. ومزينة هو ولد عثمان بن عمروء 
ونسبوا إلى أمهم» وهي مزينة بنت كلب بن وَبْرَة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. 

أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان. قال البغويّ: هو الذي حفر نهر معقل 
بالبصرة بأمر عمرء فنسب إليه. ونزل البصرة» وبنى بها دارّاء ومات بها في خلافة 
معاوية» وأسند من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا -يعني البصرة- أحدٌّ من 
أصحاب النبي اة أهنأ من معقل بن يسار. وأخرج أحمد من طريق معاوية بن قرّة» عن 
معقل بن يسار: حُرّمت الخمر ونحن نشرب المَضِيح ٠‏ فجعلتُ أشرب» وأقول: هذا 
آخر العهد بالخمر. 

قال العجليّ: يكنى أبا عليّ» ولا نعلم في الصحابة من يُكنى أبا علىّ غيره. كذا 
قال» وتُعْقَبٍ بأن قيس بن عاصم يُكنى أبا عليّء وكذا طلق بن علىّ. 

ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاريّ في 
«الأوسط» ذ في «فصل من مات ما بين الستين إلى السبعين». روى له الجماعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط”"©. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» والمستلم» فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالواسطيين إلى معاوية» وهو ومعقلٌ بصريّان. واللّه 
تعالى أعلم . 


(۱) - «الفُضِيخ» بفتح ؛ فكسر- : عصير العنب. انتهى «ق». 
٥۰ N - )(‏ ولتبذيب الکمال٩۲۸/‏ ۲۷۹- ۲۸۱ . 
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TT‏ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
قَقَالَ : «إني أَصَبْتُ)) أي صادفت (امراةّء دات حسب) بفتحتين : أي صاحبة شرف» 
وفضيلة من جهة الآباءء أو حسنة الأفعالء الال (وَمَنْصِب) بفتح الميم» وكسر 
الصاد المهملة: : أي قدر بين الناس . قال الفيّوميَ: يقال : لفلان مَنصِبٌ» وزان مسجد: 
أي علو ورِفْعةٌ: وفلان له منصب صدق: يراد به المنبت» وَالْمَحْيِدٌ وامرأةٌ ذات 
منصب» قيل: ذات حَسّبٍ وحال. وقيل: ذات جال فإن الجمال وحده عُلَْوَ لها 
رفخ اه ٠‏ 

(إلّا أا لَا تلدٌ) لعله علم ذلك بكونها لا تحيض» أو بأنها كانت عند زوج آخرء فلم 
تلد (أَفَأَتَرَوَجُهَا؟» فَنَهَاهُ) يكن عن زواجها (ثُمْ أَنَاهُ الثاني أي فطلب منه زواجها (تَنَهَاه) 
أيضًا (ثُمْ اه لَه هاه كَقَالَ) بك (تَرَوَجُوا الْوَلُود) أي التي تكثر ولادتها(الْوَدُودً) أي 
التي تحب زوجها كثيرًا. قال القاري : وقيّد ببذين القيدين؛ لأن الولود إذا لم تكن وَدُودًا 
لم يرغب الزوج فيهاء والودود إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب» وهو تكثير الأمَة 
بكثرة التوالد. ويُعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربِينْ؛ إذ الغالب سراية طباع 
الأقارب» بعضهنّ إلى بعض . ويحتمل -واللّه أعلم- أن يكون معنى تزوّجوا اثبتّوا على 
زواجهاء وبقاء نكاحهاء إذا كانت موصوفة بهذين الوصفين انتهى . 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جدًا عن مقصود الحديث» 
يبعده أن الرجل الذي في هذا الحديث إنما جاء إلى النبي َي ليستشيره ه في امرأة أراد أن 
يتزوجهاء فنهاه عن ذلك› وراجعه في ذلك مرارّاء فنهاه» ثم قال : «تزوجوا الخ»» فدل 
على أن المراد بقوله : «تزوّجوا» إنشاء التكاح» لا إدامة نكاح سابق» فتبضّر . واللّه تعالى 
أعلم . 
(فَإِنَي مُكَائِرٌ بكُمْ) الفاء للتعليل؛ أي لأني مكاثر» أي مفاخر بسبب كثرتكم الأنبياء 
يوم القيامة› كما جاء في رواية ابن حبّان في #صحيحه) رقم /407- من حديث أنس بن 
مالك كك ٠‏ قال: كان رسول الله َل يأمر بالباءة» وينهى عن التبتّل نيا شديداء 
ويقول: «تزوّجوا الودود الولود» فإني ثر بكم الأنبياء يوم القيامة». وفي حديث أبي 
أمامة تطه › مرفوعًا: «تزوجواء فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا 


. ۲۷۲ «المرقاة54/ الالا-‎ - )١( 


-١١‏ (كرامية تزويج ال 


6 س 
كرهبانية النصارى». حديث حسن بشواهده» رواه البيهقيّ في «السنن الكبرى»”'" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۲۲۸/۱۱- وفي «الكبرى»5١/5747‏ . وأخرجه (د) في 
«التكاح»١ ٠١6‏ . و(الطبرانيَ) ٠٠۸/۲١‏ و(الحاكم) 1۲/۲ و(البيهقيٰ) 8١/1‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو كراهية نكاح العقيم . (ومنها) : 
شدة حرص النبيّ ية في كثرة عدد أمته» حتى يفاخر بهم الأنبياء السابقين . (ومنها): أن 
المسارعة إلى فعل الخيرات» والتسابق إليه» والتنافس فيه لا يعد مخلا بالعبوديّة» ولا 
يكون مذمومًا في الشرع» إذا كان ذلك طلبًا لمرضاة الله تعالى» والدار الآخرة. 
(ومنها) : استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات» ومحاولة سبق أقرانه في ذلك» 
عملا بقول الله عز وجل: ظسَلِشَُأ إل فرق ین ریگ وم عرسا كُمَرْضٍ السا 
لاض [الحدید :۲۱]» وقال تعالى: لوْلَيِكَ رغ في الزات وم ها سبش 
[المؤمنون: .]5١‏ (ومنها): أن فيه حت العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي لهم أن يستكثروا 
من المستفيدين من علمهمء ودعوتهم» فإن ذلك له فضل كبيرٌء فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه» من حديث سهل بن سعد يه الطويل» وفيه: «فوالله لأن يمدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


جد 2 


اا لي شت 


. VA/V -— (۱) 
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7- (تزويج الزَّانِية) 


وفي «الكبرى»: «تحريم. تزويج الزانية» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا ترجيح القول 
بتحريم نکاح الزانية»ء لحديث مرئد بن أبي مرئد العْنَوِي رضي الله تعالى عنه» فإنه 
صريح في ذلك . 

ولا يعارضه حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في الرجل الذي سأل النبي يك 
عن أمرأته اللتي لا ترذ يد لاأمس» فأمره بطلاقهاء فلما قال له: لا أصبر عنهاء قال: 
(أسة ستمتع با)» لأنه عنده ضعيف» حيث عللّه بأن الصحيح أنه مرسل» فلا يدل على 
جواز تا الزانية . 

لكن الظاهر أن الحديث مصلل صحيحٌ» كما سيأتي بيان ذلك لكنه» وإن قيل بصحته 
لا يعارض أيضاءٍ إذ لا يصلح للاجتجاج به؛ لاحتمال أن يكون البقاء أسهل من 
الابتداء» فإن الرجل إنما سأله عن إمساكه زوجته التي معه» وهذا أخفٌ من إنشاء نكاح 
0 

نهم اختلفوا في معنى قوله: «لا ترد يد لامس» هل هو كناية عن الفجورء أو كناية 
ا أو غير ذلك» فليس الحديث مع هذه الاحتمالات محل حجة» كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالضواب: 

۹ - (أَخْبَرَنا راهيم ن محمد التيمي» قَالَ: دتا يَحْتى -هْوَ ابن سَعِيدِ- عَنْ 
عُبَيدٍ اللو بن الْأَخْمَسِء عن عَمْرِو بْنِ شعَيْب› عَنْ أبيه» عَنْ جڏ اَن مَرْئَدَ بْنَ أبي مَرْئَدٍ 
0 وَكَانَ رَجُلا شَدِيدَاء وَكَانَ يَخْمِلٌ الْأُسَارَىء مِن مَك إِلَى الْمَدِيئَةِء قَالَ: 

عَوْتُ رجلا لِأَخْمِلَهُ. وَكَانَّ بِمَكة بَغِيْ» َال لها : عَنَاقُّ وَكَانَتْ صَدِيقَتَةُ خَرَجَتْ 
5 سَوَادِي في ظِلْ الْحَائِْطٍ قَقَالَتْ : مَنْ هَذَا؟ مرد مَرْحَبّاء وَأفلاء ا مَرْئَدُ الطلقٍ 
اللي بث نتا في الرَخْلء قلت : يا عَنَاقُ إن رَسُولَ الله يك حرم الرئاء قَالَتْ : َأ 
أفل الْخَامٍء هَذَا الدُلْدُلُء هَذَا الي ا راء مِن مَكْةَ إلى الْمَدِيئة» فُسَلَكْتُ 
الْخَنْدَمَةَ فُطلبَني َمَانِيدٌ فَجَاءُوا حٌى قَامُوا عَلَى رَأْسِيء قَبَالُواء فَطَارَ بوهم عَلَي ؛ 
وَأَعْمَاهُمُ الله عَني » فجفْث إلى صَاجبي» َحَمَلبْهُ فَلمًا هيت به إلى الْأَرَاكِء فككت 
عَنْهُ كَبْلَهُ فجفت إِلَى ر سول الله ا فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل کح عَنَاقَ؟ ٠‏ ست 


(۱) - راجع «كتاب توضيح الأحکام» للشيخ البسام ٠٤٠١ -۳۳۷/٤‏ . 


-١١‏ (تزویج الرانية) - حديث رقم ٠۲۲۹‏ سے 


عَنّْىء فَنوَلَثْ «الرَاِيدُ"2 لا يَنْكِحُها إلا ران أو مُشْرِكُ4 [النور:۳]ء فَدَعَانِيء فَقَرَأَما 
عَلَيّ وَكَالَ: «لَا تنكخها»). ّ 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (إبراهيم بن محمد التيمي) المعمريّء أبو إسحاق البصريّ. قاضيهاء 
ثقة[۲۸]۱۱/ 060١‏ تفرّد به المصئف»ء وأبو داود. 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت البصريّ[4]9/؟ . 

۳- (حُبيداللُه بن الأخنس) النخعيئ» أبو مالك الْخْزّاز الكوفيَء صدوق۲]۷1"/ 
1 . 

5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنىء» أو الطائفيَء» صدوق[5]5١٠١٠/10١‏ . 

5 (آبوة) شخب ين تعمد ين عبد الله ين حمر الطاشي» صدوق[5]7 ١5/٠١١‏ 

1- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى ابن الصحابى رضي الله تعالى 
عنهما ۱۱۱/۸۹ . ۰ اا 

۷- (مرثد بن أبي مرثد) -بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح المثلثة - لوي 
واسم أبي مرثد» كاز بن الحصين"» له ولأبيه صحبةٌء وكانا حليفي حمزة بن 
عبد المطلب» وشهد مرثدٌ بدرّاء وقتل يوم الرّجِيع في حياة رسول الله ية في صفر سنة 
أربع » وقيل: سنة ثلاث. روى له المصئف, وأبو داود» والترمذيّ» وتقدمت ترجمته في 
۱ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف ية . ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن 
جد" وھا أن نه روا ای عر ححا :وتان عن تابف والله فال 
ا ي عر : 1 ي 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍ) القرشيّ السهميّ» أبي إبراهيم» أو أبي عبد الله المدنيّء 


. هكذا النسخ» والتلاوة: #والزانية» بالواوء فتنبه‎ - )١( 

(؟) - بفتح الغين المعجمةء والنون- : نسبة إلى غنىٌ بن أعصرء وقيل : يعصر. قاله في «اللباب2؟/ 
۲ . 

(۳( - «كتازة - بفتح الكاف» وتشديد النون آخره نونء و«الحصين» بضم الحاء» وفتح الصاد 
المهملتين- مصغْرًا. 


تت ۹۸ دا اق ا ا 
ويقال: الطائفي (عَنْ أَبيه) شعيب بن محمد بن عبد اللّه الحجازي السهميّ (عَنْ جَدَُهِ) 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أنّ مرد بن أبي مر رضي الله 
تعالى عنه (وَكَانَ رَجُلا شَّدِيدَا) أي قويًا (وَكَانَ يَحْمِلٌ) بفتح أوله» وكسر الميم» من ياب 
ضرب (الْأسَارَى) بضم الهمزة جمع أسير» بمعنى مأسور» أي الذي أسره المشركون (مِنْ 
مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَة) متعلق بايحمل» (قَالَ) مرثد (فَدَعَوْتُ رجلا لِأَخْمِلَهُ وَكَانَ مَك بَغِيْ) 
فعيلٌ بمعنى فاعلة» يقال: بغت المرأة تَبِغِي بِعَاءَ -بالكسر والمدٌ- : إذا فجرت» فهي 
بَغِيُه والجمع بغاياء وهو وصف مختصٌ بالمرأةء ولا يقال للرجل بَعْيَ. قاله 
الأزهري”'' . أي امرأة زانية وإنما لم يُلحق التاء باكان» مع كون اسمها حقيقيّ التأنيث؛ 
للفصل بالجارٌ والمجرور» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقذ بيخ الْمَصْلُ نَرْكَ النَاءِ في تخو «أتى الْقَاضِيِ بنتٌ الْوَاقِفٍ)؛ 

2 لَهَا: عَنَاقُ) -بفتح العين المهملة» وتخفيف النون-: علم امرأة (وَكَانَتْ 

قَنَهُ) أي حبيبته التي يزني بها قبل الإسلام» أو قبل تحريم الزنا. أفاده السنديٌ 

ا فَرَأْثْ سَوَادِي) أي شَخْصِي . قال الفيّوميّ: الشَّخْص : سواد الإنسان» تراه 
من بُعْدِء ثم استّعمل في ذاته. قال الخطابيّ: ولا يُسَمّى شَخْصًا إلا جسمٌ مؤلفٌء له 
شخحُوصٌ وارتفاعٌ انتهى (في ظِلْ الْحَائط فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا؟) «من» استفهاميّة» سألت 
عن السواد الذي رأته في ظلّ الحائط (مَرْئَد) خير لمحذوف» وهو على تقدير استفهام» 
أي أأنت مرئدٌ؟» يعني أنها عرفت ذلك السواد الذي رأته أنه صديقها مرئد» فأرادت أن 
تتأكد» فسألته» فلما تبيّن لها أنه هوء قالت (مَرْحَبًا) منصوب بعفل محذوف» أي أتيت 
مكانًا رَحْبّاء أي واسعًا (وَأَمْلاً) أي صادفت أهلا. قال في «اللسان» : وقولهم في 
التحيّة : مَرْحَبّاء وأَمْلا: أي أتيتَ سَعَةَ» وأتيت أهلاء فاستأنِس» ولا تَستَؤْحِشٌ. وقال 
الليث: معنى قول العرب : مَرْحبًا: انزل في الرّحْبٍ والسَعَةَء وأَقِمْ فلك عندنا ذلك. 
وسئل الخليلٌ عن نصب «مَرْحَبًاة فقال: فيه كَمِينُ الفعل؛ أراد به انزل» أو قم 
فصب بفعل مضمر› فلما عرف معناه المراد به أميتَ الفعلٌ. وقال غيره: قولهم: 
«مرحبًا»: أتيت» أو لقِيتَ رُخبًا وسَّعَةَ لا ضِيقاء وكذلك إذا قال: سهلاً: أراد نزلت 
بلدا سهلاء لا حَرْنًا غليظًا. وقال ابن الأعرابيَّ: هي من المصادر التي تقع في الدعاء 
للرجل» وعليه» نحو سَمْيّاء ورَغْيّاء وجَذْعَاء وعَقْرَاء يريدون سقاك اللّه» ورعاك الله 
انتهى تفن الصا 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير؛. 
(۲) - راجع «لسان العرب» في مادّة رحب . 


۲- (نَرُويج الرانة) - حديث رقم ٠۲۲۹‏ 
16 س 


ريا علد الطلق e a‏ قال الفيّومي : رحلٌ 
الشخص : مأواه في الحضر انتهى (كُلْتُ: يا عَنَاقُء إِنَّ رَسُولَ الله بي حَرّمَ الرناء 
قَالَتْ : يا أل الْخيام) -بكسر الخاء المعجمة: : جمع خيمة بفتح › 0 
من بيوت الأعراب» مُستديرٌ» يبنيه الأعراب من عيدان الشجر. وقيل : هي ثلاثة أعوادء 
أو أربعة» يُلقَّى عليها الكُمّام» ويُستظلَ بها في الحرٌ. وقيل: الخيمٌ أعواد تُنصب في 
القيظ» وتجعل لها عوارض» وتظلل بالشجرء فتكون أبرد من الأخبية . وقيل : هي 
عِيدانٌ يُبنى عليها الخيام» قال النابغة [من الطويل]: 

فَلَمْ يَبْقَ إلا آل حيم مُتضَّدٍ وَسْفْعٌ عَلَّى آس وَنُؤْيّ مُعَثْلِبُ 

الآس: الرماد. ومُعَقْلبِ: مهدوم. قاله في «اللسان». 

(هَذَا الدُلْدُلُ) -بضمّ الدالين المهملتين» بينهما لام ساكنة-: ضرب من القنافذ» له 
شوك طويل. وقيل: شِبْهُ القُنشّذء وهي دابَةٌ تَنْتفِض» فترمي بشوك كالسهام» وفرق ما 
بينهماء كفرق ما بين الْفئَرَةِ والْجِرْذانَء والبقر والجَوّاميسء والعِرَاب والْبََّاتيَ”". 

وقال ابن الأثير : الدُلْدُل القُنفذء وقيل: ذكر القنافذ. يحتمل أنها شبّهته بالفُنمذ لأنه 
أكثر ما يظهر في الليلء ولأنه يُخفي رأسه في جسده ما استطاع . ودَلْدَلَ في الأرض: 
ذهب» ومرَيُدلڍل» ويتَدَلَدَل في مشيه: إذا اضطرب انتهى'" . 

(هَذًا ِي تخل أُسَرَاءكُمْ) به بضم الهمزة جميع أسيرء ويُجمع أرقا علن اشری: 
كسَكرّى » را ی ای ف ت الد ملف على حرف لآق 
وَلَّيتُ هاربّاء فسلكت طريق الخندمة 1 الخاء المعجمة» نصحو النون» و 
الدال المهملة: جبل بمكة (قَطَلَبَِي كَمَانيةً) من المشركين (فَجَاءُوا حى انوا 07 
رَأْسِي) أي في المحل الذي اختفيتٌ فيه (فَبَانُواء فَطارَ بَوْلَّهُمْ علي وَأَعْمَاهُمُ الله 
أي أخفاني اللا وسترني عن رؤيتهم » ل 
صَاحِبِي) أي الذي دعاه ليحمله إلى المدينة» حتى يُخلّصه من تعذيب المشركين له 
(فَحَمَلئهُ لما الْتَهِيتُ به إلى الْآَرَاكِ) بفتح الهمزة يحتمل أن يكون أراد 8 
ت 'ويحتمل أن كرون أراد اسم موضع بعرفة ' مرحي العام قال الفيّومىَ 
الأراك شَجَدٌ من الْحَمْضِ» يُستاك بقُضبانه» ار أزاكة ٤‏ ويقال: ا 
ناعمةً» ا الورق والأغصان» حَوَارةٌ العُود”" أ ولها د ثمرٌ في عناقيد» يُسمّى الْبَرِيرَ 


فق «لسان العرب». 
(۲) - «النهاية»؟/ ١79‏ . 
(۳) - أي ليّنة» سَهْلة. 
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يملا العنقودٌ الكفٌ . والأراك موضمٌ بعرفة» من ناحية الشام انتهى . 

وقال المجد في «القاموس»: الراك كسحاب: القطعة من الأرض» وموضع بعرفة 
رب تَمِرَة» وجبل لهُذَيل» والْحَمْضُء كالإزك بالكسرء وشجرٌ من الْحَمْضِ يُستاك به 
انتهى . 

(فَكَكتُ) بفتح الكاف» من باب قتل: أي أزلت (عَنْهُ كبْلهُ) -بفتح» فسكون: أي 
قيده» جمعه كُبُولء كفلس وقُلُوس. يقال: كَبَلْتُ الأسيرٌ كَبْلاء من باب ضرب: إذ 
قيّدته» ويقال: كبلته -بالتشديد- مبالغة. أفاده الفيَوميّ. 

(فَجِفتُ إِلَى رَسُولٍ الله يلل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَنْكحُ) بكسر الكاف» مضارع 
نكح بفتحهاء من باب ضرب» وهو بتقدير همزة الاستفهامء أي أأنكح (عَنَاقَ؟) بترك 
التنوين ؛ لكونه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث (فْسَكْتٌ عَنّي) يحتمل أن يكون سكوته 
كراهيةٌ؛ وأن يكون لانتظاره الوحي» وهو الظاهر (قَتَرَلَتْ لوََيَة لا يكحا إلا زان أو 
نر4 [النور: ]) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا خبرٌ من الله تعالى بأن 
الزاني لا يطأ إلا زانية» أو مشركةء أي لا يُطاوعه على مراده من الزنا إلا زانيةٌ عاصية» 
أو مشركة» لا ترى حرمة ذلك» وكذلك 9وَلرَِيَةٌ لا يَكِحهاً إلا رن4 أي عاص بزناه 
ار نر4 لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوريّ» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد 
ابن جُبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الزن لا كح إلا راي أو مركة» 
قال : ليس هذا بالتكاح» إنما هو الجماع» لا يزني بها إلا زانء أو مشرك. وهذا إسناد 


صحيح عنه. وقد رُوي عنه من غير وجه أيضًا. وقد رُوي عن مجاهد» وعكرمة»› 
وسعيد بن ججبير» وعروة» بن الزبير» والضخاك» ومحول» ومقاتل ابن حيّان» وغير 
واحد نحو ذلك. 

وقوله تعالى: ورم َلك عل اميك أي تعاطيه» والتزويج بالبغاياء أو تزويج 
العفائف الرجاك الفجار. وأخرج أبو داود الطيالسيّ بسندهء عن ابن عباس» قال: 
ورم ذلك على الْمُؤْمنِين4 قال: حرّم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة» ومقاتل بن 
حيّان: حرّم الله على المؤمنين تكاح البغاياء وتقدّم ذلك فقال: لوحم ذَلِكَ عَلَ 
لْمُؤِْينَ4: وهذه الآية كقوله تعالى: حصت عر مُسَفْحَتٍ ولا مُتََحِدَاتِ أخدان4 
وقوله: صن عير يجين ولا مُتَدِذِىَ ندا الآية . 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصخ العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغيّ ما دامت كذلك حتى تُستتاب» فإن تابت صح العقد 


٠۲۲۹ (تَزويجٌ الرانية) - حديث رقم‎ -١١ 
کے‎ ٠١ 


عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 
حتى يتوب توبة صحيحةً ؛ لقوله تعالى : وحم لك عل الْمؤْمنِين* . انتهى ع 

(فَدَعَانِي ‏ َقَرَأهَا عَلَيَّ) أي قرأ هذه الآية (وَكَالَ : دلا تنجخټا٣)‏ قيل: هو +بي تنزيه» 
أو هو منسوخ بقوله تعالى : #وأنككوأ الذي يىك الآية. وعليه الجمهور. وقيل: خبي 
تحريم» وهو الأرجحء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث مرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند مرثد بن أبي مرثد هو الظاهر من سياق 
النخذيث» وومن الغريب أن التحافظ المرّئ رحمة الله تعالن. ذكره فى فة الأشرافة 
4 في مسنده» وذكره قبله 20/5 فى سن عبد الله بن عمرى بن الاس في 


ترجة عبيد اللّه , بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» يد الله ب 
عمرو» فقا كو EN‏ دن معدم رقن ولم 
يذكر فيه سواه» ولم يذكره في هذه الترجمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه من مسند مرثد» رواه عنه عبد الله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم» لا من مسند عبد الله بن عمرو؛ لأن السياق ظاهر في 
الأول. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۳۲۲۹/۱۲- وفي اد . وأخرجه (د) في «النكاح» 
١‏ (ت) في «التفسير» ۳۱۷۷ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم نكاح الزانية. 
(ومنها) : منقبة هذا الصحابي الجليل سيه حيث كان يُخاطر بنفسه في إنقاذ إخوانه 
المسلمين الذين يُعذبهم المشركون على 0 لا على أمر آخرء كما قال الله 
تعالى : «وما نكما ينهم إل أن يُؤْمِوأ لله أَلْعَرِيرٍ لَلْيِيدِ4 [البروج:8]. وقال تعالى : 


. ۲۷۳ / ۳“ «تفسیر ابن کثیر‎ - )١( 
ي يعني الرواية التي أخرجها أبو داود من حديث مرثد بن أبي مرثد.‎ - )۲( 
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r ب‎ 


روه م 4 ٠.‏ - 2 رن ب ص 0 عب 
الذين أخرجوأ من يرهم َر حي إلا أت يَقَولُوا ريسا هه الآية[الحج : .]4٠‏ (ومنها) : 
بيان ما كان يَلحَق المسلمين من أذى الكفّار بسبب إسلامهم» وصبرهم على ذلك» 
وهكذا ينبغي للدعاة أن يتأسوا بهم في ذلك؛ لأن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه ورسله 


مع أممهمء كما قال الله تعالى: آم حَيببَثُمْ أن دخلا البجكحة وما اكم مَل الد كوا 


riy 2‏ رە 


ون کیم تیم البأسكة ولک داروا حقّ یول الول والب “امنا مَعَمُ م نر اي 
الآية [البقرة:١٠۲].‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الزواني: 

قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى : واختلفوا في زواج الزانية» فأجازه الجمهورء 
ومنعه قوم» وسبب اختلافهم اختلاقُهُم في مفهوم قوله تعالى: لوَزِيةٌ لا يمه إلا ران 
أو مشر ورم دَلِكَ على المزمنية) [النور:۳]ء هل خرج مخرج الذمّ. أو مخرج 
التحريم؟» وهل الإشارة في قوله: وكرم ذلك عل لمرن إلى الزناء أو إلى 
النكاح؟» وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذمّء لا على التحريم؛ لما جاء في 
الحديث: أن رجلا قال للنبي كَل في زوجته: إنها لا ترذ يد لامس» فقال النبي لاز : 
«طلقها»» فقال له: إنى اا ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الآية على الذمّ دون التحريم غير صحيح» كما 
سيأتي قريبًا. 

وقال قوم أيضًا إن الزنا يُفسخ به التكاحء بناة على هذا الأصل» وبه قال الحسن. 
انت : 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى: للعلماء فى هذه الآية خمسة أقوال: 

[أحدها]: أنها منسوخة. قاله سعيد بن الت قال الشافعيّ فى الآية القول فيها 
كما قال سعيد بن المسيّب -إن شاء اللّه- إنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ لها قوله: 
وأتكخو الذي يىك فدخلت الزانية في أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماءء 
يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجهاء ولغيره أن يتزوّجها. 

[الثاني]: أن النكاح ههنا الوطءء والمراد أن الزاني لا يُطاوعه على فعله» ويُشاركه 
فى مراده إلا زانيةٌ مثله» أو مشركة. 
[الثالث]: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةٌ مجلودةٌ» أو مشركدٌء وكذا الزانية . 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئف بعد هذاء وسيأتي الكلام عليه. 
(۲) - «بداية المجتهد؟؟/ 1١‏ . 


١١4 (تَرُوي يج الزانية) - حديث رقم‎ -١١ 
لح‎ 


[الرابع]: أن هذا كان في نسوة» كان الرجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق عليه مما 
كسبته من الزناء واحتجٌ بأنَ الآية نزلت في ذلك. 

[الخامس]: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف» والعفيفة على الزانية 
انتهى 7" , 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: وأما نكاح الزانية» فقد صرح الله سبحانه 
وتعالى بتحريمه في «سورة النور»» وأخبر أن من نكحهاء فهو إما زان أو مشرك» فإنه 
إما أن يلتزم حكمه سبحانه وتعالى» ويعتقد وجوبه عليه» أو لاء فإن لم يلتزمه. ولم 
يعتقده» فهو مشرك» وإن التزمه» واعتقد وجوبه» وخالفهء فهو زان» ثم صرح 
بتحريمهء فقال: 9وَحْرْم دَلِكَ عل الْمُرْمِنِينَ» [النور :۳]. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية 
بقوله تعالى: واک الاي ينكد » [النور: ۳۲] من أضعف ما يُقال» وأضعف منه 
حمل النكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني» إلا بزانية» أو مشركة» 
والزانية لا يزني بها إلا زانء أو مشركء وكلام الله تعالى ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف 
وهو سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان» وهو العمّةء فقال: 
نك إن مله اوش اجن يالْمعرُوفٍ عُحْصَكَتِ َو فحت ولا ملت 
َحْدَانٍ4 [النساء : ١٠۲]ء‏ فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة» دون غيرهاء وليس هذا من 
باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في إباحتها على ما 
ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم. 

وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى قال: «الَلْيَبئَتٌ ليث اليش سب4 [النور ]۲٠:‏ 
والخبيئات : الزواني» وهذا يقتضي أن من تزوّج بهن فهو خبيث. 

وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغيّء وقُبْحُ هذا مستقرٌ في فطر 
الخلق» وهو عندهم غاية المسبّة. وأيضًا فإن البغيّ لا يُوْمَنُ أن تفسد على الرجل 
فراشه» وتعلق عليه أولادًا من غيره» والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضًا فإن النبي كله 
فرّق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزن" . ثم ذكر قصة مرثد 


. ٠٠١ -١65/5 راجع «نيل الأوطار»‎ - )١( 

(۲) - هو ما أخرجه أبو داود في «سننه من طريق ابن جريج » عن صفوان بن سليم » عن سعيد بن المسيب » 
عن رجل من الأنصارء قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي يك ولم يقل من الأنصارء ثم اتفقواء 
يقال له : بصرة» قال : تزوجت امرأة بكرافى سترهاء فدخلت عليهاء فإذاهى حبلى» فقال النبى يك : 
«لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لك» فإذا ولدت - قال الحسن- فاجلدها»» وقال 
ابن أبي السري- : «فاجلدوها»» أو قال: «فحدوها». وهو حديث ضعيف . 


؛١٠‏ لك امه كسد لقع ی 
المذكورة في الباب انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحرّر مما ذُكر أن الحق تحريم نكاح الزواني» إلا 
أن تتوب» وهذا هو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله تعالىٍ كما تقدّم في كلام الحافظ 
ابن كثيرء فهو أرجح الأقوال؛ لظاهر قوله: وكرم ذلك عل الْمُؤْمنينَ4» وحمل الآية 
على أنها خرجت مخرج الذمّء لا مخرج التحريم» غير صحيح» وإن قال به الكثيرون» 
لأن حديث مرثد الغنويٌ كاله المذكور في الباب الذي هو سبب نزول الآية المذكورة 
يبطلهء حيث إن النبيّ يك لما نزلت قرأها على مرثد كيه ٠‏ ثم قال له: «لا تنكحها؛ء 
فدل على أن الآية إنما نزلت للتحريم» فهي صريحة فيه» لا تحتمل غيره. 

والحاصل أن الأية والحديث صريحان في التحريم» فتبصّر بالإنصاف. ولا تتهوؤ 
بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٍِ 

"٠‏ (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَثَنا يزيد قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادُ 
ابن سَلَْمَةَ وَغَيِرُهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ راب عَنْ عَبْدٍ الل بن عُبَئْدٍْنِ عْمَيْر وَعَبْدٍ الكريم» عَنْ ع 
يان ند أن عت هن بن بس حبذ لکریم زق إلى قا لادم 
يَرْفَعْهُ قَالَا: جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله كي قَقَالَ : إن ني انَأ هي من أَحَبٌ الئاس 
لي وَهِي لا تَمْنَْ َد لايس قَالَ: «طَلَّقْهَاه قَالَ: لا أَصْبرُ عَنْهَاء قال : «اسْتَمْتِعْ بها . 

قال أبو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيتُ ليس بابتِ» وَعَبْدٌ لكريم لبن باقوي» و وَهَارُونُ 
ابْنُ رئاب» نت مِنْهُ وقد د الْحَدِيتَء وَهَارُونُ ثَِةَ» وَحَدِيتُهُ أُؤْلَى بالصّوَابٍء مِنْ 
حَدِيثِ عَبْدٍ الكريم). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

جود بن [سماعيل بن إبراهيم) المعروف أبو ب«ابن عليّة» البصريّ» نزيل دمشق» 
وقاضيهاء ثقة [77111/ 584 من أفراد المصتف. 

؟- (يزيد) بن هارون السلمي مولاهم الحافظ» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن 
عابد[ة]؟6١/ ۲٤٤‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» تغير في الآخر» من 
کبار[۲۸۸/۱۸۱]۸ . ۰ 

-٤‏ (هارون بن رئاب) -بكسر الراءء وتحتانيّة مهموزة» ثم موخدة- التميميّ 
البصريّ» ثقة عابد[٦] ٠٠۷۵/۸۰‏ . 


. ٠١٠١ -١١5 /٥»داعملا «زاد‎ - )١( 


۲۲۳۰ (تَرُوي بج الزانية) - حديث رقم‎ -١١ 
ت‎ ٥ 


ه- - (عبد الكريم) , بن أبي الْمُخَارق -بضمٌ الميم» وبالخاء المعجمة- أبو اال 
البصريٌ» نزيل مكة» وا سم أبيه قيس. وقيل : طارق» ضعيف[1 ]. 

es‏ وأحمد» وابن معين. وقال النسائيئ» والدارقطنى : متروك. 
وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم» فاحش الخطإء فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. 
وقال ابن عبد البرّ: مجمع على ضعفه. مات سنة (۱۲۷) وقيل: )١51(‏ علق له 
البخاريٌ في موضعء وأخرج له مسلم متابعة» وأبو داود في المراسيل» والترمذيّ» 
والمصتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

. ۲۸۳۷ /۸٩۹]۳[ةقث (عبد الله بن عبيد بن عُمير) الليثيَ المكيّ»‎ -٦ 

/ا- (ابن عباس) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما ٠٠/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ هَارُونَ بْنِ رئاب) بهمزة بعد الراء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيدِ بْنِ عُمَيِرِ) الليثيّ المكيّ 
(وَعَبْدِ الكريم) بالجرّ عطمًا على هارون» فحمّاد بن سلمة يروي عن هارون» وعبد الكريم 
كليهما (عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُبَيدِ بن عُمَيِرِء عَنٍ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما . وقوله : 
(عبْدُالكريم) بالرفع مبتدأ خبره قوله (يزقعة) أي يسند الحديث (إِلَى ان عَبّاسِ) رضي الله 
تعالى عنهما (وَهَارُونُ لَمْ يَرْفغَة) أي لم يذكره في السندء بل جعله مرسلا. 

وحاصل ما أشار إليه أن كلا من هارون بن رئاب» وعبد الكريم رويا الحديث عن 
عبد الله ين دون ع لكن هارون قال نجام رول إلى الك يك : فجلعه مرسلا. إذ 
لم يذكر الصحابيّ» فإن عبد الله بن عبيد تابع» كما سبق في ترجته» وأما عبد الكريم» 
فرواه عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فوصله 
بذكر الصحابيّ» ورواية هارون المرسلة أرجح ؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم؛ كما 
سينصٌ عليه المصتف رحمه الله تعالى. 

(قَالَا) الضمير لهارون» وعبد الكريم (جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله يا كَقَالَ : إِنَّ عِندِي 
امْرَأة) أي زوجة . وفي الرواية الآنية ل ا ¿ أبي حفصة» عن 
ر عن ابن عباس : «إن امرأتى ... وفي -84/ 545137 من طريق النضر بن 
د عن حماد بن سلمة: إن تحتي امرأة. .» (هِي مِنْ أَحَبٌ النّاس إِلَيّء وَهِيَ لا 
تَمْتَعُ يَدَ لامس) أي إها مطاوعة لمن أرادهاء وهذا كناية عن الفجور. وقيل : بل هو كناية 
عن بذلها الطعام. قيل: هو الأشبه» وقال أحمد: لم يكن ية ليأمره بإمساكهاء وهي 
تفجر. ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترذ يد ملتمس؛ إذ السائل يقال له: 
الملتمس» لا لامس» وأما اللمس فهو الجماع» أو بعض مقذماته . وأيضًا السخاء مندوب 
إليه» فلا تكون المرأة معاقبة لأجله» مستحقّة للفراق» فإنها إما أن تُعطي مالهاء أو مال 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ النّكا 
5 2 ئي - تتاب انح 
الزوج› وعلى الثاني على الزوج صونه» وحفظه» وعدم تمكينها منه» فلم يتعيّن الأمر 
بتطليقها . وقيل: المراد أنها تتلذذ بمن يلمسهاء فلا ترد يده» ولم يرد الفاحشة العظمى» 
وإلا لكان بذلك قاذفا لها . وقيل: الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدًا لو أراد منها السوء 
لما كانت هي ترذه» لا أنه تحقق وقوع ذلك منهاء بل ظهر له ذلك بقرائن» فأرشده الشارع 
إلى مفارقتهاء احتياطاء فلما علم أنه لا يقدر على فراقها؛ لمحيّته لهاء وأنه لا يصبر على 
ذلك رخص له في إثباتها ؛ لأنْ محبته لها محقّقة» ووقوع الفاحشة منها متوهم. 
(قَالَ) يك (طَلْقْهَا) وفي رواية عمارة المذكورة : «غرّها» إن شئت»» وهو بمعنى 
طلق (ثالَ) الرجل (لَا ضير عَنها) وفي رواية عمارة : «إنى أخاف أن تتبعها نفسى» (قال) 
اة (اسْتَمْتِعْ بها) أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك . وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى 
قوله: 500 ستمتع با : أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منهاء ومن وطرهاء 
حاف الب کو إن هو أوجب عليه طلاقها أن توق نفسه إليهاء فيقع في الحرام. 
وقيل : معنى : «لا ترد يد لامس» أا تُعطي من ماله من يطلب منهاء وهذا أشبه. قال 
أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكهاء وهي تفجر. قال علىّ» وابن مسعود: «إذا جاءكم 
الحديث عن رسول الله ية فظتوا به الذي هو أهدى» وأتقى. انتهى . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مضعّف لهء كما قال النسائي» ومنكرء كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال 
ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخيّة لا تمنع سائلا» وحكاه النسائيٌ في ه200 عن 
بعضهم › فقال : وقيل : سححخية ) تُعطي . 
ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا ترذ يد ملتمس. 
وقيل: المراد أن سجيّتها لا ترد يد لامس» لا أن المراد أن هذا واقعٌ منهاء وأا 
تفعل الفاحشة» فإن رسول الله يكو لا يأذن في مصاحبة مَنْ هذه صفتهاء فإن زوجها 
والحالة هذه يكون ديّوئّاء وقد ثبت الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت سجيّتها هكذا 
ليس فيها ممانعةٌ» ولا مخالفةً لمن أرادهاء لو خلا بها أحدّء أمره رسول الله كلا 
بفراقهاء فلما ذكر أنه يُحبّها أباح له البقاء معها؛ لأن محبّته لها محققة» ووقوع الفاحشة 
منها متوهمٌء فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل . واللّه سبحانه أعلم. انتهى 
كلام الحافظ ابن كثير”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المعنى الأخير هذا الصواب عندي. 


. ۲۷١/٤ «النهاية»‎ - )١( 
لم أر هذا الكلام للمصئف.‎ - )0( 
. ٣۷١ «تفسیر ابن کٹیں٤/ 4/اا-‎ - )۳( 


١٠٠١ (تَزُويجٌ الزانية) - حديث_رقم‎ - ١٠١ 
تتح‎ ۷ 


وحاصله أن الرجل رأى منها ما يُريبه» فخشي وقوع الفاحشة» فأمره ية بإبعادهاء 
ومفارقتهاء من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وأما حمله على الفجور المحقّق 
فلا شك أنه يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهّرة» التي جاءت لإبعاد الناس و 
فلا يأمر النب َة الرجل بإقرار أهله على الفاحشةء «إومًا يق عن فون هو إلا وى 
و [النجم : ”21 وما نزل الوحي إلا بالنهي عن الفحشاء» كما قال الله عز وجل : 
إت الله لا يام م لمكا الآية[الأعراف :. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذًا الْحَدِيتٌُ لَيِس پتَابتِ) لأن الصحيح 
إرساله» والمرسل ضعيف» وأما وصله بذكر ابن عباس رضي الله ال ما ف 
جح لأنه من رواية عبد الكريم أبي أميّة؛ وهو ضعف جدّاء كما بيّنه بقوله (وَعَبْدُ الكريم 
َس بِالْقَّوِيّ) بل هو ممن أجمعوا على ضعفه» كما سبق في ترجمته (وَهَارُونُ بْنُ رئاب» أَنْبَتُ 
مه وََدأرْسَلَ الْحَدِيتَ» وَهَارُونُ بق وَحَدِيتُة) أي حديث هارون (أوْلَى بالصَّوَابٍ) لكونه 
ثقة (مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ د الْكرِيم) الضعيف الذي رواه موصولًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل كلام المصئف رحمه الله تعالى تضعيف 
وصل هذا الحديث؛ وإنما هو مرسل؛ وذلك لأنه من رواية عبد الكريم بن أبي 
المخارق» وهو شديد الضعف» لکن سيأتى له الحديث -57577/5-موصولاً بذكر 
انق عا شق روات الضر ين شل حت ماد رق ل بوغارة ها عا يه تاك الرواية 
مخالفة النضر ليزيد بن هارون» لكن هذا لا يضرّه؛ لأن النضر ثقة ثبت حافظ» فوصله 
زيادة ثقة» ولا سيما وقد أخرجه من رواية الحسين بن واقد» عن عُمارة بن ¿ أبي حفصة» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والحاصل أن الحديث متصل صحيحٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» كما سبق البحث عنه آنفًا. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١1/‏ ۳۲۳۰ و85/ 550" و7475- وفى «الكبرى» ٥۳۳۹/۱۲‏ و١٤٤٥‏ 
و0508/50 و0504 . وأخرجه (د) في «النکاح» 5١44‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه استدلال المصئّف رحمه الله تعالى بحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور على الترجمة أنه بَا لما أمر بنكاح ذات الدين» حيث 
قال: «فاظفر بذات الدين» فهم منه النهي عن نكاح ضذهاء والزانية من أشد أضدادها. 

ثم إنه كان الأولى له أن يدخل هذا الحديث تحت الترجمة السابقة؛ لأن معنى الترجمتين 
متقارب» الكرافة فى فرك اا يمدي ار كما في قوله تعالى بعد أن ذكر 
عدّة محرمات: # ل ذلك کات سيم عند ريك مكروما [الإسراء :۳۸]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

۱--(أَخبرَتا عُبَيِدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيدِ الله عَنْ سَعِيدِ 
ابن أبِي سَعِيدِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَئْرَة عَن الي بي كَالَ: تكح النْسَاءُ لِأَرْبَعَةٍ 
لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيتِهَاء فَاظفَرْ بذَاتِ الدّينِء تَرِبَثْ يَدَاكُه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 19 /15]1١[ّينس (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان» البصريّ الإمام الحجة الثبت[5]4/ 5 . 

۳- (عبيداللّه) بن عمر بن حفص العمريٌ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت5]51[1١/ ١9‏ . 

-٤‏ (سعيد بن أبي سعيد) المقبريّ» أبو سعد المدنيّ» ثقة تغير قبل موته بأربع 
سنین۳1]٥۹/‏ ۱۱۷ . 

/٠۳]۲[تبث (أبوه) كيسان المقبريّ» مولى أم شريك» أبو سعيد المدني» ثقة‎ -٥ 
. AVY 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسيّ» ويحيى» 
فبصريٌ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله 
وسعيد» وأبوه» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في 
دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 
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(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن الي بي قَالَ: «تنَكَحُ النْسَاءُ) وفي 
«الكبرى»: «المرأة». وهو فعلٌ ونائب فاعله. قال النوويّ رحمه الله تعالى: الصحيح 
في معنى الحديث أنه بي أخبر بما يفعله الناس في العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال 
الأربع» وآخرها عندهم ذات الدين» لا أنه أمر بذلك انتهى”'' . 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع» 
هي المرغبة في نكاح المرأة» وهي التي يقصدها الرجال من النساء» فهو خبرٌ عما في 
الوجود من ذلك› لا أنه أمد بذلك» وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال» 
أو لواحدة منهاء لكن قصد الدين أولى وأهمَ» ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين» تربت 
يميتك». 

قال: ولا يْظَنَ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع» والمساواة فيها هي الكفاءة» 
فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتُ» وإن كانوا قد اختلفوا في الكفاءة ما 
ھی؟ . ا" : 

)أجل (أَرْبَعَةِ) وفي نسخة: «لأربع»» ولكلّ وجه وذلك أن تقدير الأول لأربعة 
أمور» وتقدير الثاني : لأربع خصال (لِمَالِهَاء ولخسبها) بفتح المهملتين» ثم موخدة: 
أي شرفهاء والحسب في الأصل الشرف بالآباء» وبالأقارب» مأخوذ من الحساب؛ 
لأخهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم» ومآثر آبائهم وقومهم» وحسبوهاء فيُحكم لمن 
زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفّعَال الحسنة. وقيل: المال. وهو 
مردود لذكر المال قبله» وذكره معطوفًا عليه. وقد وقع في مرسل يحيى بن دة عند 
سعيد بن منصور: «على دينهاء ومالهاء وعلى حسبهاء ونسبها». وذكر النسب على هذا 
تأكيد . ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحبٌ له أن يتزوّج نسيبةٌ» إلا إذا تعارض نسيبةٌ 
غيرٌ ديّنة» وغيرٌ نسيبة ديّلة» فتقذم ذات الدين» وهكذا في كلّ الصفات. 

وأما قول بعض الشافعيّة : يُستحبّ أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة» فإن كان 
مستندًا إلى الخبر فلا أصل لهء أو إلى التجربة» وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين 
يكون أحمق» فهو متّجه. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التجربة محل نظر. واللّه تعالى أعلم. 


. 198/1١ «شرح مسلم»‎ - )١( 
a -۲٠١ /٤٤مهفملا«‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 


۱۰ 

وقد تقدم الحديث للمصتف قبل بابين في -۱۰/ ۳۲۲۷- من طريق عطاء» عن جابر 
كيه ٠‏ وليس فيه ذكر الحسب» بل اقتصر فيه على الدين» والمالء والجمال. 

(وَلِجَمَالِهَا) قال في «الفتح»: يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة» إلا إن تعارض 
الجميلة غير الديّنة» وغير الجميلة الديّنة» نعم لو تساوتا في الدين» فالجميلة أولى؛ 
ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محل 
نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس الجاري بينهم فيما يتعلق بشأن 
النكاح» لاأنه أمر بذلك» حتى يُستفاد منه ما ذُكر. فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلِدِينِهَاء فَاظفَّرْ بِذَاتِ الدّين) أي اطلبها حتى تفوز بهاء وتكون محضّلا بها غاية 
المطلورب. وفي حديث جابر انيه المتقدم : «فعليك بذات الدين». قال في «الفتح»: 
والمعنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيءء لا 
سيّما فيما تطول صحبته» فأمره النبيّ ية بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. 
وقد وقع في حديث غبل الله بن مرو كيه عند ابن ماجهء رفعه: «(لا تَرَوْجوا النساء 
لحسنهنَ» فعسى حسنهنَ أن يُرديينَ -أي بهلكهن- ولا تَرَوَجوهِنَ لأموالهن» فعسى 
أموالهنَ أن تُطغيهنَ. ولكن تزوجوهنّ على الدين» ولأمة حرماء سوداء ذات دين 
أفضل» . انتهى 00 

(تَرِبَثْ يَدَاكَُ) من باب تعب : أي افتقرتاء كأنهما لصقتا بالتراب. وقال في «الفتح»: 
أي لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاءء لكن لا يراد به 
حقيقته . وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد غيره أن صدور ذلك من النبي ية في حق 
مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك على ربّه . وحكى ابن العربيّ أن معناه: استغنت. ورد 
بأن المعروف أترب إذا استغنى» ونرب إذا افتقرء ووجه بأن الغنى الناشيء عن المال 
تراب؛ لأن جيع ما في الدنيا تُراب» ولا يخفى بُعْده. وقيل: معناه ضَعْف عقلك. 
وقيل: افتقرت من العلم. وقيل: فيه تقدير شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل. 
ورجحه ابن العربيَ. وقيل: معنى افتقرت خابت. 

وصخفه بعضهمء فقال: بالثاء المثلثة» ووجهه بأن معنى تَرَبَتْ : تقرفت مول 
حديث: «نمبي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب». . وهو جمع تُرُوب) وأنْذب» 


)١(‏ - لكن الحديث في سنده الإفريقي عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وقد ضعفه الأكثرون» وقد وثقه 
أحمد بن صالح المصريٌ» وغيره» ويشهد لحديثه هذا حديث الباب» فالظاهر أن حديثه لا ينزل 
عن درجة الحسن. 


ل لاب كرامية تزويج الراق - حديث رقم 71-١‏ 
١١١‏ للح 


مثل فُلُوسء وأفلُس» وهي جع زب -بفتح أرّله» وسكون الراء- وهو الشحم الرقيق 
المتفرّق الذي يَعْشََّى الكرش . انتهى”""2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي قرو ردي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۳/ ۳۲۳۱- وفي «الكبرى4١١/ ٥۳۳۷‏ . وأخرجه (خ)05040 (م) في 
«الرضاع»577١‏ (د) في «النكاح»/ا5 ٠١‏ (ق) في «النكاح“۸١۱۸‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ٩۲۳۷‏ (الدارميّ) في «النكاح»١7١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو كراهية تزويج الزناة» ووجه 
الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين» والأمر بالشيء نبي عن ضدّهء والزانية من 
أشرٌ الأضداد لذات الدين» فيكون نكاحها منهيًا عنه» كما مر في أول الباب. (ومنها) : 
الترغيب في نكاح ذوات الدين. (ومنها) : الحت على مصاحبة أهل الدين في كلّ شي,؛ 
لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم» وبركات أنفاسهم» وحسن طرائقهم» ويأمن 
المفسدة من جهتهم . . قال الله تعالى حكاية عن موسى ل : قال لم لم موس هَل أَنَِعكَ 
ل أن لمن هِما علدت ر زغ [الكهف 1 وقال تعالى: #وآصیر نَفْسَكَ مم الذي 
عو رم بالغدزة لعشي ریدو ب ولا سد عبتا 4 الآية[الكهف :۲۸] . 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى نظ أن النبيّ بي قال : «إنما مثل الجليس 
الصالح› علس السك كاين المسك» ونافخ الكير قال الك إا أن 
يَحذِيكء وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه رائحة طيّبة» ونافخ الكير إما أن يَحرق 
ثوبك» وإما أن تجد منه ريا منتنة» . 

(ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدل بالكثرة على كون الشيء صوابّاء فيتأسى 
بأكثر الناس» » ففي هذا الحديث أشار النبيّ ية إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون 
في اختيارهم لصفات الزوجيّة» وأن صنقًا واحدًا هو المصيب. (ومنها): أنه ينبغي 
للإنسان أن ينظر في عواقب الأمورء ومستقبلهاء لا في في عاجلهاء فإن الزوجة 


(۱) - «فتح؟ ١194/1١‏ . #كتاب التكاح» . 


حح ١١١ ١‏ سے لكر اھ م 
الصالحة في دينها هي التي تكون بها السعادة في المستقبل» فإنها تحفظه في نفسهاء 
وتحفظه في بيته» وتحفظه في ماله» وهي القرين الصالح النافع في الدنيا والآخرة» 
بخلاف ذات الجمال» والمال» والحسبء. فإن السعادة مها قاصرة» غير مستمرّة» بل 
كثيرًا ما يكون ذلك لها غرورّاء يرديهاء ويُردي من تعلق بہا. (ومنها): أنه لا يحرم على 
الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب» والجمال» والمال» وإنما يعاب عليه إهمال 
أهمّ الصفات» وهو الدين. (ومنها): أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء» أو 
مدلولها الذمّء والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب» أو على ألسنة الناس» لا يوقع في 
الإثم» إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنما استعملها على ما جرت به العادة» مثل «تربت 
يداك»» و«ثكلتك أمك»» و«ويل أمه»» ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(ومنها): أن المهلب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال 
الزوجة» فإن طابت نفسها بذلك حل له» وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق. 

وتُعْقَب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر مقصود نكاح المرأة لأجل 
CS‏ يد مع روني ١ك SEG‏ 
فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث» إن وقع»› أو لكوما ت تستغني بمالها عن كثرة مطالبته 
بما يحتاج إليه النساء» ونحو ذلك. 

قال الحافظ : وأعجب منه استدلال بعض المالكيّة به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته في مالها. قال: لأنه إنما تزوّج لأجل المال» فليس لها تفويته عليه. ولا يخفى 
وجه الرّدّ. انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۲-- (أخبرَنًا فة قال : حَدنتا اللْيتء عن ان عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ الْمَغْبْرِي » 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قِيل لِرَسُولٍ الله يكل : َي النْسَاءِ خَير؟» قَالَ: «التي نَسُرُهُ ذا نْظرَ 


. ١م‎ -1١937/1١»حتف«‎ -)١( 


۳۲۳۲ (أيْ الشَاءِ خَيرْ) - حديث رقم‎ -١4 
93-2 ۳ 

وَتْطِيعْهُ إِذا أَمَرَ وَلَا تالف في تَفْسِهَاء وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1١١ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت[‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ[167/ 80 . 

۳- (ابن عجلان) محمد المدنيّ» صدوقء. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
ييه [7]5"/ ٠١‏ . والباقيان تقدما في الباب الماضي. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وابن عجلان علق له البخاريٌ» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» والليث» فمصريان» وشیخه» وإن کان بغلانياء إلا أنه 
دَخَلَ مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ابي هْرَئْرَ رَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قيل رسو الله : أي النْسَاءِ 
خَير؟» قَالَ: «النِي تَسْرَهُ) من باب ردّء يقال: سره يَسُرهُ سُرُورَاء والاسم السّرُور - 
© إذا أفرحه. قاله الفيَوميّء أي 5 تفرح زوجها (إِذَا نَظرٌ) أي لحسنها ظاهرّاء أو 
لحسن أخلاقها باطناء ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى» والتقوى (وَتْطِيعُُ إذًا أَمَرَ) أي 
بما لا يكون فيه معصيًلله تعالى ولا تحَاُُِ في تفْسِهَا) أي بتمكين أحد من أن يفعل بها 
فاحشة (وَمَالِهَا) أي بأن تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه (بمّا يَكْرَهُ) متعلّق ب«تخالف»» 
فيكون قيدًا لكل من «نفسها»» و«مالها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤۱/‏ ۳۲۳۲- وفي «الكبرى١١٠/‏ 
۳ ' 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وفيه محمد بن عجلان» وقد تقدم آنمًا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد أخرج الطيالسيّ ص7:05- رقم717760-: ثنا أبو 
معشر» عن سعيد» عن أبي هريرة ته » قال : قال رسول الله لا : خير النساء التى 
اقا تظرت الها سزتك ٠ة‏ الخديت السو »واد في" لحر ف" ل2 رتد هه (الآية: 


«ألرَجَالُ فوموت عل التسكه4 إلى آخر الآية[النساء: 1"4]. وأبو معشر اسمه نُجيح» 
ضعيف . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام كله ٠‏ قال الهيثميَ -77/5- رواه 
الطبرانيَ ‏ وفيه زُريك , بن أبي زُريك» ولم أعرفه. وبقيّة رجاله ثقات . انتهى. 

وقوله: لم أعرفه» فيه أن غيره قد عرفه» فقد وثقه ابن معين» وابن الجنيد» كما ذكر 
ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»7/ 5 77-. 

ومن طريق الطبرانيّ» أخرجه الضياء في «المختارة» -08/ ١/1١8٠‏ . فالإسناد 
حت 3-2 3 03 03 

وله شاهد آخر بلفظ : «ألا أخبر بخير ما يكنز المرء؟» المرأة الصالحة» إذا نظر إليها 
سرّتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

وله شاهد آخر بلفظ: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا.:. له من زوجة 
صالحة» إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرّته» وإن أقسم عليها أبرّته» وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها وماله»" . 

والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهدء ولا سيّما حديث عبد الله بن سلام . 
له . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد عد 


-١6‏ (الْمَرْأَةٌ الصَّالِحَةٌ) 


3 خر] نحمذ إن ا يزيد قال : دتا بي » قال : حَدَئنَا حيو - 
وَذْكَرَ آحَرَ- أنْبَنَا شُرَحْبِيلُ بْنْ شَرِيكِء أنه سَمِعَ أا عَبْدِ الرَحْمَن الْحُبلِيَ» يُحَدَّتُ عَنْ 


)١(‏ - رواه أبو داود 774/١‏ والحاكم في «المستدرك»١/408- 50٠4‏ والضياء المقدسيّ في 
«المختارة»؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيء وأقرّه ابن كثير في 
«التفسير»7/ ١١‏ وقال الحافظ العراقيَّ في «تخريج الإحياءة 77/7: سنده صحيح. لكن قد 
ضعفه الشيخ الألباني» وبين علّته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ۳/ ٤۸۸ -٤۸٤‏ رقم ١19‏ . 
وأطال النفس فى بيان العلّة» فراجعه تستفد. 

(۲) - رواه ابن ماجه في «سننه» رقم - 18017- «کتاب التكاح»؛ وهو ضعيف جدَاء في سنده علي بن 
يزيد الألهانيّ منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. 


٣۲۳۳ (الْمَرةٌ الصّالِحَة) - حديث_رقم‎ -٥ 
اتح‎ 65 


عَيْدِ الله ۾ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصء 4 رول الله ه اء قَالَ: «إِنّ الذنيا كُلْهَا ماع » وير 
ماع اليا الْمَرْ َه الصَّالِحَةُ) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١1١/11]1١[ةقث (مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يزيد المقرىء» أبو يحيى المكيّ»‎ -١ 

؟- (أبوه) عبد الله بن يزيد المقرىء» أبو عبد الرحمن المكىّ الثقة الثبت» أقرأ 
القرآن نيما وسبعين سنة[55/5]9/ . 

“'- (حيوة) شريح التجيبي» أبو زرعة المصريّ الثقة الثبت الفقيه الزاهد [۷] /١7‏ 
۸ . 

. ٠۲١/۱۲ ((شْرَحبيل بن شريك) المعافريٌ» أبو محمد المصريّ» صدوق[5)‎ -٤ 

ه- (أبو عبد الرحمن الحبلي) عبد الله بن يزيد المعافريّ المصريّ» ثقة /٠٠]۳[‏ 
۳ 

5- (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضى الله تعالى عنهما ۱١١/۸۹‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» فقد تفرّد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه معلل 
بالمصريين» غير شيخه» وأبي شيخه» فهما مكيّان. (ومنها): أن شرحبيل بن شريك 
ليس له عند المصئف غير حديثين» حديث الباب» وحديث أبى أيوب الأنصاري ليه 
مرفوهًا: اغدوة في سيبل اللّه» أو روحةٌ خْيدٌ مما طلعت عليه الشمس» وغربت»» تقدم 
في «الجهاد» برقم 5 . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر» الذاكر هو أبو محمد» يعني أنه ذكر مع حيوة رجلا آخر 
حدّثه بهذا الحديث عن شرحبيل بن شريك» والظاهر أن الآخر هو عبد الله بن لهيعة» 
فكثيرًا ما يذكره المصئّف رحمه الله تعالى مبهمًا متابعة» وقد تقدم تحقيق ذلك في مقدمة 
هذا الشرح. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرِو بن العَاص) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله بء قَالَ: 
إن الذنيا كُلَهَا مَعَاعٌ) أي تمتّع قليل» ونفعٌ زائل عن قريب» قال تعالى: #كُلَ م الي 
ّيل [النساء : ۷۷]. وقال ية : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بَعُوضة ما سقى 


حح ١1١5‏ 
الكافر منها شَرْية مء“ . قاله القاريّ. وقال السنديّ: أي محل للاستمتاع» لا مطلوبة 
بالذات» فتؤخذ على قدر الحاجة (وَخَيْرٌ م الذّنْيا) أي خير ما يتمتع به في الدنيا 
(الْمَرْأَةٌ الصَّالِحَةٌ) أي لأنها مُعينة على أمور الآخرة. قال القرطبيَّ: هي الصالحة في 
دينهاء ونفسهاء والمصلحة لحال زوجها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «ألا 
أخبركم بخير ما يَكثُرُ المرء؟»» قالوا: بلى» قال: «المرأة الصالحة» التي إذا نظر إليها 
سرّته» وإذا غاب عنها حفظته» وإذا أمرها أطاعته»0' . قال الطيبنَ رحمه الله تعالى: 
وقيّد بالصالحة إيذانًا بأنها شرٌ لو لم تكن على هذه الصفة. انتهى. والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الله بن بغز بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-6١/‏ ۳۲۳۳- وفي «الكبرى»7١/‏ 0755 . وأخرجه (م) في «الرضاع» 
۷ (ق) في «النكاح»1800 (أحمد) في «مسند المكثرين709712 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الخ رحمة الله الى رخو فضل المرأة الصالحة. 
(ومنها) : أن فيه الحثُ على الزهد في الدنياء حيث إنہا متاعٌ قليل زائل عن قريب» فهي 
كما قال الله تعالى : رما ليره آلا إلا مع لْمُرُورٍ4 [الحديد : »]٠١‏ والترغيب في 
الآخرة» حيث إنها النعيم المقيم الذي لا يزول» ولا يحول» فهي كما وصفها الله تعالى 
بقوله : ولت ألدَّارَ الخ لَه اليو لو كان يموت [العنكبوت : 54]. 

(ومنها): أن فيه الحتٌ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنياء 
فينبغي للعاقل البحث» والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التى تتّصل بالحياة 
الأبديّق والسعادة السرمديّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ د % 


(۱) - حديث صحيح › أخر جه الترمذيّ » والضياء المقدسىّ من حديث سهل بن سعد مله . 
(۲) - «رواه أبو داود برقم ١774‏ . وتقدّم أنه حديث ضعيف . 
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۷ ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الغيراء» بالمدّ كما هو في معظم نسخ «المجتبى»» وكذا 
في «الكبرى»» وفي بعض النسخ «الغيرّى» بالقصرء وهو الموافق لما في كتب اللغة. 

قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجهاء يُغارء 
من باب تَعِبَ غَيْرَاء وغَيْرَةٌ -بالفتح- وغارًا. قال ابن السّكيت: ولا يُقال: غِيّرَاء وغِيَرَة 
-بالكسر- فالرجل غَيُورٌ» وغَيْرَانَ» والمرأة غَيُورٌ أيضَاء وغَيْرَىء وجمع غَيُور غُيْرٌ مثل 
رَسُول ورُسُلء وجمع غيران» وغَيْرَى غَيَارَى بالضمَء والفتح» وأغار الرجل زوجته : 
تزوّج عليهاء فغارت عليه. انتهى. وفي «النهاية» «الغيرة»: هي الحَمِيّةُ والأئقَةُ. 
اننهى”'؟ .. والله تغالى أعلم بالصواب . 

2 (آخبرتا إشحاق بن إِبْرَاهِيم» نتا اضر قال : حَدَّئَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللو» عَنْ آئس: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ألا روج من نْسَاءٍ الْأَنَضَارِك 
ال : «إِنَّ فيهم يره شَدِيدَةٌ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

/۲]٠٠١[هيقف (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيٌ» نزيل نيسابور» ثقة ثبت‎ -١ 
.5 

۲- (النضر) بن شُميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقةثبت» 
من كبار[9] 77١8/5٠‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

4- (إسحاق بن عبد الله) بن أبى طلحة الأنصاريّ» أبو يحيى المدنئ» ثقة 
حجة[٤‏ ]۲۰/۱۹ . ۰ ۰ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 7/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (77857) 
حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 


. ٤١١ «النهاية؛ ج ۳ ص‎ )١( 


557 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


شرح الحديث 
0 أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه قال (قَالُوا) أي الصحابةء أو الأنصار 
لي (يا رَسولَ اللو أل) -بفتح الهمزة» E‏ اللام-: معناها هنا العرض» وهو 

الطلب بلين» كما في قوله تعالى: «ألا رن أن يَثْفْرَ أله لَكْر4 الآية[النور: ؟؟] 
بخلاف التحضيض › > فإنه طلب بحت وإزعاج (تَتَرَوَجُ مِنْ نِسَاءِ الأنصَار؟ 5 قَال) ا (إِنّ 
فيههم لَغَيْرَةٌ) بفتخ الغين المعجمة» وسكون التحتانية-: هي الْحَمِيْةٌ وَالْأَنَفٌَ وإنما 
وصفها بقوله (شَدِيدَة لأن أصل الغيرة ليس مذمومًاء لأنه من طبيعة النساء» وإنما 
المذموم ما كان شديدًا. وجملة «إِنَ تعليلٌ لمحذوف» تقديره: لا أتزوّج منهنْ؛ لأن 
فيهنْ غيرةً شديدةًٌ» يترتب عليها سوء العشرة» التي توقع الإنسان في مخالفة قوله 
تعالى: #وعَاشروهن بألمعروف€ الآية[النساء: .]١9‏ 

وفيه أنه لا ينبغي نكاح المرأة الشديدة الغيرة» وهو الذي أراده المصتف رحمه الله 
تعالى بعقد هذا الباب هناء وذلك لأن شدة غيرتها يحملها على أن لا تراعي حقوق 
الزوج» ومن ثم يكافئوها هو بسوء العشرة» فيخلٌ كل منهما بما أوجب الله تعالى عليه . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 774 "7- وفي «الكبرى» /١١‏ 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اا ` 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


هم" (أَخْبَرَنَا عَنْدُ الرّحْمَنٍ بن إِبْرَاهِيمَ'' '» قَالَ: دیا مروا قَالَ: حَدَّثََا 
َزِيدُ -وَهُوَ ابن كيَانَ- ء عَنْ أبِي حَازِمٍ» عَنْ أبِي هُرَيرَةء قال : خَطبّ رَجُل امراق مِنَ 
انار فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ية : «هلّ فرت إِلَّهَا؟». قَالَ: لا كَأمَرَهُأنْ يَنْظرَ إِلَيها) . 


)١(‏ - زاد في «الكبرى»: «دُحيم الدمشقيّ» قاضي الرملة». 
(۲) - زاد في «الكبرى»: ”وهو ابن معاوية الفزاريٌ». 


۷- (إباحَة خة ال ر قبل التزويج) - حديث لهل 7 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

| (عبد الرحمن بن إبراهيم) الدمشقيّ الحافظ الثبت المعروف بادُحيم بن‎ -١ 
. ه5/:ه]٠١[‎ 

؟- (مروان) بن معاوية الفزاريّ الكوفي» ثم المكيّ» ثم الدمشقيء الثقة الحافظء 
وكان يدس أسماء الشيوخ [50]8/ 85١‏ . 

۳- (يزيد بن كيسان) اليشكريّء أبو إسماعيل» أو أبو مين الكوفيَ» صدوق 
یخطیء[٦]۱۷۲/‏ ۲۷۰ . ۰ 

5- (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ الثقة[۰]۳١۹/۱۱٤٠‏ . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى»: ماانضه قال لنا أبو عبد الرحمن: واسم أبي حازم هذا 
سلمان» مولى عَرّة» كوفيّ. واسم أبي حازم المدينيّ وهو ابن دينار""“» وهو والد 
عبد العزيز بن أبي حازم انتهى”" . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل م غير شيخهء فدمشقيّ» وغير 
الصحابئّ» فمدني . (ومنها): أن فيه أبا هريرة كي رأس المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : خَطْبَ رَجُلْ) يحتمل أن يكون هو 
المغيرة بن شعبة الآتي في الحديث التالي» كما قال الحافظ في «الفتح»”" را 
الْأنَصَارِ) وفي الرواية الآتية من طريق سفيان بن عيينة» عن يزيد بن كيسان: «أن رجلا 
أراد أن يتزوّج امرأةً» فقال النبي ية : «انظر إليها. . .٠.‏ وفي رواية لمسلم من طريق 
سفيان بن عبيئة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي هريرة كته ٠‏ قال: كنت عند النبي ككل 
فأتاه رجلٌ» فأخبره أنه تزوّج e‏ الأنصار. . .٠.‏ ومعنى رج أراد أن يتزوّج» 
كما فترته رواية المضت (فقال: له سول الله لل: «هَل نَظَرْتَ إلَيهَا؟) وفي الرواية 


)١(‏ - هكذا نسخة «الكبرى»» والظاهر أنه سقط ذكر اسمه» وهو سلمة. فليُحوّر. 
(۲) - راج جع «الكبرى؟ ۲۷۲/۳ رقم/ا١/‏ 07505 . 
(5) - ۲۷/۱۰ : 
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ومس هكم 1١‏ 


ل و 0 
على جهة الإرشاد إلى المصلحة. فإنه إذا نظر إليها -أعنى المخطوبة- فلعلّه يرى منها ما 
يُرغْبه في نكاحها. وقد نبه النبي بی على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر 
كيه ٠‏ إذ قال : «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل»"“. ولا يقال مثلٌُ هذا في الواجب» وقاعدة النكاح -وإن كان 
معاوضةً- مفارقة لقاعدة البيوع» من حيث إا يليه على المكارمة» والمواصلة» 
وإظهار الرغبات» والعمل على مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر 
صداق» وتجوز فيها ضروبٌ من الجهالات والأحكام» لا يجوز شيء منها في البيوع› 
والمعاملات المبنيّة على المشاخة» والمغابئة. ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا 
يعرف حالها من حمال. وشباب» وحسن حلي وتمام خَلْقِ وهذه وإن كانت مجهولة 
حالة العقدء لم يضرٌ الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب» فالأمر بالنظر 
إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبّاء فلم يبق إلا أن يحمل ذلك الأمر على ما 
تقدّم» وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك. والشافعيّء والكوفيون» وغيرهم» وأهل 
الظاهرء وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحايث الصحيحة فى هذا الباب انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”" . 

(أَنْ يَنظْرَ إلَيها) زاد في رواية سفيان المذكورة: «فإن في أعين الأنصار شيئًا؛ . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى : هكذا الرواية المشهورة: (شيئًا) بالهمز» وهو واحد 
الأشياء. قيل: المراد صغرٌ. وقيل: ززقة. انتهى. 


)١(‏ رواه الشافعيّ ‏ وأحمد» وعبدالرزاق» والبزّار» والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبيّ . قال 
الحافظ : ورجاله ثقات» وفي إسناده محمد بن إسحاق . يعني أنه مدلس» لكنه صرّح بالتحديث 
في إحدى روايتي أخمة. .وأغله ابن القطان بواقد بن عبدالرحمن» وقال: المعروف واقد بن 
عمرو» قال الحافظ : ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا رواية الشافعيّ» وعبدالرزّاق. 
انتهى «التلخيص الحبير» رذحن 
قال الإمام أحمد: - حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة» فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه 
إليهاء فليفعل» د كين E‏ 
قال الجامع عفا لله عنه : هذا إسناد ثقات» والأكثرون على أن واقدًا هو ابن عمروء وهو ثقة من 
رجال مسلم» وأما واقد بن عبدالرحمن فمجهول» فالحديث عندي صحيح . 

. ٠١١ -٠۲١/٤ «المفهم»‎ - )۲( 


٠۲۳۵ (إباحة الكظّر قبل التزويج) - حديث رقم‎ - ١١ 
لے ۱ .س‎ 


وقال الخزالى فى «الإحياء»: اختلف فى المراد بقوله : «شيئًا»» فقيل : عَمَش. وقيل : 
صغرٌ. قال الحافظ : الثاني وقع في 8 أبي عوانة في «مستخرجهداء فهو المعتمد 
ان 

وزاد مسلم من رواية يحيى بن معين» عن مروان بن معاوية: قال : قد نظرث إليهاء 
قال: «على كم تزوجتها؟»» قال: على أربع أواق» فقال النبيّ بي : «على أربع أواق؟» 
كأنما تحتون الفضّة من عُرْضٍ هذا الجبل» ما عندنا ما تعطيك» ولكن عسى أن نبعثك 
في بعث» تُصيب منه» قال: فبعث بعدًا إلى بني عبس» بعث ذلك الرجل فيهم . 

وقوله: «من عرض الخ» العرض -بضم المهملة» فسكون الراء-: هو الجانب 
والناحية. و«تنحتون» -بكسر الحاء المهملة-: أي تقطعون. 

ومعنى هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج""© 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وهذا الإنكار منه َة على هذا الرجل المتزوّج على 
أربعة أواق ليس إنكارًا لأجل المغالاة» والإكثار فى المهرء فإنه َه قد أصدق نساءه 
حتسفانة ذرهيء .زاريعة أواق مات ومرن درهماء. وإنمًا انكر بالسة إلى حال الرجل: 
فإنه كان فقيرًا في تلك الحال» فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرَض للسؤال بسببهاء ولذلك 
قال له: «ما عندنا ما نعطيك»» ثم إن النب ية بكرم أخلاقهء ورأفتهء ورحمته جبر 
منكسر قلبه يقوله: اوااكن عب اجر يداك الى بعت بياب . يعني سريّة في 
الغزوء فبعثه» فأصاب حاجته ببركة النبئ ية انتهى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ e ۳۲۳٣‏ و7548" وفى «الكبرى؛»/!١/ ٥۳٤١‏ و۱۸/ 
۷ و۸٤۳٥‏ . وأخرجه (م) في «النكاح» ٤‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
۳ و7419 . والله تعالى أعلم. 


: ۲۲۷ /٠١1حتف«‎ - )۱( 


(۲) - «شرح النوويّ على مسلم ۲٠٤-۲۱۳/۹‏ . 
(۳) - «المفهم٤٤/١١٠-‏ ۷ - . 
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حت ۲۲ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو إباحة نظر الخاطب مخطوبته 
قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحهاء أو دافعًا لتركهاء كما بينه ي في 
الحديث التالي بقوله: «فإنه أجدر أن يُؤْدَم بيتكما». (ومنها): أن هذا مما يُستثى من 
تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة. (ومنها): أن فيه فضل الشريعة السمحة» وإحكام 
توجيهاتهاء حيث تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم» ومعادهم» من غير 
حصول ندم» وتحسّر على الفائت» فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليهاء 
وترو في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مراده» إذا لم تعجبه المرأة» ولم تنبسط نفسه 
إليهاء فيؤدي ذلك إلى فراقهاء وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعهاء فتلافيًا لمثل هذه 
الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح» وإن كانت أجنبيّة دفعًا 
لأشدّ المفسدتين بأخفهما. فما أجل هذا التشريع» وما أحكمه؟. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ذهب مالك» وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» 
والشافعيّ» وأحمدء وجماهير العلماء» إلى استحباب التظر إلى من يريد تزويجها. 
وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته» وهذا خطأء مخالف لصريح هذا الحديث» 
ومخالفٌ لإجاع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع» والشراءء والشهادة» 
ونحوها. 

قال: ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجههاء وكفيها فقط؛ لأبما ليسا بعورة» ولأنه 
يُستدل بالوجه على الجمال؛» أو ضذهء وبالكفين على خصّومة البدن» أو عدمها. قال: 
هذا مذهبناء ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعيّ : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود: 
ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهرٌء منابذ لأصول السئّة» والإجماع . 

قال: ثم مذهبناء ومذهب مالك» وأحمد» والجمهور أنه لا يُشترط في جواز النظر 
رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدّم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في 
غفلتهاء مخافة وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا 
بإذنها. وهذا ضعيف؛ لأن النبيّ بي قد أذن في ذلك مطلقّاء ولم يشترط استثذانها؛ 
ولأا تستحيي غالبًا من الإذنء ولأن في ذلك تغريرّاء فربما رآهاء فلم تُعجبهء 
فيتركهاء فتنكسرء وتتأذى. ولهذا قال أصحابنا: يستحبّ أن يكون نظره إليها قبل 
الخطبة» حتى إن كرهها تركها من غير إيذاءء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. انتهى 


۷- (إباحَة حة الثقر قبل التزوييج) - حديث رقم Frro‏ 5 
كلام النوويٌ. 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: الح أن النظر جائزء مطلقّاء فتقييد النظر بالوجه 
والكفين مالف لظاهر الحديث» وذا يقول داود» وابن حزم. وهو رواية عن أحمد 
أيضاء قال ابن القَيّم فى «تهذيب السنن» وقال: داود: ينظر إلى سائر جسدهاء وعن 
أحمد ثلاث روايات: 5570 وجهها ويديها. والثانية : ينظر ما يظهر غالبًاء 
كالرقبة» والساقين» ونحوهما. والثالثة: ينظر إليها كلها عورة» وغيرهاء فإنه نص عن 
أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجرّدة. انتهي ”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى فى «المغنى»: قال أحمد فى رواية حنبل : لا بأس 
أن ينظو إلتهاة :إلى ما بذعو إلى تكاحها» من يدم ر جوتو ذلك د قال أبو کر 
يعني المروزيّ-: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرةٌ. 

قال: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي يك لَمَا أذن في النظر إليها من غير 
علمهاء علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةٌ؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع 
مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبّاء فأبيح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة 
أبيح النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم انتهى”" . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى»: ومن أراد أن يتزوّج امرأةً 
حرّةٌ» أو أمة فله أن ينظر منها متغفّلا لهاء وغير متغَمْلٍ إلى ما بطن منهاء وظهر. قال: 
وقد اختلف الناس في ذلك» فصحح عن عن امن عمق إا النظر إلى ساقهاء وبطنهاء 
وظهرهاء ويضع يده على عجزهاء وصدرهاء ونحو ذلك عن عليّء ولم يصح عنه. 
وصح عن أبي موسى الأشعريٌّ إباحة النظر إلى ما فوق السرّة» ودون الركبة انتهى ° 
“ والحاصل أن الصواب إطلاق الجوازء فقد أخرج أحمد في «مسنده» ما هو صريح 
في إطلاق الجواز» وإن كانت غافلة» فقال رحمه اللّه تعالى: 

حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير» حدثنا عبد الله بن عيسى» حدثني موسى بن عبد الله 
ابن يزيد» عن أبي حميدء أو أبي حميدة -قال: وقد رأى رسول الله كله قال: قال 
رسول الله ية : «إذا خطب أحدكم امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما 
ينظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تعلم». 

وهذا إسناد صحيح» والشك في الصحابيّ لا يضرّء فقد صرّح بجواز رؤيتهاء وإن 


. 71/56 «تهذب السنن»"/‎ - )١( 
. ٤٩4١ -4940/9 «المغني»‎ - )١( 
. ۳۱ 70/٠١ «المحلی»‎ - )۳( 
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كانت غافلة . 

وأيضًا فالنبئ مَل حينما قال للصحابى : «انظر إليها» ما حدّد له موضعًا للنظرء بل 
أطلقء وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابن تنييه ٠‏ فقد صح أن جابرًا ضيه تخب 
لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة» فنظر إليهاء فأعجبته» فنكحها. 

ويُروى أيضًا عن محمد بن مسلمة الأنصاريٌ ریه 5 وفي سنده حجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» ورواه ابن حبان في «صحيحه». وفيه ضعف أيضاء غير أن للحديث طرقًا 
يتقوّى بمجموعها" . 
أبي عمر» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليّ ابن الحنفيّة» أن عمر 
ص خطب إلى على ابنته ام كلثوم. فذكر له صغرهاء فقيل له: إنه ردّك» فعاوده» 
فقال له علىّ: أبعثٌ بها إليك» فإن رضيت» فهى امرأتك» فأرسل بها إليه» فكشف عن 
ساقهاء فقالت: مَدْء لولا أنك أمير المؤمنين لصككتٌ عينيك»”" . 

فقد كشف عمر بن الخطاب يه عن ساق مخطوبتهء ولذا قال الحافظ في 
«التلخيص»: وهذا يُشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين. 

وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة له » ومنهم محمد بن مسلمة. 
وجابر بن عبد اللّه» فإن كلا منهما قد تحبا لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحهاء 
أفيظنَ بهما عاقلٌ أنبما تخب للنظر إلى الوجه والكفين فقط» ومثل عمر بن الخطاب الذي 
كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي كله . 

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة» أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من 
الوجه والكفين» ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر من الأقوال في هذه المسألة» 
وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة» سواء كان كفيهاء ووجههاء أو غيرهما من 
بدنباء وسواء كان بإذنهاء أو لاء هو الحقّ الموافق لظواهر أحاديث الباب» وعمل 
هؤلاء الصحابة ل › فقد فعله عمرء وجابر» ومحمد بن مسلمة» وصح القول به عن 
ابن عمرء وأبي موسى الأشعريٌ» كما تقدّم في كلام ابن حزم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال: أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها 


. رقم ۹۸۸۷ و44‎ . 104-1١67 /١ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ‎ - )١( 
. ۲۸۰ /۱۳ راجع «الإصابة؛‎ - )۲( 
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استّحبٌ له أن يبعث امرأةً يق بها تنظر إليهاء وتخبره» ويكون ذلك قبل الخطبة؛ لما 
ذكرناه انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمد» والطبرانيّ» 
والحاكم» والبيهقيَّ من حديث أنس كك : أنه َة بعث م سليم إلى امرأة» فقال: 
«انظري إلى عرقوبهاء وشّْمّي عوارضها»» ولفظ الطبرانيَ: «وشْمّي معاطفها». 
واستنكره أحمد» والمشهور فيه طريق عُمارة» عن ثابت» عنه. ورواه أبو داود في 
«المراسيل» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن ثابت. ووصله الحاكم من هذا 
الوجه بذكر أنس فيه وتعقبه البيهقيّ بأن ذكر أنس فيه وهم . قال: ورواه أبو النعمانء 
عن حماد مرسلاء قال: ورواه محمد بن كثير الصنعانئ» عن حماد موصولا. قاله 
الحافظ فى «التلخيص». ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث الإرسال. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(فائدة): روى عبد الرزّاق في «الأمالي»-547/7/١-‏ بسند صحيح» عن ابن 
طاوس» قال: أردت أن أتزوّج امرأةٌ» فقال لي أبي: اذهب» فانظر إليهاء فذهبت» 


فغلست رأسى. وترجلت» ولبست من صالح ثيابي» فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا 
١ 1 2‏ 


تذهب انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب متزيّئًا خشية أن 
تغترٌ المرأة بذلك» فتقع في الندم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
[فائدة آخرى]: كتب الشيخ الألبانيٌ حفظه تعالى كلامًا نفيسًا مهمّاء قال في 
«السلسلة الصحيحة» -١/68١-بعد‏ تخريجه أحاديث الباب: ما نصّه: 
هذ: ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جاهير العلماء بها -على الخلاف 
السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخّرة عن العمل بهاء فإنهم لا 
يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيّق- تورّعًا منهم - 
زعموا-» ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً 
بغير حجاب شرعيّ» ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارهاء وبين أهلها بثياب الشرع . 
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم» تقليدًا منهم 


(۱) - «شرح مسلم»94/ 1١5‏ . 
(۲) - «التلخيص الحبير»؟/ ٠٠۷‏ . 
(۳) - راجع «السلسلة الصحيحة؛ للألباني ١54/١‏ تحت ٩۹۸‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
شع ١١١‏ 
لأسيادهم الأوربيين» فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنْ» وهن سافرات سفورًا غير 
مشروع» والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنّ» وقد يكون كافرّاء ثم يقذمون صورهن إلى بعض 
الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهن» ثم ينتهي الأمر على غير خطبة» وتظل صور بناتهم 
معهم» ليتغزلوا بهاء ولِيُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليهاء ألا فتعسًا للآباء الذين لا 
يَغارونَ. وإنا لله وإنا إليه راجعون انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م( يرن مد إن عبد الغزيز بن أبي رت “. قَالَ: حَدْئنَا حَفْصٌ بن 
غِياثِء قَالَ: دتا عاص عَنْ بكر بن عَبْدٍ الله الْمُرَنِيْء عَنِ الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة 
قال : بث انر علَى عَهد رَسُول الله بى قال الي كلل كله : «أَنَظَرْتَ إلَيها؟». قُلْتُ : 
ل قَالَ: «انظز إِلَيهاء إن أَجْدَرُ أن يُؤْ يدم م بَتَكُمَا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمة)-بكسر الراء» وسكون الزاي- بن غزوان- 
بفتح المعجمة» وسكون الزاي- أبو عمرو المروزي ثقة[١٠]۷٤/۲٠٠‏ . 

؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ » أبو عمر الكوفيّ» القاضي» ثقة 
فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر[۸]٦۸/ ٠١5‏ 

۳- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريٌ» ثقة[5 719/١54]‏ . 

. ٠٠١۷ (بكر بن عبد الله المزني) أبو عبد الله البصريٌ» ثقة ثبت جليل[۸۷]۳/‎ -٤ 

-٠٥‏ (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي اساب المشهورء أسلم كنك 
قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة (50) على الصحيح» تقدمت 
ترجمته ١7/17‏ . واللّه تعالى ا 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيٌ وشيخ شيخه 
فكوفيٌ. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - زاد في «الكبرى»:ما نصّه: «المروزيّ» وأبو رزمة اسمه غزوان انتهى. وارزمة» - بكسر 
الراء» وسكون الزاي» و«غزوان» - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي- . 
(؟) - زاد في «الكبرى»: «يعني ابن امان ان الأحرل؟ . 


۷- (إياحة حه التقر مَل التزوبيج) - حديث رقم PrrT‏ 558 
شرح الحديث 

(عَنٍ الْمُِيرةٍ ْنِ شُعْبَه) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: حَطَبْتُ انَأ عَلَى عَهْدِ) أي 
في وقت (رَسُولٍ الله ه عليه فَقَالَ لبي ككل : «أَنَظَرْتَ إِلَبها؟»» قُلْتُ: لاء قال : «فانظز 
إلَيهَاء نه أَجْدَرُ) أفعل تفضيل» من جدّرء من باب كرّمء يقال: هو جديرٌ بكذاء 
ولكذا : أي حلي له» والجمع جُديرون» وجُدَراءُ» والأنثى جَديرة. أفاده في «اللسان» 
(أَنْ يُؤْدَمْ م بَتتَكمًا) بالبناء اول من َم ادم اذا بلا مذ من باب ضرب» أو من 
آدم بالمدٌ يُؤْدِمُ إيداماء أي يوقْقٌء ويؤلف بينكما. قال ابن الأثير: أي تكون بينكما 
الميتة والافاق» شال دم الله بينهما يَأَدِم دما بالسكون -من باب ضرب-: أي 
ألف. ووفق» وكذلك آدم يُؤْدم بالمدء فَعَلَ) أَفْعلَ انتهى”" . 

وقال في «اللسان»: «الأدم» : الألفةء اشاق ودم الله ب بينهم يام أَدْماء ويقال: 
ب بينهما يُؤْدِمْ إيدامًا أيضاء قعل فقن بعد وأنشد : 
ب واأبيض لا يُؤْدِمُنَ إلا مُؤْدَمَا 

أي لا يُحَيبْنَ إلا مُحبَبّا موضعًا لذلك . قال : وقال الكسائي في معنى الحديث: «يُؤْدَمُ 
بيتكما» يعني أن تكون بينهما المحبّة والاتفاق. قال أبو عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من 
ذم الطعام لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام» ولذلك يقال: طعامٌ مأدُومٌ انتهى. 

وأخرج حديث المغيرة هذا الإمام أحمد في «مسنده»» والبيهقي في «سننه»» مطؤّلا» 
ولفظ أحمد-1/ 715 و٥٤۲:‏ 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله المزني» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: «أتيت النبي وء فذكرت له امرأة أخطبهاء فقال: «اذهب» 
فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ يينكما»» قال: فأتيت امرأة من الأنصار» فخطبتها إلى 
أبويهاء وأخبرتهما بقول رسول الله يِه فكأنهما كرها ذلك» قال: فسَّمِعَتِ ذلك 
المرأة» وهي في جذرهاء فقالت: إن كان رسول الله َيه أمرك أن تنظرء فانظرء وإلاء 
فإني أنشدك» كأنها أعظمت ذلك عليه» قال: فنظرت إليهاء فتزوجتهاء فذكر من 
موافقتها. 

وفي رواية البيهقيَ -۷/ 80-45-: «فقلت: إن رسول الله ية أمرنى أن أنظر إليهاء 
قال: «فسكتاء قال: فرفعت الجارية جانب الخدرء فقالت: أُحرّج عليك إن كان 
رسول الله كل أمرك أن تنظر إليّء لَمَا نظرت» وإن كان رسول الله ية لم يأمرك أَنْ 


. ۳۲ /١6ةياهنلا«‎ - )١( 


5 شرح سنن النسائي - کتاب التكاح 


تنظر إلى فلا تنظرء قال: فنظرت إليهاء ثم تزوّجتهاء قال: فما وقعت عندي امرأة 
بمنزلتهاء ولقد تزوّجتٌ سبعين -أو بضعًا وسبعين امرأة انتهى . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1١7777/1-‏ وفي 000 . وأخرجه (ت) في «النكاح» 
۷ (ق) في «النكاح» 1877 (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۱۷١۷۱‏ و۷۸۸٠‏ 
(الدارميّ) في «النكاح» 7١77‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 3 علد 


- (التَزْويج في د شوّالٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شوّال» بفتح الشين المعجمة» وتشديد الواو. قال 
الفيَوميَّ رحمه الله تعالى : ا وجمعه شوّالات» وشواويلٌ» وقد 
تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناس أن الشّوّال سمي بذلك لأنه وافق وقتا 
تَشُول فيه الإبلٌ. انتهى . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : وسال من أسماء الشهورء معروفٌ» اسم الشهر 
الذي يلي شهر رمضان» وهو أول أشهر الحجّ» قيل: سمي بت بتشويل لبن الإبلء وهو 
ر وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّء زا الطب . وقال الفرّاء: 

سْمَى بذلك لِسَوَلّان الناقة فيه بذتبهاء والجمع شواويل على القياس» وشَوًاول على 

طن ارا ا . وكانت العرب تََيرُ من عقد النكاح فيه» وتقول : إن المتكوحة 
تمتنع من ناكحها كما تمتنع طَرُوقة الجَمَل إذا لقَحَتَء وشالت بدَنّبهاء فأبطل النبي لا 
طِيرَتہم انتهى”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - (أَخْبَرَنَا عبد الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيى» عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّئني 


)١(‏ - «لسان العرب» في مادة شال. 


- (التروب یج فی شوال) - حديث رقم ۲۲۳۷ 
5 ۱۲۹ 


ء ها س 


0 ب امي عن عَبْدٍ الله بن عُروَة» عَن عُرْوَة عَنْ اة كالَت: اتَرَوْجِي 
سُوَلُ الله كه في شَوَالِء وَأَدْخْلْتَ عَلَيهِ في شَوَالٍ -وَكَانَتْ عَائْفَةُ تحب أن تُذخلَ 
ا في شَوَالِ- أي نِسَائِهِ كَانَتْ أخظى عِنْدَهُ مِئي») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (عبَيدٌ 0 أبو قدامة السرخسيّ» ثقة ثبت سئي[ ٠١ /15]٠١‏ . 
۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ› ثقة ثبت حجة[9]:/؟ . 
۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفيّ» ثة ثقة ثبت فقيه حجة[/1//77]1ا7 . 
-٤‏ (و«إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويء ثقة 


ثىت[1 ۲٤٦۸/۱٦1]‏ . 
٥‏ شا بن الزبير بن العام » أبي بكر الأسديّ» ثقة ثبت فاضلٌ[7]. 
قال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة أحد الأثبات. وذكره ابن حبّان 


في «الثقات». وقال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس 
عشرة سنة. وقال الزبير بن بكار: كان له عقلٌ» وحزم» ولسان» وفضلٌ» وشرفٌ» 
وكان يُشبه عبد الله , بن الزبير في لسانه» بلغ خمسّاء أو سنا وتسعين سنة. وقال مصعبٌ 
الزبيريّ: كان عيد الل بن الزبير يقول لعروة: ولدت لي» يريد أن عبد الله بن عروة 
يشبههء وزوجه ابنته أم 8 بعد أن خطبها معاوية على ابنه يزيد. وقال يوسف بن 
يعقوب الماجشون: كنت مع أبي في حاجة» فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا 
الشيخ» فإنه من بقايا قريش » وأنت واجدٌ عنده ما شئت من حديث» وتُبل رأيء يويك 
ا عرو ی أزاخن وولة کے اا ركان مر م (2)15. رو 
الجماعة» سوى أبى 5 عا الكتاب هذا الحديث فقط› أورده 
فى موضعين : هنا ۱۸/ ۳۲۳۷ وفى 257 : 
٠‏ 5- (عروة) بن الزبير بن العرّام الأسديّ» أبو عبد اللّه المدنيّ الفقيه» ثقة 
ثبت[0]7 15/5 . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 


شرح سنن النسائي - كات النكاح 


۳۰ r) 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : «تَرَؤوجَني رَسول الله ي في شَوًالء 
وَأذْخلْتُ) بالبناء للمفعول (عَلَيهِ في شوال) ولمسلم: «وبنى بي في شوال». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
ذلك لتردٌ به قول من كان يكره عقدّ النكاح في شهر شوّال» ويتشاءم به من جهة أن 
شوّالاً من الشَّوْلء وهو الرفع» ومنه شالت الناقة بذنبهاء وقد جعلوه كناية عن الهلاك؛ 
إذ قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكواء فشْوَالٌ معناه كثير الشول» فإنه للمبالغة» فكأنهم 
كانوا يتومون أن كل من تزوّج في شوّال منهنَ شال الشنآن بيها وبين الزوج» أو شالت 
نفرته » فلع عقيل لها يحظرة ع ولذلك قالت عائشة رادّةً لذلك الوهم: «فأيّ نسائه 
كان أحظى عنده مئي». أي لم يضرّني ذلك» ولا نقص من حظوتي انتهى''' (وَكَانَتْ 
عَائْشَةُ) رضي الله تعالى عنها (تحبُ أَنْ تُدْخْلَ نِسَاءَهَا) أي نساء قومها على أزواجهنّ (في 
شَوْالِ) تبرّكًا بما حصل لها فيه من الخير برسول الله يك ومن الحظوة عنه» ولمخالفة 
ما يقوله الجهّال من ذلك . 

قال القرطبين: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليومٌ عقد النكاح في شهر 
TSS‏ ل 
ورسوله ي من حرمته» ورَدعَا للجهال عن جهالاتهم انتهى 

[تنبيه]: جملة: «وكانت عائشة تحب أن تُدخل 8 في شوال» ليست في 
«الكبرى»» وهى فى رواية المصئتف معترضة بين قولها: «وأدخلت عليه فى شوّال». 
وقولها: «فأيّ نسائه الخ . ١‏ 

وقد ساقه على الوجه مسلم في «صحيحه»» من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
إسماعيل بن أمية» ولفظه: «تزوّجني رسول الله يله في شوّال» وبنى بي في شوّال» 
فأيّ نساء النبيّ َة كان أحظى عنده مئي» قال: وكانت عائشة تستحبٌ أن تُدخل نساءها 
في شوال». 

(فَأَيْ نِسَائِه) ياو وهو اسم استفهام إنكاري» مبتدأء خبره قوله١كَانَتْ‏ أخظى) أفعل 
تفضيل من الحظوة. يقال: حَظِيَ عند الناس يَحْظى» من باب تَعِبَ حِظَة وزان عِدَةٍ 
وحظوةٌ بض الحاء» وكسرها: إذا أحبّوه» ورفعوا منزلته» فهو حَظِيٌء على فَعِيل» 
والمرأة حَظِيّةٌ إذا كانت عند زوجها كذلك . قاله الفيومي (عِنْدَه) يي (مئي) الظرفة 


. ١54-1١17 «المفهم؛4/‎ - )١( 


- (التروب يج فی شوال) - حديث_رقم ۳۲۳۷ 


والجارّ والمجرور متعلقان ب«أحظى». 

والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبي يا مئي» مع أنه ي تزجني في شوال» 
وبنى بي فيه» فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رف الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ۳۲۳۷ و۷۷/ ۳۳۷۷- وفى «الكبرى»١7/‏ “اه "اه و۹۹/ ٥۵۷۲‏ . 
وأخرجه (م( في «النكاح»571١‏ (ت) في «التكاح "95 ٠١‏ (ق) في «النكاح» ١194٠‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار»۱ ۲۳۷ و70188 (الدارمي) في «التكاح»١١؟57؟‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب التزويج في شهر 
شوّال» قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب التزويج» والتزوّج» والدخول في 
شوّال. وقد نض أصحابنا على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث انتهى. (ومنها): 
حرص النبي ية على محو آثار الشرك» والاعتقادات الجاهليّة» حيث تزوّج عائشة في 
شوّال» وبنى بها فيه؛ لذلك» وكذلك كانت هى تحرص على إدخال نسائها فيه. 
(ومنها) : أنه ينبغي لأهل العلم» ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس » 
من التشاؤم في بعض الشهورء أو الأيام» أو الأشخاصء فإن ذلك من آثار الشرك» وما 
أكثره اليوم في شى بقاع الأرض» بشتى أنواع الخرافات» فلا حول ولا قوّة إلا باللّه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۳۱ ت 


2 3 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على مشروعية جْطبَة النساء لأجل نكاحهنٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجْطبة» هنا-بكسر الخاء المعجمة» وسكون الطاء 
المهملة- قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى : خاطبه مخاطبةً» وخطابّاء وهو الكلام بين متكلّم 
وسامع » ومنه اشتقاق الخطبة -بضمَ الخاء» وكسرها باختلاف معنيين » فيقال في الموعظة : 
خطبٍ القوم» وعليهم؛ من باب قَتَلَء خطبة -بالضمٌ- وهي فُعْلَةُ بمعنى مَفْعُولةٍ» نحو نُسْخْةٍ 
بمعنى منسوخة» وعُرْفَةٍ من ماءِ بمعنى مغروفة» وجمعها خطبٌ» “كال كر وعغُرَف» فهو 
خَْطِيبٌ والجمع الحُطباء؛ وهو خَْطِيبٌ القوم» إذا كان هو المتكلّمَ عنهم 

وخَطبّ المرأةً إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء ٠‏ والاسم الخطبة - 
بالكسر- فهو خاطبٌء وخَطَابٌ مبالغةٌ» وبه سمي واختطبه القومٌ: دعوه إلى تزويج 
صاحبتهم انتهى . 

واستدلال المصّف رحمه الله تعالى بالحديث على الترجمة واضحٌ ؛ فقد خطب جماعة 
من الصحابة هه فاطمة بنت قيس رضي اللّه تعالى عنهاء وخطبها النبيّ با لأسامة بن 
ذبن لف .. الله تغالى أعلم بالصواب . ۰ 

۸ - (أخبرني" بد عبد عبد الرخمن حمن بن محمد بن سام قال : حَدَئَنِي عَبْدُ الصمد بُ 


عَبْدٍ الَْارث» قَالَ: سمغت أىء قَالَ: لتا حَسَينَ المع ٠‏ قال : حَدَكَنِى عَبْدُ اللّه بْنُ 
سوت :بي 
يُرَيْدَة قال : حَدلَِي اير بن شَرَاجيلَ اله E‏ سَمِعَ فَاطِمَةَ بنك قيس » وا 


الْمُهَاجِرَاتِ الأول قَالَتْ: و00 في لَفْرِ مِن أَضْحَابٍ مُحَمَدٍ 
لل حبني رَسُول الله لا على مؤلاة اة بن وء وقد كنت حُدَفْتُ أن رَسُولَ الله 
كن قَالَ لاقن أ قات آباد مه فَلَما كَلْمَنِي رَ سول الله يكل قُلْتٌ : : أَمْري بيك 
تأكخبي من شِنتَ» فَقَالَ: انطليقي إلى أم ريك وَأ ريك انرأ عن من الأنْصَارٍ 
عَظِيمَةُ الق في سيل الله عَرْ وجل زل عَلَيهَا الضَيفَانُ فَقْلْتُ: سَأْفْمَلُء قَالَ: دلا 
تَفْعَلي) ٠‏ إن أمّ شَرِيكِ» كَثِيرَةٌ الصَيقًان› ئي رَه ن يَسْقْطَ عَنك خمَارك› أو بَنكشفَ 
نْب عَنْ سَاقَيكِ فَيرَى القَوْم مِنكِ بَْض ما تَكَرَهِينَء وَلَكنٍِ التقلي إلى ابْنِ عَمّكِه عَبْد 
اله بْنِعَمْرِو ابن آم مَْتُوم»» وَهُوَ رَجُل مِنْ بَني فِهر» فَانتَقَلْتٌ إِلَيهِ . مخض . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم للمصتف 


)١(‏ - وفي بعض النسخ: «أخبرنا. 


4- (الخطبة في النكاح) - حديث رقم FYFA‏ 
۳۳ 


رحمه الله تعالى في -۸/ ۳۲۲۳- باب «تزوّج المولى العربيّة»» وتقدّم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

واعبد الرحمن بن محمد بن سلام»: هو أبو القاسم البغداديٌ» ثم الطْرَسُوسِيَء لا 
بأس به[517/1177]11١١‏ . و«عبد الصمد بن عبد الوارث»: هو التَنُوريَء أبو سهل 
البصريٌ» صدوق77]41١/75١‏ . و«أبوه»: هو عبد الوارث بن سعيدء أبو عبيدة 
اوري البصريّء ثقة ثبت[7/7]8 . واحُسينٌ المعلّم»: هو ابن ذكوان المكتب 
الْعَوْذيّ البصريّ» ثقة ثقة ريما وهم[177]5/ ۱۷٤‏ . واعبد الله بن بُريدة»: هو الأسلميّ» 
أبو سهل المروزيّ القاضي» ثقة[186]7/ ۳۹۳ . و«عامر الشعبي»: هو ابن شراحيل» 
أبو عمرو الكوفيّ» ثقة مشهور فقيه فاضل[55]15/ ۸۲ . 

وقوله: «فأنكني من شئت» هو من الإنكاح رباعيّاء أي زوّجني أي شخصء کان» 
أسامة» أو غيره. 

وقوله: «فقال: انطلقي الخ» بالفاء في معظم النسخ» وفي بعضها بدونهاء قال 
السنديٌّ: وهو الظاهرفإن هذا رجوع إلى أول القصّةء وإلى ما جرى قبل الخطبة» حال 
العدّة» فالفاء لا تناسبه» والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدة انتهى” . 

وقوله : «غَنيَةٌ» -بفتح العين المعجمة» وكسر النون- من الغِنَى» وهو كثرة المال» 
وهو صفة ل«امرأة». وذكر السنديٌ أنه «امرأة عتيّةة» قال: ضبط بالإضافة» وعتيّة بعين 
مهملة مضمومة» ومثناة فوقيّة مفتوحة» وياء مشدّدة» والأقرب إلى الأذهان أن يكون 
بالتوصيف» وغتيّة بالغين المعجمة» والنون انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره لم أجده في النسخ التي بين يديّ من 
«المجتبى»» ولا من «الكبرى)» ولا يظهر له معنى على الوجه الذي ذكره من الضبط› 
فليحرّر. 

وقوله: «كثيرة الضيفان» بكسر الضاد جمع ضيف. 

وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل 
لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدّم بطوله في شرح الحديث رقم -۸/ 
۳“- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(۱) - «شرح السنديٌ؟؟/ الا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


-٠‏ (النْهيْ آن يَخْطبَ الوْجُلْ عَلَى 


خطبة أخيه) 


e 


-- (أخبرنًا ُ به قَالَ: : حَدَّثَنَا اللْيكُ» عَنْ افع . عَنِ ابن عَمَرَء عن اللي بء 
قال : دلا يَحْطبٌُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطبة بَغض»). 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

. ١/1]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الثقة الثبت الحجة[1]9/ 80 . 

۳- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[5]7١1/ ١١‏ . 

.٤د‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» وهو 
7 من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن 
فيه مصريين» ومدنيين. (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (550؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(هَنِ ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما لعن الل إا قَالَ: دلا بطب أُحَدُكُمْ) 
بالرفع على أن «لا» نافية» وبالجزم على أنها ناهية» والأول أبلغ ف في المنع (عَلَى خطبة 
بَعْضٍ) وفي رواية ابن جريج الآتية : «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل». وظاهره أنه 
لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق» ولا الكافر» نحو أن يخطب ذمَيّة فلا 
يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها . لكن هذا الإطلاق مقيّد بقوله في حديث أبي هريرة 
كيه : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»» لأنه لا أخوّة بين المسلم والكافر. وبقوله 
في حديث عقبة كته : «المؤمن أخو المؤمن ...2 الحديث» فإنه يخرج بذلك 
الفاسق. وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهورء قالوا: 
والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعيّء وجماعة من 
الشافعيّة إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر. وهو الراجح» كما سيأتي في المسألة 


نه أن يطب الرَجْلُ عَلَى 


... - حديث رقم ۳۲۴۳۹ 


١. 


السادسة» إن شاء اللّه تعالى”. 

وزاد في الرواية الآتية من طريق ابن جريج» عن نافع : «حتى يترك الخاطب قبلهء أو 
يأذن له الخاطب». أي حتى يأذن الأول للثاني. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا هذا تق عليه. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۲۰/ ۳۲۳۹ sS‏ وفي“البيوع» 5004/٠١‏ و4000- وفي 
«الكبرى؟١؟/‏ 0155 و۲۳/ ٥۳٠۰‏ وفي «البيوع»9١/‏ 5094 و٥۰۹‏ . وأخرجه (خ) 

في «النكاح»572١5‏ و«البيوع»517١‏ (د) في «البیو ع٩٦۳٤۳‏ (ت) في «البیو ع٩۱۲۹۲‏ (ق) 

في «النكاح»18782 (أحمد) في «مسند المكثرين»8١47‏ و٤٠1‏ و5057 و١١51‏ 
و٥۳۷‏ (الموطأ) في «النكاح»7١١١‏ (الدارميّ) في «النكاح»77١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه» والنهي للتحريم . (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول» أو لم 
يأذن له» وإلا فلا نبي . (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام» وأنه تشريع ربانيَ جاء لإصلاح 
الفرد والمجتمع» فهو دائمًا يحت على الألفة والمودّة» ويُبعد كل ما من شأنه إحداث 
التباغض» والتعادي بين المسلمين» فلذلك جى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا 
يحصل بينهما شقاق» وتنافر» و ا إليد يكل ما ميتطيعه 
والقيام بنصرته» قال الله تعالى: 8إنَمَا الْمُوْميُونَ إِحْوَةٌ» الآية[ الحجرات: .]٠١‏ وقال 
النبي كَك: «المؤمن للمؤمن كالبيان يشدّ بعضه بعضًا» متفق عليه. وقوله كَلِةِ: «مثل 
المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمّى». متّفق عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة تك › 
قال : قال رسول الله ي : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 


. ١١6 «نيل الأوطار»5/‎ - )١( 


لا شيل ر تام عت نيه 
ولا يخذُّلهء ولا يحقرهء التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامء دمهء ومالهء 
وعرضه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الْحْطَبّة على الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم. وقال الخطابيَ: هو نمي 
تأديب» وليس بنهي تحريم» يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. قال في «الفتح»: 
ولا ملازمة بين كونه للتحريم» وبين البطلان عند الجمهورء بل هو عندهم للتحريم» 
ولا يبطل به العقد» بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع» ولكن اختلفوا في 
شروطه» فقال الشافعيّة» والحنابلة محل التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة» أو وليّها 
الذي أذنت لهء حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» 
ولو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة. وعند 
الحنابلة في ذلك روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض» كقولها: لا رغبة عنك» 
فقو لان غند الشافعية» الأصح -وهو قول المالكيّة. والحنفية- لا يحرم أيضًا. وإذا لم 
ترذ» ولم تقبل فيجوز» والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها: خطبني 
معاوية» وأبو الجهمء فلم ينكر النبي ية ذلك عليهماء بل خطبها هو لأسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهما. 

وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه ؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معّاء أو لم يعلم 
الثاني بخطبة الأول» والنبي كَل أشار بأسامة» ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون 
خطبء فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية» وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهماء فخطبها 
لأسامة . 

وحكى الترمذيّ عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأق» ' 
فرضيت به» وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على خطبته» فإذا لم يعلم برضاهاء 
ولا ركونبهاء فلا بأس أن يخطبها. والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس› فإنها لم تخبره 
برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت. فلو لم توجد 
منها إجابة» ولا رذ فقطع بعض الشافعيّة بالجوازء ومنهم من أجرى القولين. ونض 
الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضًا بالخاطب. وعن بعض المالكية: لا تمنع 
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق. 

وإذا وُجد شروط التحريم» ووقع العقد للثاني» فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب 
التحريم . وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكيّة خلاف 


۲۲۳۹ (النَهْى أن يَخْطب الرَجُل حى ... - حديث رقم‎ -٠ 


كالقولين. وقال بعضهم : يُفسخ قبله» لا بعده. 

وحجة الجمهور أن المنهيّ عنه الخطبة» والخطبة ليست شرطا في صخة النكاح» فلا 
يُفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطبري عن أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخ بقصّة فاطمة بنت 
قيس. ثم ردّهء وغلطه بأنها جاءت مستشيرةٌ» فأشير عليها بما هو الأولى؛ ولم يكن 
هناك خطبة على خطبة» كما تقذم. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط؛ لأن الشارع 
أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر كله بالأخوة» وهي صفة لازمة» وعلة 
مظلوبةٌ للذوام» فلا يصح أن يلحقها نسم . الله تعالى اعد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان النكاح 
الذي عقد بالخطبة على الخطبة؛ لصريح النهي الوارد في الحديث» والنهي للتحريم» 
وهو أيضًا يقتضي الفساد. وليس هناك دليلٌ يدل على صرف النهي عن التحريم» 
والفساد إلى خلافهماء فوجب القول بالبطلان. 

وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» حيث قال: 
إذا خطب الرجل امرأةٌ» وركن إليه من إليه نكاحهاء كالأب» فإنه لا يحل لغيره أن 
يخطبها. قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًاء أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء: 

[أحدهما]: وهو أحد القولين في مذهب مالك» وأحمد أن عقد الثاني باطل» فتنزع 
منه» وتردّ إلى الأوّل. 

[الثاني]: أن النكاح صحيح» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» فيعاقب من فعل 
المحرّم» ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه» والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسئة 
انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): أنه استٌّدل بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن 
للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختصٌ ذلك بالمأذون له» أو 
يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج 
تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني» فيكون الجواز للمأذون 
له بالتنصيص» ولغير المأذون له بالإلحاق. ويؤيّده قوله: «أو يترك». وصرّح الروياني 
من الشافعيّة بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن كانت ممنوعة 


. ۲٣۱ -5050/٠١ «فتح»‎ - )١( 
. ٠١ «مجموع الفتاوى»‎ - )۲( 


تخ ١‏ عدت ا ا لك 6 
كخطبة المعتدّة ة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبهاء وهو واضح ؛ لأن الأول لم 
يثبت له بذلك حق. قاله في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
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(المسألة السادسة): أنه استّدل بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل التحريم إذا كان 
الخاطب مسلمّاء فلو خطب الذميّ ذميّة» فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقّاء 
وهو قول الأوزاعيّ» ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر» وابن جويرية» والخطابيّ» ويؤيّده 
قوله في أول حديث عقبة بن عامر 5 تیه عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن › فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خخطبته حتى يَذّر). وقال الخطابيّ: 
قطع الله الأحرّة بين الكافر والمسلم» ٠فيختصٌ‏ النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: 
الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيّدًا بالمسلم» فبقي ما عدا 
ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميّ بالمسلم في ذلك» وأن 
التعبير بأخيه جج على لاب٠‏ ف وهو كقوله تعالى: وا نلوا أَولدم 4 
الآية» وكقوله: #وريتبكم م أل في حُجُورحكُم # الآية» ونحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ» ومن معه من أن هذا 
النهي خاصٌ بالمسلم» دون الذميّ؛ عملا بتقييده بالأخوّة» وبالإسلام هو الراجح 
واللّه تعالى أعلم. 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنه» هل هو من حقوق العقد» واحترامه» أو من 
حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» وعلى الثاني فالراجح ما قال 
غيره. 

وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر» فمن جعلها من حقوق 
الملك أثبتها له» ومن جعلها من حقوق المالك منع. 

وقريبٌ من هذا البحث ما تُقل عن ابن القاسم» صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا 
كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطب على جطبته . ورجحه ابن العربيٰ منهم» وهو متّجه 
فيما إذا كانت المخطوبة عفيفةٌ» فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا خخطبة . 
ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. وقد أطلق بعضهم الإجماع على 
خلاف هذا القول. 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة 
لخطبة تلك المرأة» كما لو خطب سُوقيَ بنت ملك» وهذا يرجع إلى التكافؤ. قاله في 


«الفتح»؟. 


۹ سک 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفاسق» والذي ليس كفرًا عادة يعمهما 
النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛ إذ مجرّد الفسق 
لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السئة» فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على 
خطبة أخيه المسلم» وبنحو هذا صرّح الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذي». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه استّدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى؛ 
إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في رجل» وتدعوه إلى 
تزويجهاء فيجيبهاء فتجيء امرأة أخرى» فتدعوه» وترَغْبه في نفسهاء وتزهده في التي 
قبلهاء وقد صرّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال» ولا يخفى أن محل هذا 
إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


3 يد كن 
"04٠‏ (أْخبَرَا مُحَمدُ ب مَْصُورِ وَسَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَا: حَدَّثَنا سُفْيَانُ 
عن الزُهْرِي عَنْ سَعِيد» عَنْ أبي هُرَيِرَةَ قال : ال رَسُولُ الله كلل وَقَالَ مَحَمَدٌ: عن 


الي كل : دلا تَتَاجَشُواء ولا بغ حَاضِرٌ لادء ولا بع الرَجْلْ عَلَى بيع أخيهء وَلَا يطب 
عَلَى خطبة أخيهء وَلَا نَأل الْمَرْآَُ طاق أَخيهاء لتَحْتَفِئَ ما في إتائه»"). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲٠/۲۰]۱۰[ةقث (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ»‎ -١ 

؟- (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان» أبو عبدالله المخزوميّ المكىّء 
ثقة[ ۱۰ ١ ۰ . ۱۲۷۷/٤۱]‏ 

۳~ (سفيان) بن عيينة المكي» ثقة ثبت حجة[4]١/١‏ . 

. ١/١]5[ّيندملا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (سعيد) بن المسيّب بن حزن المخزومي المدني الفقيه الثقة الثبت» من 
كبار[9]7/ 9 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


)1( - راجع «طرح التثريب»// 937 . 
(۲) - «فتح» 101/1١‏ ۲ . 
(۳) - زاد في «الكبرى»: «اللفظ لسعيد». 


تشع ١٠۰‏ سے کے ا كاك لكك 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه» فالأول من أفراده. والثاني من أفراده والترمذيّ . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وسفيان» فمكيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» وفيه سعيد من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة من المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
ا 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله وَكَالَ مُحَمّدُ) 
هو ابن منصور شيخه الأول (عَن التي كَلِ) يعني أن شيخيه اختلفا في صيغة الأداءء 
فقال سعيد بن عبد الرحمن : «قال رسول الله يده وقال محمد بن منصور: «عن النبيّ 
بيا » وهذا من احتياطات النسائي رحمه الله تعالى» حيث يراعي ألفاظ شيوخه» وإن 
لم يختلف به المعنى» فإنه لا فرق بين قول الصحابيّ: «قال رسول الله يليه وقوله : 
«عن النبي يكنا في كون كلّ منهما محمولاً على الاتصالء إلا أن الورع مقامٌ آخرء كما 
يقال : «التقوى غير الفتوى» (لَا تَتَاجَشُوا) بحذف إحدى التاءين» إذ أصله: «لا 
تتناجشوا». و«النّجش» -بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : هو أن يمدح السلعة ليُروَّجهاء 
أو يزيد في الثمن» ولا يريد شراءها؛ ليغترٌ بذلك غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من 
مكان إلى مكان . وإنما عبّر بالتفاعل؛ لأن التجار يتعاوضون» فيفعل هذا بصاحبه على 
أن يُكافئه بمثل ما فعل» فتّهوا عن أن يفعلوا ذلك» معاوضة»ء فضلاً عن أن يفعلوه بدءًا. 
وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب البيوع» إن شاء اللّه تعالى. 

(وَلَا يبغ حَاضِرٌ لَِادِ) جاء على صيغة النهي بسقوط الياء» وعلى صيغة النفي بإثبات 
الياء»ء وهو بمعنى النهي» فلذا عطف على النهي السابق» وكذا ما بعده. 

وقال النوويّ: بالرفع على الخبرء والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر 
الشارع لا يُتصوّر وقوع خلافه» والنهي قد يقع مخالفته» فكأنْ المعنى عاملوا هذا النهي 
معاملة الخبر المتحتّم . انتهى . 

ومعنى الحديث: أنه لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السلع التي أتى بها بدويّ؛ نفعًا 
لهء بأن يكون دلالاً؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين» فإنه لو ترك البدويّ لباعه لهم 
بثمن رخيص» وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه؛ إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا يبع الرَجُلْ عَلَّى بيع أخيه) قيل: المراد السوم» والنهي للمشتري دون البائع؛ 
لأن البائع لا يكاد يدخل على البائم» وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري. 


٣۲٣۰ (التّهي أن يَخْطْبَ الرَجُل عَلَى .. . - حديث رقم‎ -٠ 


وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره» فيمنع البائع أ دب على ا وهو أن يَعْررض 
سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره» وهي أرخص» أو أجود؛ ليزهده فى في 
شراء سلعة الغير. قال عياض : وهو الأولى . وسيأتي تمام البحث في محله» إن شاء 
الله تغالئ:. 

(وَلَا يَحْطبْ عَلَّى خِطبة أَخِيه) من الخطبة -بكسر الخاء- بمعنى التماس النكاح» من 
باب نصرء وهو بالجزم على النهي» والرفع على النفي» كما تقدّم توجيهه آنمًا. وقد 
تقذم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي . 

(وََا َنأ الْمَرْآُ طاق أخيهَا) بالجزم» والرفع» على التوجيه السابق. قيل: هو نمي 
للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه» وللمرأة من أن تسأل 
طلاق الضرّة أيضًا. والمراد بالأخت الأخت في الدين» وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ 
لفعلهاء وتأكيدٌ للنهي عنه» وتحريض لها على تركه» ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق. 

وفي رواية للبخاريّ: ١لا‏ يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء فإنما 
لها ما قذر لها». 

قال في «الفتح»: ظاهرٌ في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سببٌ 
يجوز ذلك كريبة في المرأة» لا ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الزوج» ويكون ذلك 
على سبيل النصيحة المحضة» أو لضرر يحصّل لها من الزوج» أو للزوج منهاء أو يكون 
سؤالها ذلك بعوض » وللزوج رغبةٌ في ذلك» فيكون كالخلع مع الأجنبيّ؛ إلى غير ذلك 
من المقاصد المختلفة . 

وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يُفسخ التكاح . 
وتعقّبه ابن بطآال بأن : نفي الحل صريح في التحريم» ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح› وإنما 
فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى» ولْتَوْضٌ بما قسم الله لها انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «ولكن لا يلزم الخ» فيه نظرٌ لا يخفى» فقد 
تقدّم ترجيح أن النهي للفسادء فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

(لَِحَتَفيء ما في إائها“) قال في «النهاية»: هو تَفْتَِلُء من كَفّأت القدرّ: إذا كَيَبتها؛ 
لتر ا ا ل کات الإناءء وأكفأته : إذا كيّبته» وإذا أُمَلْتَكُ وهذا تمثيلٌ لإمالة 
الضرّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقها"" . 


(۱) - «فتح١٠/1/4- ۵٥۵‏ . 
(۲) - زاد في «الكبرى»: «اللفظ لسعيد». 
(") - «النهاية٤٤/‏ ۱۸۲ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
خخ ١1١‏ 

وقال في «الفتح»: «تكتفىء» بالهمز افتعال» من كفأت الإناء إذا قلبته» وأفرغت ما 
فيه» وكذا يُكفأء وهو بفتح أوله» وسكون الكاف» وبالهمزء وجاء أكفأت الإناء: إذ 
أملته» وهو في رواية a‏ بض أوله» من أكفأت› e‏ 
ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى 

وقال النوويٌّ: معنى هذا ا نبي المرأة الأجنبيّة أن تسأل الزوج طلاق 
زوجته» وأن ينكحهاء ويُصَيّر لها من نفقته» ومعروفه» ومعاشرته» ونحوها ما کان 
للمطلقة» فعبّر عن ذلك باكتفاء ما الصحفة مجارًا. والمراد بأختها غيرهاء سواء كانت 
أختها من النسب» أو الرضاع. أو الدين. ويلحق بذلك الكافرة ف في الحكمة وإن لم 
تكن أخنًا في الدين» إما لأن المراد الغالب» أو أنها أختها في يعدن الآدميّ . 

وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضرّة» فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل 
المرأة زوجها أن يُطْلّق ضرّتها لتنفرد به. وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ : «لا 
تسأل المرأة طلاق أختها»ء وأما الرواية التي نها لف الشرطء فظاهرها أنها في 
الأجنبيّة» ويؤيّده قوله فيها: «ولتنكح»» أي ولتتزوّج الزوج المذكور من غير أن تشترط 
أن يُطلّق التى قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت فى الدين» ويؤيّده زيادة ابن 
حبّان في آخره من طريق أبي كثيرالسُحَيمِيٍ2'0؛ عن أبي هريرة كلك بلفظ : «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن المسلمة أخت المسلمة». وقد تقدّم نقل 
الخلاف عن الأوزاعيّ» وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو 
الشيخ في «كتاب النكاح»» ويأتي مثله هناء ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما 
إذا كان المسؤول طلاقها فاسقةء وعند الجمهور لا فرق. قاله في «الفتح». 

وقوله: «لتستفرغ صحفتها» يفسّر المراد بقوله: «تكتفىء». والمراد بالصحفة ما 
يحصل من الزوج كما تقدّم من كلام النوويٌ. وقال صاحب «النهاية»: الصحفة إناءٌ 
كالقصعة المبسوطة» قال: وهذا مَل يريد الاستئثار عليها بحظهاء فيكون كمن قلب 
إناء غيره في إنائه. وقال الطيبئن: هذه استعارة مستملحة تمثيليّة» شبّه النصيب 
والبَحْتُ”" بالصحفة» وحظوظهاء وتمئّعاتها بما يوضع في الصحفة» من الأطعمة 


)١(‏ - أبو كثير السَحَيميَ مصِكْرًا اليماميّ الأعمى» قيل: هو يزيد بن عبدالرحمن. وقيل: يزيد بن 
عبدالله بن أذينة» اأو ابن عُفَيلةء ثقةء من الثالثة. اه «ت». 

(۲) - حديث صحیح» أخرجه أحمد في «مسنده» 2111/7 وابن حبّان في (صحيحه؛» 7174/4 رقم 
۰ . 

(۳) - به بفتح الموخدةء وسکون الخاء المعجمة : هو الجَدٌء والحظ . 


اللذيذة» وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم 
أدخل المشبّه فى جنس المشبّه به» واستعمل فى المشبّه ما كان مستعملاً فى المشبّه به 
انتهى . 1 ١‏ 1 

وقوله : «ولتنكح» -بكسر اللام» وبإسكانهاء وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل 
النصب عطفًا على قوله: «لتكتفىء». فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعيّن على هذا 
كسر اللام» ثم يحتمل أن المراد «ولتنكح» ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج 
الضرّة من عصمتهء بل َكل الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره الله» ولهذا ختم بقوله : «فإنما 
لها ما قُدّر لها». إشارةً إلى أنهاء وإن سألت ذلك» وألخت فيه» واشترطته» فإنه لا يقع 
من ذلك إلا ما قذره الله فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء 
بمجرّد إرادتهاء وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب» أو الرضاع لا تدخل في هذا. 

ويحتمل أن يكون المراد «ولتنكح» غيره» وتُعرض عن هذا الرجل. أو المراد ما 
يشمل الأمرين. والمعنى : «ولتنكح» من تير لهاء فإن كانت التي قبلها أجنبيّة» فلتنكح 
الرجل المذكورء وإن كانت أختهاء فلتنكح غيره . قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۰/ ۳۲٤١‏ و١٤۳۲‏ و٣٤۳۲‏ و٣٤۳۲‏ و«البيوع» ٤٥۰۳/۱۹‏ و١”/‏ 
۷ و5508- وفى «الكبرى»١5؟/57”65‏ و575/لادلاه وزره7ه7 و۹٥٣ه‏ 
و«البيوع»6١/ 1٠۸۲‏ و14/ 4۳ و ٦۰٩٦/۲۰‏ و۰۹۸٦‏ . وأخرجه (خ) في 
«البيو ع٤١٤٠۲‏ و١٠٠٠‏ و«النكاح١٤٤٠٠‏ و۲١٠٠‏ و«القدر١٠٠٠٠‏ (م) في 
«النكاح»17 ١5‏ و«البيو ع١١٠١٠‏ (د( في «الطلاق٩٣۲۱۷‏ و۳۷٤۳‏ و«البیو ع٩۳۸٤۳‏ 
و۳٤‏ (ت) في «النکاح ۱۱۳٤٩‏ و«الطلاق»90١١‏ و«البيوع»77؟١‏ و٤٠١٠‏ (ق) في 
«النکاح٩۷٦۱۸‏ و«التجارات»17١17‏ و٤۲۱۷‏ و70١7‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين2/١7/ا‏ و۷۲۷۰ وا٤۷‏ وا٤٦۷‏ و۷۰٦۷‏ و۸۰۳۹ وه٠١هم‏ و٦۸۸۷‏ 
و٩1٩۸‏ و40٩‏ و0۸٩‏ و4۸۷٩‏ و9905 و٩۹‏ و۷۳٩٩‏ و۳٩۹۹‏ ۱۰۱۳۸ 


. ۷٦ -اا/6/٠١حتف«‎ - )۱( 


شرح سنن النسائي - کتاب التكاح 


خخ لال 


وا۷ و!١5١٠‏ و٤٠٠‏ (الموطأ) في «النكاح»١١١١‏ و«البيوع9412١‏ 
«الجامع»5571١‏ (الدارميّ) في «التكاح»ه17١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم خطبة الرجل على 
خطبة أخيه . (ومنها): تحريم النجش» وهو -بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : أن يزيد في 
ثمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره» ويغرّه ليزيد» ويشتريها. (ومنها): تحريم 
بيع الحاضر للبادي؛ لثلا يتضرّر أهل الحضر بذلك. (ومنها): تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه» ويشمل البيع والشراءء إذا البيع يستعمل لهما من الأضداد. (ومنها): تحريم 
سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزؤجهاء أو تنفرد به دون الأخرى. (ومنها): حرص 
الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاءء والحقدء والحسدء ولذا حرمت هذه 
الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وما أشبههاء مما يؤدّي إلى وقوع التنافرء 
والتشاكس» والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ»ء بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدا 
واحدةٌء وعونًا فيما بينهم » وحربًا لأعدائهم » كما قال اللّه عز وجل: 0 
ات بنذ ي بن پاروت امرون تهون عن المدكر ثرت الا 
وبنت الركلة وتظليغوت الله وسو أوْلَيكَ سيرمهم الله إن لله عَرِيرٌ 22 
[التوبة »]۷١:‏ وال و لا کون کدی رفوا وَأَْتَلفُوأ ِن بر ما جام ليت 
وَأوْلَتِكَ َم عَذَاكُ عَظِيكُ4 [آل عمران: ٥٠٠]ء‏ وقال تعالى: #وأطيعوا اله وَرَسُولمُ ولا 
روا قفاوا ذهب رع واضيرداً إنَّ أله سح لسر [الأنفال:47]. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱ - (أخبرني هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله كَالَ: حَدَئَنَا مَعْنْء قال : حَدََنا مالك ح 
وَالْحَارِتُ ابن مِسْكِينٍ ِرَاءَةَ عَلَيِهء وَأنَا ْم عَنٍ ابن الْقَايِمء قال : حَدَّئني مَالِكْء 
عَنْ مُحَمّدِ بن يَحْهى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأغرّج» عَنْ ابي هْرَيْرَةَ أن الب يكل قال : 
يَحْطبٍ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةَ أخيه»). 

رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى شيخه الحارث» وهو ثقة حافظ . 
و«معن»: هو ابن عيسى القزاز المدنيّ. و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعْتَّقَيَ الفقيه 
المصريّ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

والحديث متف عليه» وهو مختصر من الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


-٠‏ (الئهؤئ أن يَخْطْبَ الرَجُل عَلَى 


... - حديث رقم ۳۲٣۳‏ 


6 تجح 


۲ - (أَخْبَرَني يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى» قال: حَدّنَنَا ابْنُ وَهْب» َال : أخبرني 
ونر عن ابْنِ شهاب› قال : : أَخبَرِي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيِبٍ» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» أنّ رَسُولَ الله 
عل , قَالَ: ١لا‏ يَخْطْب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أخيهء حَتَى يَنْکح› ا يَدْرْكُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ابن 
وهب»: هو عبد اللّه. و«يونس»: هو ابن يزيد الأيليّ. 

وقوله: «حتى ينكح» أو يترك»: أي لينتظر حتى ينكح» فيتركهاء أو يترك» 
فيخطبهاء فهذه ليست علة لقوله: «لا يخطب»» حتى يقال: يلزم منه جواز الخطبة إذا 
نكح» مع أنها لا تجوزء بل غايةٌ للانتظار المفهوم. قاله السنديّ. 

00 في «الفتح»: قوله: «حتى ينكح» أي حتى يتزوّج الخاطب الأول» فيحصل 

س المحض» وقوله: «أو يترك» أي الخاطب الأول التزويج» فيجوز حينئذ للثاني 
الخطبة» فالغايتان مختلفتان» الأولى رع إلى اليأس» والثانية ترجع إلى الرجاءء 
ونظيره قوله تعالى: عي يلم لمل في سم لياط [الأعراف: ]4٠‏ انتهى“ . 

والحديث متّفق عليه e SE Ee‏ 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الول 

TEY‏ دا قُنَببَةٌ قال : حَدَّنَنَا ندر عن هِشَام) عَنْ مُحَمَدٍ) عَنْ أبي هْرَيْرَة 

عن لني يكل قال : دلا يَحْطْنٍ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطبَةٍ أخِيه»»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

واغندر»: هو محمد بن جعفر. واهشام»: هو ابن خسان القردوسيّ البصري. 
وبحي خر ابر سيرين: 
والحديث صحيح» وقد سيق البحث عنه مستوفى كربا . واللّه تعالى أعلم . 
[تنبيه]: ذكر في «الكبرى» أن محمد بن سيرين وقف الحديث على أن هريرة 

تله » فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب» عن 
محمد» عن أبي هريرة» قال: «لا يسم الرجلٌ على سَوْم أخيه. ولا يخطب على خطبة 
أخيه» . اتی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الوقف لا يضِرّ؛ لأن هشامًا رفعه» وهو 
ثقة» وهو وإن كان دون أيوب في ابن سيرين» لكن تأيّد رفعه برواية ابن سيرين» وأيضًا 


: 7017/١١ لافتح1‎ -)١( 
5 ooA/YY رقم‎ ۲۷٣ /۳٣یربکلا« ك راجع‎ (۲) 


6 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاح 


کن اج بأن أا هريرة نئي رواه مرفوعا» وأفتى به أيضاء فلا تعارض . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 5ئإد 


-١‏ (خطبة الرّجُلٍ إِذَا ترك 


الْخَاطِبُ 3 أَذْنَ لَهُ) 


5 - (خبرني اميم بن الْحَسَنِء قَالَ : حدقا الجا بن مُحَمّدِ قَالَ: قال 
ابن جُرَئْح» سَمِعْتٌ نَافِعَاء ُحَدَتُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولَ: «تََى رَسول الله 
كه أن بيع صك على بيع بَْض » وَلَا يَخْطبُ الرَجْلْ عَلَى خِطَبَةٍ الرْجْلٍ» حٌى بنرك 
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأْدْنَ لَه الْخَاطِبُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إبراهيم بن الحسن المقسميّ المصّيصيّ» وهو ثقة. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث عنه مستوفى في الباب الماضي» ودلالته 
على الترجمة واضحة» فإنه صريح في جواز خطبة الرجل إذا ترك الخاطب الأول أو أذن 
له بالخطبة . 

وقوله : «أو يأذن له الخاطب» أظهر في مقام الإضمار للإيضاح» وإلا فحقّه أن يقول: 
«أو يأذن له». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 

4 - (أخبرنِي حَاجِبُ بن سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَّثَنا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّئنَا ابن أبي 
ذِنْبِي ء عن الرّهْرِي » وَيَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الله بن قُسَبِطِ ن أبِي سَلَمَة ِن عَبْد الرّحْمَنِء وَعَنِ 
الْحَارِثٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بن نُوْبَانَ مما سَألَا فَاطِمَةَ بت 
قيس عَن أمرهَاء كَقَالَتْ: طقني زوجي نَلاناء کان زيي طَعَامَاء فيه شَئْءَء ملت : 
الله بن كائّث لي الق والسكتى» لَأطْلْبئهَاء ولا أبن هَذَاء قَالَ الَْكِيلُ: َيس لَكِ 
سی ولا َمَمَةَ » قَالَتٌ: اتيت الي كلق َذَكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: «لَيِسَ لَك سكتى. 
ولا تَمَقَهَ فَاعْتَدَي عِنْدَ قُلَانَةه, قَالَتْ : وَكَانَّ يَأَتِيهَا أَضْحَابهُ ثم قَالَ : «اغتدي عِنْدَ ابن اَم 


-٠١١‏ (عِطْ الرَجُل إا َل الْحَاطِبٌ» . . . - حديث رقم هع« 


۷ تجح 
مَکنوم» إن أَعْمَى » قَإدًا حَلَأْتِ َآذنِيني'» قَالَت؛ كَلَمَا حَلَلْتُ آدَنتهُّ فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل : ˆ اومن خَطَبَك؟1 فَقُلتُ: مُعَاويَة ؛ وَرَجُلُ آخََرٌ مِنْ قُرَيْشس فَقَالَ لني ل أ 
مُعَاويَةٌ ند عام من عِلْمَانِ ريش ء لَا شَيْءَ لَهُ وما الآخَرُ فَإِنّ صَاحِبُ شر لا َير 
فيه » وَلَكِن انکجي سام بْنَ رَيْدهء قَالَثْ: فكرفتئة قال لَهَا: ذلك تلات مَرَّات 
فَتَكَحَيْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه إدخال المصتف رحمه الله تعالى حديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله تعالى عنها هذا في هذا الباب أنه َة لما خطبها مع خطبة معاوية 
والرجل الآخر قبله دل على أنه مأذون له دلالةٌ» لأنه يُعلّم أنهما يأذنان له في ذلك» إذ 
ا ا الا 1 وما کان لمومن ولا مَؤْمئَةٍ 
إِذَا فی الله ورسولة: آم أن یکن حم لي مر ين ارد الآية [الأحزاب: 77]. وقال و 
لفلا ورك لا يموت حو ل یما کر بتر ثم لا جدوا ف أشسهم حرجا 
0 فصيت وسلموا شَلِيمًا» [النساء: 16]. وقال تعالى: الى أو لومي م من 

شي الآية [الأحزاب:7]» وقال كللِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . 

aT 

فإذا رأى النبي كله أن المصلحة لفاطمة أن تنكح أسامة» لا أن تنكح واحدا منهماء 
عَم أنبما يرضيان بذلك» فكان ية بسبب ذلك كالمأذون له في ذلك» فيستفاد منه أنه 
إذا أذن الخاطب صريحًا جاز من باب أولى. واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه حاجب بن سليمان المتْبجيّ» 
صدوق بهم . وهاحجّاج»: هو ابن محمد الأعور المذكور في السند الماضي . و«ابن أبي 
ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. و«يزيد بن عبد الله بن قُسيط» بجر «يزيد؛ 
عطفًا على «الزهريّ»؛ وهو الليثيّ المدنيّ الأعرج الثقة. و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
ابن عوف: هو الزهريّ المدني الفقيه المشهور. و«الحارث بن عبد الرحمن»: هو 
القرشىّ العامريّ» خال ابن أبي ذئب» صدوق [8557/975]80 . 

وقول «وعن الحارث» عطفٌ على قوله: «عن الزهريٌ» ويزيد بن عبد اللّهاء فاين 
أبي ذئب يري هذا الحديث عن الزهريّ» ويزيد بن عبد الله بن قُسيط» كلاهما عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» وكلٌ من أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن يرويانه عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله تعالى عنها. 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 

لت ١:‏ 
فقوله: «أنهما سألا الخ» ضمير التثنية لأبى سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
توبان. ش 

وقولها: «طلقني زوجي ثلاثًاه. أي آخر تطليقات ثلاث» كما بينته الروايات 
الأخرى» لا أنه طلّقها مرَّةّ واحدة. 

وقولها: #فيه شيء» كناية عن رداءته. وقولها: «وكان يأتيها أصحابه» أي يزورونماء 
ويجتمعون عندها؛ لكرمهاء وإطعامها لهم. وقوله: «فإذا حللتٍ فآذنيني» بالمد من 
الويذان» وهو الإعلام» والمعنى : فإذا حل للأزوج نكاحك بانقضاء العدّة» فأعلمينى» 
حتى أختار لك زوجًا مناسبًا. 

وقولها: «ورجل آخر الخ» تقدم أنه أبو جهم . 

وقوله: «فإنه غلام» أي هو من الأصاغرء لا من الأكابر. 

وقوله: «لا شيء له» أي فقيرٌ. وقوله: «صاحب شرً؛ أي كثير الضرب للنساء. وفيه 
أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف. إذا دعت الحاجة إلى ذكرهاء ولا يكون من الغيبة 
المحرّمة؛ للضرورة. ٠‏ 

والحديث صحيح › وقد تقدّم تمام البحث فيه في -۸/ 1777- فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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۲- (بَابٌ إِذَا اسْيَضَارَتِ الْمَرْأُ 


رَجُلا فِيِمَنْ يَحطَبّهَاء هَل يُخْبرُهَا 
ا ل 1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» محذوف يعلم من سياق الحديث: أي 
نعم يُخبرها بذلك؛ لهذا الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 - را مد ی سَلَمَة وَالْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ» قِرَاءَةٌ عَلَيى وأا أَسْمَعُ 
وَاللْفْظْ لِمُحَمَّدِ > عَنٍ ابن الْقَاسِمٍ» عن مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي سَلَمَةَ نن 
عَبْدٍ الرّحْمَْنِ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس ء أن ابا عَمْرِو بْنَ حَفْص» طَلَّقَهَا اله وَهُْوَ غَائِسٌٍ 


«٠45 (يابٌ إا اسْتَضَارَتٍ الْمَرأَةٌ. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


َأَرْسَلَ إِليهَا وَكِلُهُ يشَعِير» فَسَحْطَبْهُ فَقَالَ: : الله ما لَك ليا من شَيْءِء فَجَاءث رَسُول 
الله لا َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه َقَالَ: َيس لَك تفقة» مرا أن تعد في بيت أ شريكِء 
- قَالَ: «تِلكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي» تاغتدڏي عِندَ ابن أ مَكْتُو م فَإِنةَ رَجْلُ أَعْمَى » 
تَضْعِينَ يبك ذا حَلَلْتِ فآذنِيني»» قَالَتْ : فَلَمًا حَلَلْتُء ذَكَرْتٌ لَهُ أن ما ب أب 
فا واا جَهْمٍ خَطَبَاني» َقَالَ رَسُولُ الله جل : «أما ُو جهم» لايق عضا غن 
عَاتَقِه وَأمًا مُعَاوَيَة َصُعْلُوكُء لا مَالَ لَه وَلَكِنِ الكجي أُسَامَةَ بُنَ راء فَكَرِفتةُ» ثم 
قَال: «انكجي أُسَامَةَ بْنَ رَنِدِه کته نَجَعَلَ الل عَرّ وَجَلَ فيه خير َاتبَطت بي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ. و«عبد الله بن يزيد»: هو المخزوميّ المدنيّ المقرىء 
الأعورء مولى الأسود بن سفيان ثقة 95١/601١]157[‏ . 

وقوله: «أن أبا حفص طلقها» قال النوويٌ رحمه الله تعالى: هكذا قال الجمهور. 
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختّلف في اسمهء 
والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائيّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه 
کد . 

وقوله: «فسخطته» بكسر الخاء: أي لم ترض به. 

وقوله: «أم شريك» اسمها عُزية . وقيل: عُزيلة بنت دودان. 

وقوله: «يغشاها» أي يدخلون عليها. وقوله: «تضعين ثيابك» أي ليس هناك من 
تخافين نظره. وقوله: «فآذنيني» بالمدّء من الإيذان بمعنى الإعلام: أي أعلميني 
بحالك . 

وقوله: «فلا يَضْعٌ عصاه» . أي كثير الضرب للنساءء كما جاء في رواية أخرى» وهذا 
هو الصواب في تفسيره. وقيل: كثير الأسفار. وقيل: كثير الجماع» والعصا كناية عن 
العضو. وهذا أبعد الوجوه. 

[حكاية مليحة]: قال أبو عبد الله الحاكم في «كتاب مناقب الشافعيّ» رحمه الله 
تعالى: من لطيف استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبريّ» عن الربيع» قال: كان 
الشافعيّ يومًا بين يدي مالك بن أنس له . فجاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا 
عبد الله إني رجلٌ أبيع الْقُمْرِيّء وإني بعت يومي هذا قُمْرِيّاء فبعد زمان أتى صاحب 
القُمْرِيّء فقال: إن قُمريك لا يُصيحء فتناكرنا إلى أن حلفتٌ بالطلاق أن قمرتي لا يدأ 


. راجع «زهر الربى4؟/ هلا‎ - )١( 


١٠١ حح‎ 


من الصياح قال مالك : طُلّقت امرأتك» فانصرف الرجل حَزِيئَاء فقام الشافعيّ إليه» وهو 
يومئذ ابن أربع عشرة سنة» وقال للسائل : أصياح قُمريّك أكثر» أم سكوته؟ قال السائل : 
بل صياحه» قال الشافعيَ: امض» فإن زوجتك ما طلّقت» ثم رجع الشافعيّ إلى 
الحلقة» فعاد السائل إلى مالك وقال: يا أبا عبد اللّه» تفكر فى واقعتى» تستحقٌ 
الثواب» فقال مالك رحمه الله تعالى: الجواب ما تقذم» قال: فإن عندك من قال: 
الطلاق غير واقع» فقال مالك: ومن هو؟ فقال السائل: هو هذا الغلام» وأومأ بيده إلى 
الشافعيَّ» فغضب مالك» وقال: ومن أين هذا الجواب» فقال الشافعيّ: لأني سألته 
أصياحه أكثر» أم سكوته؟ فقال: إن صياحه أكثر» فقال مالك: وهذا الدليل أقبح» أي 
تأثير لقلة سكوته» وكثرة صياحه في هذا الباب؟» فقال الشافعيّ: لأنك حدثتني عن 
ر عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن فاطمة بنت قيس » أنها أتت النبيّ 
کا فقالت: يا رسول الله إن أبا جهم» ومعاوية خطباني» فبأيهما أتزوّج؟» فقال لها : 
«أما معاوية فصعلوك› وأما أبو جهم فلا يَضْعُ عصاه عن عاتقه»» وقد علم الرسول كلل 
أن با جهم كان يأكل» وينام ‏ ويستريح » فعلمنا أنه يك عَنَى بقوله: «لا يصح عصاه عن 
عاتقه» على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك» فكذلك هنا حملتٌ قوله: هذا القمريٌ 
لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك» فلما سمع مالك ذلك تعجب من 
الشافعيّ» ولم يُقدّح في قوله البتة انتهى7''. 

وقوله: «فصّعلوك» بضم الصاد المهملة» واللام» كعُضْهُور: الفقير. 

وقوله: «لا ما له»: قال النوويٌ: في هذا الحديث استعمال المجاز» وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة» فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية كيه ثوب يلبسه» ونحو 
ذلك من المال المحقرء را كان الام ن ا ر وأكله» 
وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدَّاء جاز إطلاق 
هذا اللفظ عليه مجارًا انتهى . 

وقولها: «واغْتَبَطتٌ» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أو المفعول» من الاغتباط» 
يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطاء من باب ضرب: إذا تمئيت أن يكون حالك مثل 
حاله» من عن أن كريد رو الها مف ولا أن ته تتحؤل عنه» فهو محمودٌ بخلاف الحسد» 
فإنه تمٽي نعمته على أن تتحوّل عنه» وهو مذموم. 

وقال في «اللسان»: الغبطة: حسن الحال» والنعمة والسرورء قال: وفلان مغتبط - 
أي بكسر الباء-: أي في غِبْطةء وجائرٌ أن تقول: متبط -بفتح الباء-» وقد اغتبط - 


. ۷١/١ راجع «زهر الربى؟‎ - )١( 


۳- (إذَا اسْتشَارَ رَجُل رَجْلاً فِی. . . - حديث رقم ۳۲٤۷‏ 


١‏ د 
بالبناء للفاعل- فهو مغتبطء واغِْطً -بالبناء للمفعول- فهو مُعْتبَطُ. انتهى باختصار» 
وإيضاح”'" . 
والمعنى هنا: أن النساء يتمئين حالها لوفور حظها من ذلك الزوج» بسبب بركة 
امتثالها لأمره ية بنكاحها له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


+ 35 کچ 


۴۳- (إِذَا اسْتَضَارَ رَجُلَّ رجلا في 


٤ 0 7 4 2‏ 5 
الْمَرْأقّ هَل يُخْبرُهُ پا يَعْلمُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» محذوف يُعلم من الحديث» أي نعم 
يُخبره» ودلالة الحديث عليه واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - (أخْبَرنَا محمد بن آم قَالَ: حَدَننَا علي ن هَاشِم نِ الْبَرِيدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
كَنِسَانَ» عَنْ أبي حازم عَنْ أبِي هُرَرةَء قَالَ جَاءَ رَجُلَ بِن الْأَنْصَارِء إِلَى رَسُولٍ الله 
لادء فَقَالَ : إن تَرَوَجْتٌ امْرََهٌ فَقَالَ التي با : «ألا نَظَرْتَ إِلَيهَاء إن في أغين الْأنْصَارٍ 
سينا . 

ال أبو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَجَدْتٌ هَذَا الْحَدِيبَ في مَوْضِع آخَرَء عَنْ يَزِيدَ بن كَتِسَانَ» 
أن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله حَدّتَ وَالصّوَات أ هُرَيْرَة) . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
صدوق . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصئف في -۱۷/ -۳۲۳١‏ وتقدّم شرحه» 
وبيان مسائله هناك . 

وقوله: «فإن في أعين الأنصار شيئًا» بالهمز واحد الأشياء. قيل: المراد صغر. 
وقيل: زرقة. ويد كنم ثماء ال الراك المذكور. 

وقوله : «أن جابر بن عبد الله حَدَّتَ» حديث جابر اليه أخرجه أبو داود» والحاكمء 
مرفوعًا: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء 


(۱) ~ راجع «لسان العرب» /ا/04"- 094" فى مادة غبط . 


حح ۲ 


فليفعل». قال الحافظ : وسنده حسن» وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة» 
وصححه ابن حبّان» والحاكم» وأخرجه أحمد» وابن ماجه» ومن حديث أبي حميد» 
اخ رچ امد والبزان'انتهي : 

وقوله : «والصواب أبو هريرة» الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد أن الصواب 
بهذا الإسناد -أعني رواية يزيد بن كيسان- عن أبي هريرة كيه » لا عن جابر ضيه » 
لکن هذا لا يستلزم ضعف حديث جابر كيه › فقد رواه أحمدء وأبو داود» بسند 
صحيح ۰ عنه 2 ولفظ أحمد: 

606- حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يكو يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة» فقدر أن 
يرى منها بعض ما يدعوه إليهاء فليفعل». 

زاد في رواية أخرى: قال: فخطبت جارية من بني سَلِمَة؛ فكنت أختبئ لها تحت 
الكرّب"» حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها. 

والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان» عن جابر غير محفوظة» وإنما المحفوظ حديث 
أبي هريرة كته › وأيضًا رواية يزيد عن جابر منقطعة» لأن يزيدلم يلق صحابيّاء لا 
جابرّاء ولا غيره. 

وأما حديث جابر فهو صحيح من. الطريق المذكور» وقد تقذم تمام البحث فيه في 
شرح الحديث الماضي بالرقم المتقدّم. واللّه تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ادنم الوكيل . 

۸-- (أخْبَرَنا م مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
يسان › عَنْ أبي حَازِم» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنّ رجا أَرَادَ أَنْ ير روج مرا قال الب بلا : 
«انظز إِلَبِهَاء فَإِنّ في آغين الْأَنصَارِ شَينًاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غ ی وهو 
ثقَةَ. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

وقوله: «أراد أن يتزوج» فيه بيان أن معنى قوله في الرواية الماضية: «إني تزؤجت 
امرأةً) . أي أردت أن تزوّجها. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه مستوفى. واللّه تعالى أعلم 


. 7؟9/1٠١6حتف«‎ - )١( 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


تن ينا ين 


-٤‏ (َبَابُ عَرْضٍ الرَّجُلٍ الْتتَهُ عَلَى 


: ا ۳ 
من يرصى 


۹ (أخبرَا إسْحَاق بن رايم قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرّرّاقِء َال : ارام 
ن الرغري» عن حالم عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ كَالَ: تَأَيِمَثْ حَفْصَةُ بنك عْمَرَ من 
تيس -يَعْنِي اب حلاف وَكَانَ من أضحاب الي ا مِمْنْ شَهدَ بَدْرَاء قوفي 
اَي َلَقِيتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَبهِ حَفْصَة قَقْلْتٌ : إن شف شفتَ أَنْكَخْتك 

حفصة. قال : سَأنَظُرُ في ذَّلِكَ» قبت لَيَاليء َلَْقِيتُهُ قَقَالَ: نا ريد أن توج يعي 

هَذَاء قال ء عُمَرُ: ليث أَا بر الصَديقَ رَضِي الله عَنْهء فَقُلتُ: إن شِئت أَنْكَسْتُك 
حَفْصَة لم يَرْجِعْ لي شيئاء كنت عليه أوْجََ مي عَلَى مُْمَان رَضِي الله نه« لبنت 
لال ؛ ٠‏ فَحَطَبَهَا إِلَى رَسُولْ الله يكل أنكختها إِيَاهُ فَلَقِيني أَبُو بكر قال : َلك 
وَجَدْتَ عَلَي؛ جين عَرَضْتَ عَلَيْ حَفْصَة فلم زجع إِلَِكَ شَيا؟ قُلْتُ: : عم قال : إن 
لَمْ يَمئغني جين عَرَضْتَ ڪَلي٬‏ > أن ازجع ليك شيئاء إلا أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل 
يَذكُرُقاء وَلَمْ أكُنْ لأفثِي سِرّ رَسُولٍ الله به وَلَو تَرَكَهَا تكخْتها) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزي» ثقة 
ثبت[١٠]؟/؟‏ . 

"- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
مصنف شهیر» لكنه عمي في آخر عمره» فتغير» وكان يتشبّع[9]١11/‏ لالا . 

۳- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل[07]١١1/ ٠١‏ . 


)0 وفي نسخة : «على من يرضاه؟ . 
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٠١١ حس‎ 

. ٠/١]٤[تبثلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المدني الحجة‎ -٤ 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويٌّ المدني الفقيه» ثقة ثبت عابد 
فاضل» من کبار[۲۳]۳/ 59٠‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/١۲‏ . 

۷- (عمر) بن الخطاب بن تُفيل القرشي العدويّ» أمير المؤمنين رضي اللّه تعالى عنه 
۰ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ» وشيخه مروزيٌ» والباقيان 
يمنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعين» وصحابى عن صحابی» والابن عن 
أبيه» عن أبيه. (ومنها): أن فيه ا د ر الله تعالى عنهما من العيادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» وفيه عمر كته من الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
المبشرين بالجئة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَمَرَء عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: تَأَئَمَتْ 
کا بے ی و الل ن وا الى اا ی اا 
قريبّاء يقال: تأيّمت المرأة -بهمزة مفتوحة» وتحتانيّة ثقيلة- أي صارت أيّمَاء وهي التي 
يموت زوجهاء أو بين منه» وتنقضي عذتهاء وأكثر ما يُطلق على من مات زوجها. قاله 

في «الفتح». 

وقال في «المصباح» لان لعب رجلا كان أو امرأة» قال الصغانيّ : وسواء تزوّج 
من قبل» أو لم يتزوّج» فيقال: رجلٌ يم وامرأةٌ أَيمْ قال الشاعر [من الطويل]: 

فأبَئا وَكَدْ آمَثْ نِسَاءً کیره وَنِسْوَانُ سَعْدٍ ليس فِيهِنٌ يم 

0 السّكيت أيضًا: فلانة أَيمٌ إذا لم يكن لها زوجٌ» بكرًا كانت أو ثيّبّاء ويقال 
أيضًا: أُيمَةٌ للأنثى. 

8 ئيم مثلٌ سار يَسيرُء والأَيْمَةُ اسم من والتعرت: اا لان الرسال ا 
فيهاء فتبقى النساء بلا أزواج. ورجلٌ أَيْمَان: ماتت امرأته» وامرأة أُيْمَى: مات 
زوجهاء والجمع فيهما أيَامَى بالفتح» مثل سكرانَ وسکری» وسَكَارَى. قال ابن 
السّككيت: أصلٌ أَيَامَى ائم فئقلت الميم إلى موضع الهمزةء ثم قُلبت الهمزة 
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6ه ١‏ تحت 


ألما وفتحت الميم تخفيفً“. 

(مِنْ خُئيِس) -بخاء معجمة» ونون» وسين مهملة» مصغْرًا- (-يَعْنِي ابْنَ حُذَافَة-) 
ابن عديّ بن سعد بن سَهْم القرشيّ السَهْميّ . كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى 
الحبشة» ثم رجع» فهاجر إلى المدينة. 

وعند أحمد عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن ابن شهاب» وهي رواية يونس عن 
الزهريّ: «ابن حذافة» أو «حذيفة»» والصواب حُذافة» وهو أخو عبد الله بن حُذافة 
رضي الله تعالى عنهما. ومن الرواة من فتح أول خنس» وكسر ثانيه» والأول هو 
المشهور بالتصغير. وعند معمر كالأول» لكن بحاء مهملة» وموخدة» وشين معجمة. 
وقال الدارقطنيّ : اختلف على عبد الرزّاق» فروي عنه على الصواب» وروي عنه بالشك 
(وَكَانَ من أضحاب الب يكل مِمْنْ شَهِدَ بَذرَا توفي بِالْمَدِيئَةِ) قالوا: مات بعد غزوة 
أحد من جراحة أصابته بها. وقيل : بل بعد بدر. 000 : ولعله أولى» فإنهم قالوا: 
إن النبي يي تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. وفي رواية بعد ثلاثين 
شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرّاء وكانت ا بأكثر من ثلاثين شهرّاء ولكنه 
يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر. وجزم ابن سعد بأنه مات عقب 
قدوم النبي به من بدرء وبه جزم ابن سيّد الناس» وقال ابن عبد البرّ: إنه شهد أحذّاء 
ومات من جراحة بها. وكانت حفصة أسنّ من أخيها عبد اللّهء فإنها وُلدت قبل البعثة 
بخمس ستين» وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث» أو أربع. 

(فَلَقِيتُ عَثْمَانَ بن عَفَانَ) رو ته (فَعَرَضْت) بفتح الراءء من باب ضرب» يقال : 
عرفت ي ا ري ا و ا ع رضي الله ان 
عنها (فَقُلْتُ: إِنْ د شفْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةء فَقَالَ) عثمان مله (مَأَنْظْرُ في ذَلِكَ) أي 
أتفكر» ويُستعمل النظر أيضًا بمعنى الرأفة» لكن تعديته باللام» وبمعنى الرؤية» وهو 
الأصل» ويُعدّى ب«إلى»» وقد يأتي بغير صلة» وهو بمعنى الانتظار. 

والمعنى : سأتفكر في شأني» هل لي رغبة في النكاح أم لا؟ (فُلْينْتُ) بكسر الباءء 
من باب تَعِبَء وجاء فير المصدر السكون للتخفيف» واللَبئة بالفتح المرّة» وبالكسر 
الهيئة والنوع» والاسم اللْيْثُ بالضمٌء واللَبّاث بالفتح . قاله الفيوميّ (لَيَالي) منصوب 
على الظرفية» متعلقٌ بما قبله (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف» من باب تَعِبٍِء أي صادفت عثمان 
(فَقَالَ: ما ريد أن ترج يبي هَذَا) أي في الوقت الحاضرء فاليوم بمعنى الوقت. وفي 
الرواية الآنية -۳۰/ -777٠‏ من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب: «فقال: قد 


. راجع «المصباح المنير» في مادة آم‎ - )١( 
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تش ٥‏ 
بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا». 

قال في «الفتح»: هذا هو الصحيح» ووقع في رواية رِبْعيَ بن حراش» عن عثمان 
عند الطبريٌ» وصححه هو والحاكم : «أن عثمان خطب إلى عمر بنته» فردّهء فبلغ ذلك 
النبي اة فلما راح إليه عمرء قال: يا عمر ألا أدلك على حن خير من عثمان» وأدل 
عثمان على تن خير منك؟ قال: نعم يا نبيّ الله قال: تُرَرُجني بنتك» وأزوّج عثمان 
بنتي» . قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس بهء لكن في الصحيح أن عمر عرض على 
عثمان حفصة» فرذ عليه : «قد بدا لي أن لا أتروج». 

قال الحافظ : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعيّ» ومن مرسل 
سعيد بن المسيّب أت منه» وزاد في آخره: «فخار الله لهما جميعًا' . 

ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أوَّلاً إلى عمرء ا 
ربعي » و ر يبحمل أن يكرة نچا نوهي اپا لم ترغب في الترويج عن 
ار من را روا ول غير ذلك من الأسياب التي لا د فيه على ا 
في رد عمر له ثم لما ارتفع السبب بادر عمرء فعرضها على عثمان رعايةً لخاطره كما 
في حديث الباب» ولعلّ عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبيّ َة لهاء فصنع كما 
صنع من ترك إفشاء ذلك» ورد على عمر بجميل. 

ووقع في رواية ابن سعد: «فقال عثمان: مالي في النساء من حاجة)» وذكر ابن سعد 
عن الواقديٌ بسند له أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقيّة بنت رسول الله 
ية وعثمان يومئذ يُريد أم كلثوم بنت النبي بيا . قال الحافظ : وهذا مما يؤيّد أن موت 
خنيس كان بعد بدرء فإن رقيّة ماتت ليالي بدر» وتخلف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد 
أخرج إسحاق في مسنده» وابن 5258 مرسل سعيد بن الميسب» قال : «تأيّمت 
حفصة من زوجهاء وتأيّم عثمان من رُقَيّة» فمرَ عمر بعثمان» وهو حزين» فقال: هل 
لك في حفصة؟ فقد انقضت علتها من فلان». 

واستُتشكل أيضًا بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربع . 

وات باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته» ول سقط ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الجواب باحتمال الوضع محل نظر» فليتأمّل. واللّه 
تعالى أعلم . 

(قَالَ عُمَرُ) رضي الله تعالى عنه (لَلَقِيتُ أا بكر الصّدّيقَ رَضِي الله عَنْ) هذا يُشعر 
بأنه عقب رد عثمان له عرضها على أبي بكر (فَقُلْتٌ: إن شنت أُنْكَحْتْك حَنْصَةٌ لم 
يَرْجِع) بفتح الياء (إِلَيّ شَيْنَا) وفي رواية صالح بن كيسان المذكورة: «فصمت أبو بكرء 


. ۲ -۲۲۱ /۱۰٤حتف«‎ - )۱( 
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۷ صصح 
فلم يَرجِع إليَ شيئًا'. فقوله: «صَمَتَ؛ أي سكت وزنًا ومعنئ» وقوله: «فلم يرجع الخ» 
تأكيد لرفع المجاز ؛ لاحتمال أن يُظنَ أنه صمت زماناء ثم تكلم. اله في الفح 
الك علي أدبي على فا َضِي لهك آي أهذ تؤجدة. أي عَضَبًا على 
أبي بكر فيه من غضبي على عثمان ته » وذلك لأمرين 
[أحدهما]: ما كان بينهما من أكيد المودّة؛ ولأنّ النبيّ يكل كان آخى بينهما. وأما 
عثمان فلعله كان تقدّم من عمر رده فلم يعيب عليه» حيث لم يُجبه لما سبق منه في 


حفه . 

[والثاني]: لكون عثمان أجابه أوّلاً» ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يُعِدْ عليه 
جوايًا. 

ووقع في رواية ابن سعد: «فغضِبَّ على أبي بكر» ا 
سكت مني على عثمان». 

(فَلَبِنْتُ ليالي» فَحَطْبّهَا أي رَسُولُ الله با ها إن لني أب بَْر) رضي الله 
تعالى عنه (قَقَالَ: : لمَلكَ وَجَذْتَ عَلَيْ) أي غضبت» يقال وجل عليه عو ناي ره 
مَوْجِدَةٌ: إذا عَضِبَ (حِينَ عَرَضْتَ علي حَفْصَةَ كُلَمْ أزجغ ِلَيِكَ شَيًْا؟) بفتح حرف 
المضارعة» وكسر الجيم» ٠‏ أي لم أذ عليك الجواب (قُلْتُ : : نَم قَالَ: فإنة) الضمير 
للشأن» أي إن الأمر والشأن (لَمْ يَمْتَعْنِي جين عَرَضْتّ عَلَيَ: أَنْ أَرْجِعَ إِلَيِكَ شَيَاء إلا أي 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَذْكُرُهَا) وفي رواية ابن سعد: «فقال أبو بكر: إن النبيّ ب قد كان 
ذكر منها شيئًاء وكان سرًا» . قال في «الفتح»: ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي ية قصد 
خطبة حفصة كان بإخباره ية له إما على سبيل الاستشارة» وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيًا 
مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة» وهو كون ابنته عائشة عنده» ولم يمنعه ذلك 
EE EO‏ ال ان 
إطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. | نتهى 0 

(وَلَمْ أكن لأَقْشِي سر زول الله إل وفي رواية ابن سعد: «اوكرهت أن أفشي سر 
رسول الله بلا . 

ثم إنه يحتمل أ ن يكون سبب كتمان أبي بكر که ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول 
اله بيا أن لا يتزوّجهاء فيقع في قلب عمر انكسار. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَوْ تَرَكَهَا تَكَحْمْهَا) وفي رواية صالح المذكورة: «ولو تركها رسول الله بيا قبلتها» . 


)01( - افتحا' ١‏ . اکتاب النكاح؟ . 
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حح مه١‏ 


وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيُستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان كلك : 
« ما أريد أن أتزوّج يومي هذا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع انان 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديك عم رفي الله تقال عه هذا اخ جه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- رو E BS‏ . وأخرجه 
(خ) في «المغازي»5٠*‏ و«التكاح» 517 و٥٤٠٠‏ (أحمد) في «مسند العشرة١١۷‏ 
و«مسند المكثرين57472 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة عرض الرجل 
ابنته» وكذا غيرها من مولياته على من يرضى من الرجال» ممن يعتقد خيريته 
وصلاحيته ؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحياء في ذلك. 
(ومنها) : عتاب الرجل لأخيه» وعتبه عليه» واعتذاره إليه» وقد جُبلت اشع البشريّة 
على ذلك. (ومنها): الرخصة في تزويج من عرض النبي با بخطبتهاء أو أراد أن 
يتزوّجها لقول الصدّيق: «لو تركها لقلبتها». (ومنها): أنه لا بأس بعرض المرأة على 
الرجل المتزوّج؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوّجًا. (ومنها): أن من حلف لا يُفشي سر 
فلان» فأفشى فلانٌ سر نفسه» ثم تحدّث به الحالف لا يحنث؛ لأن صاحب السرّء هو 
الذي أفشاه» فلم يكن الإفشياء ا وهذا بخلاف ما لو حدّث واحذا آخر 
بشيء » واستحلفه ليكتمه» فليقيه رجل» فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما 
حدّثه به» فأظهر التعجّب» وقال: ما ظننت أنه حذث بذلك غيري» فإن هذا يحنث؛ 
لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدّثه» وقد أفشاه . (ومنها): أن الأب تخطب إليه بنته 
النتّب كما تخطب إليه البكرء ولا تخطب إلى نفسهاء كذا قال ابن بطّال. ولكن قوله: لا 
تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه . (ومنها) : أنه يزوّج بنته الثيّب من غير أن 
يستأمرها إذا علم آنا لا تكره ذلك» وكان الخاطب كفوًا لها. وليس في الحديث تصريح 
بالنفي المذكورء إلا أنه يؤخذ من غيره. ذكره في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ - «فتح6١777/1-‏ ۲۲۳ . «كتاب التكاح؟. 


-٠‏ لباب عَرْض الْمَرْأَةِ نفْسَهَا صَلَى .. . - حديث رقم ٠‏ هلام 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
5 


+ د 4 


6" (يَات 1 الْمَرْأةٍ نَفْسَهَا عَلى 


تَرْضى) 


١‏ أ خبَرئًا مُحَمْدُ بْنُ المُنى. قَال : حكني مَرْحُومُ بن عَبْدِ الْعَزيزِ الْمَطارُ أَبُو 
عَبْدِ الصَمَدِء قال : سَمِعْتٌُ تابنا الاي يَقُولُ : نت عِنْدَ ئس بن مالك وَعِنْدَهُ ابل ل 
فَقَالَ: جَاءتٍ امْرآة إلى رَسُولٍ الله ف فَعَرَضَتْ عَلَيِهِ نَفْسَهَ فُقَالَتْ : يا رَسُولَ الى 
َك في حَاجَةٌ جة؟). 
رجال هذا الإسناد: أره 

. ۸۰ [۱۰1 ذ تعسو المقو ان ف و ا‎ ١ 

؟- (مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار) الأمويّ» مولى آل معاوية بن أبي سفيان 
ا ثقة [۸]. 

ثقه أحمد» وابن معين» والنسائيٰ» وأبو نعيم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبّان. 
ل البزار: مشهورٌ ثقة» كان أحد العبّاد. قال أبو داود: مات سنة .)١41/(‏ وقال 
البخاريٌّ : قال بشر بن عبيس بن مرحوم: مات سنة (۱۸۸) وكان يوم مات الحسن ابن 
سبع سنين» ومات الحسن سنة .)١١١(‏ روى له الجماعة» وله عند المصئف في هذا 
الكتاب حديث الباب برقم0؟/ ۳۲٠۰‏ و7601 وحديث معاوية كله :أن رسول الله 
ي خرج على حلقة. . ٠.‏ الحديث رقم ٥٤۲۷/۴۷‏ . [كيف يستحلف الحاكم]. 
وقال في «الفتح»: ليس له في البخاريٌ سوى هذا الحديث» وقد أورده عنه في 
«كتاب الأدب» أيضًا. وذكر البرّار أنه تفرّد به عن ثابت انتهى 30 , 

[تنبيه]: قوله: «أبو عبد الصمد» هكذا فى «المجتبى»”/8/-» والذي فى «تبذيب 

الكمال» -/775/717- واتهذيب التهذيب»-545/5-: أبو محمد» ويقال: أبو عبد الل 


: 5194/1١ «فتح6‎ - )۱( 
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شرح سنن النسائي - کتاب التكاح 


E 
. وهذا الأخير هو الذي في «الکبری»-۳/ ۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم‎ 

“- (ثابت البناني) ابن أسلمء أبو محمد البصريّ» ثقة عابد[٤‏ ]07/50 . 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» كما 
تقدم غير مرّة» وهو )١1١(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ابا يقال: لازم أنسًا كط 
أربعين سنة. (ومنها): أن فيه اسا كله من المكثرين السبعة» روى (785؟) حديئّاء 
وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة سنة (۲) أو (2)97 وقد 
جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن ثابت الان رحمه الله تعالى» أنه (كُنْتُ عِنْدَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى 
عنه (وَعِنْدَهُ أبنَة لَهُ) قال الحافظ : لم أقف على اسمهاء وأظتها أمينة بالتصغير (فَقَالَ : 
جَاءَتِ امْرَأةٌ) قال الحافظ أيضًا: لم أقف على تعيينهاء وأشبه من رأيت بقصّتها ممن 
ادم كك اير ني الراقات الى بت لطن E‏ ويظهر لي أن صاحبة هذه 
القضّة غير التي في حديث سهل كلك (إِلَى رَسُولٍ الله يل فَعَرَضْتْ عَلَيِهِ نفْسَهَا) أي 
ليتزوّجها (ثَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل أَلَكَ فِي) أي زواجي (حَاجَة؟) أي رغبة» واحتياج. 
زاد في الرواية التالية : «فضحكت ابئة أنس» فقالت: ما كان أقلّ حياءها؟» فقال أنس: 
هي خير منكِ؛ عرضت نفسها على النبيّ ب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- E E‏ و۲ . وأخرجه (خ) 
في «النكاح»017 و«الأدب»177 (ق) في «النكاح٠٠٠٠۲‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المکثرین ٠۳٤۲۳»‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


-٥‏ (بابٌ عَرْض المَرأة نْسَهَا على ... - حديث رقم اهامر 


(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة عرض المرأة نفسها 
على من ترضاه من أهل الصلاح . (ومنها): أن مثل هذا ليس بقلّة حياء شرعًاء وإن كان 
في عادة الناس يستحيى منه؛ لأن ذلك يعود على المرأة بالنفع الدنيويّ والأخرويّ. 
(ومنها): الحرص» وشذة الرغبة فى نيل شرف الدنيا والآخرة» وأن ذلك مما يستحسنه 
الشرع الشريف» والعقل» لا ما يزعم بعض الناس» ويتخيله بان ذلك مما يُخْلٌ 
بالمروءة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 1 

۱ - (أخْبَرَنا مُحَمَدُ بن ن شار» قَالَ: حَدَّثَنا مَرْحُومْء قَالَ: حَدَّتَنَا تَابتٌ» عَنْ 
نس : أن انرأ عَرَضْت تَفْسَهَا عَلَى الي كلا َضْحِكتٍ ابه أَنَسِ » َقَالَثْ : ما كَانَ قر 
حَياءَها؟» كَقَالَ اتس : هي حير مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى الب 6[»). 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 

والسند من الرباعيات» كسابقه» وهو )١15(‏ من رباعيات الكتاب» والحديث 
أخرجه البخاريٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. 

وقولها: «ما كان أقل حياءها؟» «أقلٌ» فعل ماض متعدّء قال في «القاموس»: أقلّه: 
جعله قليلاً» كقلله» و(ما» تعجّبيّةٌ مبتدأء و«كان» زائدةٌ» والضمير الفاعل يعود ل«ماف. 
و«حياءها» بالنصب مفعول به ل«أقل»» والجملة خبر المبتد!. والمعنى: أي شيء جعل 
حياءها قليلا» ومقصودها التعججب من قلة حيائها؛ حيث عرضت نفسها على النبيّ كَلِ؛ 
لأن العادة أن المرأة تستحيى من أن تعرض نفسها للرجال. 

وفي رواية البخاريّ : «فقالت : بنت أنس : ما أقلّ حياءهاء وا سوأتاه. قال: هي خير 
منك» رغبت في النبيّ كلوه فعرضت نفسها عليه» . وقولها: «وا سوأتاه» أصل السوأة - 
بفتح السين المفظة» وسكوة الواو» بعدها همزة- المّعْلة القبيحة» وتطلق على الفرج› 
والمراد هنا الأول» والألف للندبة» والهاء للسكت. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


د a‏ عد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ النكاح 


5- (صَلَاةٌ الْمَرْأَةٍ إا خُطِبَتْ 


وَاسْتِخَارَتها رَعََا) 


قوله: «خطبت» بالبناء للمفعول. 

٣ u‏ - (أَخْبَرَنَا سويد ب َضرء قَالَ: أَنْبَانَا0' عَبْدُ الله قَالَ: حَدَكَنَا سُلَيمَانُ بن 
الْمُغِيرَةِ» عَنْ تَابتِ» عَنْ أَنْسِ قَالَ: لما الْقَضَتْ عِذَةٌ زَبْئِبَ قال رَسُولْ الله يك لِرَيدِ : 
«اذْكُْهَا عَلَنّ2 قَالَ رند : فَانْطَلَقْتُء قَفُلْتُ: يا زيِنَبُ شري أَرْسَلَنِي ِلَيِكِ رَسُولَ 
الله يكل يَذْكُرِْء فَقَالَثْ: ما آنا بِصَانعَة شَينَا حي أسْتَأمِرَ ري قَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِمَاء 
ونر القُرْآنُ» وَجَاءَ رَسُولَ الله 4 ا َدَخَلَ بِقَيرٍ آمر). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ» لقبه الشاه» راوية ابن المبارك» 
ثقة[١١]ه:5/‏ 0ه . 

- (عبد اللّه) بن المبارك بن واضح الحنظليي المروزيّء ثقة ثبت فاضل 
حجة۳۲]۸1/ ۳1 . 

۳- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة[/07]97/ 2317 
والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» وابن المبارك» فمروزيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : ّما الْمَضَْتْ عِدَّةُ رَْتَبَ) أي من طلاق زيد 

بن حارثة رضي الله تعالى عنهماء وهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرة 


بن مرّة بن كبير بن عَم بن دُودان بن أسد بن حُزيمة الأسدية؛ أم المؤمنين . ا 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله علو" . ؟. زوجها رسول الله َة زيد بن حارئة رضي 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى: «ثنا». 
(۲) - «تهذيب الکمال ۱۸٤/٠٠‏ . 


+ - (صَلاةٌ الْمَرأةَ ذا حْطِيَتْ» . . . - حديث رقم ١ه"‏ 


١١ 


الله تعالى 2 وأصدقها عشرة دنانير وستين درهما»ء وخمارًاء م ودرعاء 
وتخمندين هذا من طعامه وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيّان» فمكثت عنده قريبًا 
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من سنةء أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يكل فجعل 
رسول الله ل يقول له: : اسيك لیک رفجک وای الله فی في تفلك ما أله مُبَدِبدِ 
وخی الاس وا ا أن ت الآية [الأحزاب rv:‏ 

[فائدة]: ذكر المفسّرون أقوالاً في المراد بقوله تعالى: ونی في تفلك ما أله 
مديد الآية» والأصح أنه إخبار الله تعالى نبيّه اة نما ستصير زوجته. 

أخرج ابن أبي خا من طريق السذيّ» قال : «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب 
بنت حجش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطّلب» عمة رسول الله ياء وكان رسول 
اللّه ية أراد أن أن يزوّجها زيد بن حارثة مولا فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما صنع 
رسول الله ية فزوّجها إياهء ثم أعلم الله عز وجل نبيّه ية بعدٌ أنها من أزواجه» فكان 
يستحيي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس» 
فأمره رسول الله كه أن يُمسك عليه زوجهء وأن يتّقي اللّه» وكان يَحْشى الناس أن 
يُعيبوا عليه» ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبتى زيدًا». 

وعنده من طريق عليّ بن زيد بن جُدعان» عن علي بن الحسين بن عليّ» قال: أعلم 
الله نيه بي أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه؛ 
وقال له: اتق اللهء وأمسك عليك زوجكء قال الله : قد أخبرتك أنى مزوّجكهاء وت 
فى نفسك ما الله مبديه . ۰ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الروايةء 
وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على نفسير السذيّ الذي أوردته» 
وهو أوضح سياقاء وأصح إسنادًا إليه؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

وروی عبد الرزّاق» عن معمر» عن قتادة» قال: جاء زيد بن حارثة» فقال: يا رسول 
الله إن زينب اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: اتق الله وأمسك عليك 
زوجكء قال: والنبئ ية يحبٌ أن يُطلقهاء ويُخشى قالة الناس . 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم» والطبريٌ» ونقلها كثير من المفسّرين» لا 
ينبغي التشاغل بها" » والذي أوردته منها هو المعتمد. 


)١(‏ - راجع «تفسير ابن كثير»؟/ ٤۹٩‏ . »تفسير سورة الأحزاب». 
(۲) - وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: ذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف 
يه أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صختهاء > فلا نوردها انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
جڪ ١١‏ 
والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبيّ ية هو إخبار اللّه إياه أنها ستصير زوجتهء والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك خشية ل الناس تزوّج امرأة ابئه» وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبئي بأمر لا أبلغ في الإبطال منهء وهو تزوّج امرأة الذي 
يُدعَى ابنّاء ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. وإنما وقع الخبط في 
تأويل متعلّق الخشية. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
وأخرج الترمذيّ» من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن عائشة سي › 
قالت: لو كان رسول الله كك كاتما شيئا من الوحي» لكتم هذه الآية: وذ تمل 
ِى أنعم أله حيو يعني es‏ وات ممت عبد يعني بالعتق» فأعتقته «أمييك 
عك جك وان آله فی فى تفیبلت ما الله مبديه وى الئاس وال حن أن خ4 إلى 
قوله #وكات أمر َه مقر [الأحزاب :۷] وإن رسول الله هة لما تزوجهاء قالوا: 
تزوج حليلة ابنهء فأنزل الله تعالى انا کان محمد ابا اَی من رَجَالكُْ وليكن رسو الله 
ار 11 كان رسول الله لر تناه ag‏ فلبث حتى 


ر 2 ر فى ألدين ب رک فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» 2 


چە ر 


أقسط عند ال [الأحزاب:٠]‏ يعنى أعدل . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» 
عن مسروق» عا قالت: لو كان الي كك کاتما شيئا من' من الوحي» لكتم هذه 
الآية : #وإذ تول لى أنعم أله عله وَأَنْصَمْتَ علي هذا الحرف» لم يرو بطوله. 

وقال ابن العربىّ: إنما قال ية لزيد: وكيد ك اختبارًا لما عنده من 
الرغبة فيهاء أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من 
تعاظمها عليه» وبذاءة لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلّق 
العلم ما يمنع من الأمر به. واللّه عل . 

(قال رَسول الله اة لِرَنْدِ: «اذْكُرْهَا عَلَيَ») يقال: ذكر المرأة: إذا خطبها. وقيل: 
تعرّض لخطبتها" . أي اخطبها لأجلي من نفسهاء والتمس نكاحها لي. وإنما أرسل 
النبيّ بي زيدا؛ لثلا يظنَ أحد أن ذلك وقع قهرًا بغير رضاه» وفيه أيضًا اختبار ما كان 


)١(‏ - حديث ضعيف لأن فى سنده داود بن الزبرقان متروك. 

(۲) - راجع «الفتح»9/ 81/4- 48٠١‏ . 

(۳) - ذكر هذا المعنى ابن الأثير في «النهاية»: وذكره أيضًا في «لسان ا قال امسق 
ليه : : "أن عل يو فاطمة؟ أي يخطبها. وقيل : يتعرّض لخطبتها. | 


1 - (صَلاةُ الْمَرأَةَ إذا خْطِيتْ» . . . - حديث رقم ٠‏ هلام 


۱٥‏ ت 


عنده منهاء > هل بقي منه شيء» أو لا؟. والله تعالى أعله”"' . 

(قَالَ رَيدٌ) كله (فَانطلَفتُ) وفي رواية مسلم: «فانطلق زيد» حتى أتاهاء وهي 
مر جنها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليهاء أن رسول الله بيا ذكرهاء فولّيت ظهري» ونكصت على عَقّيي» فقلت: يا 
زينب» أرسل رسول الله ككل يذكرك. . .» الحديث. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معنى هذا الكلام أنه لما خطبها النبي يِه وعَلِمَ زيد 
أخبا صالحة لأن تكون من أزواج النبيّ َء ومن أمهات المؤمنين» حصل لها في نفسه 
صورة أخرى» وإجلال زائدٌ على ماكان لها عنده في حال كونها زوجته» وتوليته إياها 
ظهره مبالغةٌ في التحرّز من رؤيتهاء وصيانةٌ لقلبه من التعلّق بهاء على أن الحجاب إذ 
ذاك لم يكن مشروعًا بعد على ما يدل عليه بقيّة الخبر انتهى . 

00 يا زَيْتَبُ أشري) بقطع الهمزة» وكسر الشين العجمة» من أبشر رباعياء 
يقال : بْشَّرَ الرجلٌ إبشارًا: إذا فَرِحَ» قال الشاعر [من الخفيف]: 

ثم 0 ِذْ ربت سَوَامَا وَيُهِونَا مَئِقُوثَةٌ و جِلالا 

أو بوصل الهمزة» وضع م الشين المعجمة؛ وفتحهاء من بَشَرْتُ بكذاء من باب نصرء 
وفَرح: إذا فرحت به» ففيه ثلاث لغات» ويتعدّى أيضًاء فيقال: بَسَرنَهُ» من باب نصرء 
وبشّرته بالتضعيف» وأبشرته بالهمزة: إذا أفرحته. وإنما سميت البشارة به؛ لأن بَشَرَة 
الإنسان تنبسط عند السرور. أفاده في «لسان العرب». 

(أَرْسَلَنِي ليك رَسُولُ الله ه كى يَذْكْرْكِ) أي يخطبك» وهذه الجملة علة 6 
البشری» أي افرّحي لأنه يكل خطبك (فاّث) زينب رضي الله تعالى عنها (ما آنا بصَائِع 
شَيگاء حى أَسَْأمِرَ رَبّي) أي أستخيره» وأنظر أمره على لسان رسول الله يكل ذ لھا وکت 
أمرها إلى الله تعالى» وصح تفويضها إليه» تولى الله تعالى إنكاحها منه لاف ولم يُحوجها 
إلى من يتولى عقد نكاحهاء ولذلك قال تعالى: فما قضئ ريد ها وطرا رَوَحتكها» الآية 
[الأحزاب :۳۷]ء ولما أعلمه اللّه تعالى بذلك دخل عليها بغير وليَء وتجديد عقد» ولا 
تقرير صداق» ولا شيء مما يكون شرطا في حقناء ومشروعا لناء وهذا من خصائصه کار 
اللاتي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. قاله القرطبجع”"© 

(قَقَامَتْ إلى مَسْجِدِهَا) بفتح الجيم» وكسرها: أي موضع صلاتها من بيتها لتصلي 


)١(‏ - (راجع الفتح» 48١/9‏ . «تفسير سورة الأحزاب». 


1 ١55 «المفهم»5/‎ - )۲( 
. ٠٤١۷/٤٤ «المفهم‎ - )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

2ش آ۱ 
صلاة الاستخارة؛ لأنه َيه كان علمها ذلك» كما سيأتي في الباب التالي حديث جابر 
تائيه » كان رسول الله ية يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من 
القرآن. . .» الحديث . قال النوويٌ: ولعلّ استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حمّه 
6ه" . (وَنَرَلَ الْقُرْآُ) يعني قوله تعالى: #فلمًا ی رَد نها وط رَيحتكها4 الآية 
[سورة الأحزاب: ۳۷] (وَجَاءَ رَسُولُ الله ياء فَدَخَلَ بير أَمْر) أي بغير إذن منها؛ لأن 
الله تغالي: روج إياغا برد :الآية الكريعة:. زاد فى روات مسل من طريق بر بن اة 
عن سليمان بن المغيرة» ما: لفظه: 

قال : فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله َة أطعمنا الخبز واللحم»ء حين امتد النهارء 
فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت» بعد الطعام» فخرج رسول الله ب 
واتبعته» فجعل يتتبع حُجَرَ نسائه» يسلم عليهن» وِيَقُأْنَ: يا رسول اللّه» كيف وجدت 
أهلك؟» قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجواء أو أخبرني؟» قال: فانطلق 
حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقى السّئْرَ بيني وبينه» ونزل الحجاب» قال: 
وَوُعِظ القومٌ بما وُعِظُوا به. 

زاد ابن رافع في حديثه: الا دځلوا بوب لبي لل أت بوذت نکم إل طَعَامِ غَيْرَ 
نَظِرنَ إِتلهُ» إلى قوله : وله لا بسحي يِن الْحَنّ4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-73707/77- وفى «الكبرى» فى ٥۳۹۹/۳۷‏ و«التفسير» ١١51٠١‏ 
و١١٤‏ . وأخرجه (م) في «النكاح5786 ١‏ (أحمد) في اباقي مسند 
المكثرين77112١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة صلاة المرأة إذا 
خطبت» مستخيرة راء ودعاؤها عند الخطبة قبل الإجابة. (ومنها): استحباب صلاة 
الاستخارة لمن همّ بأمرء سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخيرء أم لا. (ومنها): أن من 


0غ( - اشرح مسلم؟9/9؟١1-‏ برف . 


- (صَلاةٌ الْمَرأَةَ إا خخطيّث: . . . - حديث رقم ۳۲٣٣۴۳‏ 


وكل أمره إلى الله تعالى يسر اللّه له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى. (ومنها): أنه 
لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها سابقًاء إذا علم أنه لا يكره 
ذلك» كما كان حال زيد كله مع رسول الله يكلِِ. (ومنها): فضل زينب رضي الله 
تعالى عنهاء حيث زوّجها الله سبحانه وتعالى من رسوله ية ولذلك كانت تفتخر على 
بقية أزواج النبي اء فقد أخرج البخاريّ عن أنس َيه ٠‏ قال: إن زينب بنت جحش 
رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على أزواج النبيّ ا فتقول: زوّجكن أهاليكن» 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات». وأخرج ابن جرير في «تفسيره» 0 
المغيرة» عن الشعبيّ» قال: كانت زينب رضي الله تعالى عنهاء تقول: للنبي بل : ! 
لأدلي عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة تُدلي بهن: إن جدّي وجذّك واحدء 7 
أنكحنيك الله عز وجل من السماء» وإن السفير جبريل غل . انتهى'2. وهذا مرسل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

Yor‏ (أخبرني أخمَد ِن تخب الصُوفِي ء قال : حلا أبُو عي قال : حَدَّننَا عيسى 
ابن همان ابو بكر ت سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ انس بْنَ مَالِكِ : قول : كَانَتْ رَينَبُ بِنْتُ جخش. تَفْخَرُ عَلَى 
نِسَاءِ الب ا تَقُولَ : إن الله َر وَجَل» أَنَكَحَنِي مِنَ السَمَاءِء وَفِيهَا لث ايه الججَاب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا لهذا 
الباب من حيث إن فيه إشارة إلى أن سبب الفخر الذي نالته زينب رضي الله تعالى عنها 
إنما حصل لها بسبب صلاتهاء واستخارتها راء فلما التجأت إليه سبحانه وتعالى» تولى 
أمرها بنفسه» فزوّجها من رسوله كك وأنزل في شأنها قرآنا يُتلى» فيستحبٌ للنساء أن 
يقتدين بها حتى يحصل لهنَ ما حصل من البركة. واللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا إسناده: أربعة: 

-١‏ (أحمد بن يحيى) بن زكريا الأوديّء أبو جعفر الكوفي العابد» وهو ثقة 
اع VE‏ . 

۲- (أبو تُعيم) الفضل بن دكين التيميّ مولاهم الكوفيّ» الثقة الثبت[1]9١517/1‏ . 

۳- (عيسى بن طهمان) بن رامة الْجْسْمِيَ -بضمٌ الجيم» وفتح المعجمة- أبو بكر 
البصريّ» نزيل الكوفة» صدوق» أفرط ابن حبّان» والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره 
[6]. 

قال عبد اللّه بن أحمدء عن أبيه : شيخ ثقة. وقال حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن 


. ۱٤/۲۲ راجع تفسير ابن جرير‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
حح ۱٦۸‏ 
حنبل : ليس به بأس. وكذا قال ابن معين» والنسائيّ. وقال المفضّل الغلابيَ»ء عن ابن 
معين : بصريّ» صار إلى الكوفة ثقة» لقيه أبو النضر البغداديٌ. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به» يُشبه حديثه حديث آهل الصدق» ما بحديثه بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
وقال أبو داود: لا بأس بهء أحاديثه مستقيمة. وقال مرَةً: ثقة. وقال الحاكم» عن 
الدارقطنيّ : ثقة. وقال ابن معين في رواية جعفر الطيالسيّ عنه: لا بأس به. وقال 
الحاكم: صدوق. وقال ابن حبّان: يتفرّد بالمناكير عن أنس» كأنه كان يدس عن أبان 
ابن عيّاش» ويزيد الرقاشيّ عنه» لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيليّ: لا يتابع 
على حديثه» ولعله أتى من خالد بن عبد الرحمن؛ لأن أبا نعيم» وخلادًا -يعني ابن 
يحيى- قد حذّثا عنه أحاديث مقاربة. ثم ساق له من رواية خالد عنه» عن أنس حديثين : 
أحدهما: «من وسّع لنا في مسجدنا هذا بنى الله له بيا في الجئّة». والثاني : أنه بيا قال 


لعثمان : «أزوّجك خيرًا من بنت عمر» ويتزوّج بنت عمر خيرٌ منك». وأورد له ابن حبّان 
عن أنس حديث: «ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذُلَ. . .» الحديث. وقال الذهبيَ: مات 
قبل الستين ومائة. روى له البخاريّ» والترمذيٌ» في «الشمائل»› والمصتف» وله عنده 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . والصحابيّ تقدم في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١77(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. 
(ومنها): أنه ما بين كوفيين» وبصريين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن عيسى بن طهمان رحمه الله تعالى؛ أنه قال: (سَمِعْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ) رضي الله 
تعالى عنه (يَقُولُ: کاٹ رَيْنَبُ نت ججخش) رضي الله تعالى عنها (تفَْرُ) -بفتح الخاء 
المعجمة- يقال : : فرت به فَحْرّاء من باب نفع › وافتخرت مثله. والاسم الفخان ك 
ا وهو المباهاةٌ بالمكارم» والمناقب» من حسّب» ونْسّب» وغير ذلك» إما في 
المتكلمء أو في آبائه. قاله الفيّوميّ (عَلَى نِسَاءِ الب ككل تَقُولُ) هذا بيان لكيفية 
فخرهاء والأمر الذي افتخرت به (إِنَّ الله عَّ وَجَلَّ أَنَكَحَنِي) أي زوّجني من النبي يكل 
(مِنَ السَّمَاءِ) أي أنزل ذلك منه جو للبغاري ي : «إن الله أنكحني في السماء»ء وزاد 


الإسماعيليّ من طريق الفريابيّ » ا قتيبة › عن عيسى : «أنتنّ أنكحكنٌ آباؤكن» . 


۹- (صَلاةٌ الْمَرأَةٍ إا خَطِبَتْ» . . . - حديث رقم ۳۲٣۳‏ 


قال في «الفتح» : وهذا الإطلاق محمول على البعضء وإلا فالمحمّق أن التي زوّجها 
أبوها منهنَ عائشة» وحفصة» فقطء وفي سودة» وزينب بنت خزيمة» وجويرية 
اختمال وآما آم هة وام حبيية »ضفي + وميمونة فلم بزو والخدة متهن أبوها. 
انتهى . 

وفي رواية له من طريق ثابت» عن أنس ييه : «فكانت زينب تفخر على أزواج 
النب با تقول: زوّجكنّ أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
ووقع عند ابن سعد من وجه آخرء عن أنس بلفظ : «قالت زينب يا رسول الله إني 
لست كأحد من نسائك» ليست منهنّ امرأة إلا زوّجها أبوهاء أو أخوهاء أو أهلها 
غيري». وسنده ضعيف. ومن وجه آخر موصول عن أم سلمة: «قالت زينب ما أنا 
. كأحد من نساء النبي بء إن رُوْجْنَ بالمهور» زوّجهنّ الأولياء» وأنا زجني الله 
رسوله كَل وأنزل الله فيّ الكتاب». وفي مرسل الشعبيَ: «قالت زينب: يا رسول الله 
أنا أعظم نسائك عليك حمّاء أنا خيرهنّ مُنكحًاء وأكرمهنّ سَفِيرَاء وأقربينَ رحمّاء 
فزوّجنيك الرحمن من فوق عرشه» وكان جبريل هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك» 
وليس لك من نسائك قريبة غيري». أخرجه الطبرانيَّ» وأبو القاسم الطحاويّ في «كتاب 
الحبّة والتبيان» له. قاله في «الفتح»' . 

[تنبيه] : قال الكرمانيّ : قوله: «في السماء» ظاهره غير مراد» إذ الله منرّهُ عن الحلول 
في المكان» لكن لما كانت جهة العلوٌ أشرف من غيرها أضافها إليه؛ إشارة إلى علو 
الذات والصفات انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى : الحق أن هذاء وأمثاله» كقوله تعالى: الرَمَن عَلَ الْمَرشٍ 
اسو » وكحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة...» الحديث» يُحمل على 
ظاهره» مع اعتقاد التنزيه لله تعالى عن مشاببة خلقه في صفاته» وقوله: إذ الله منزّه عن 
الحلول في المكان صحيح › لكن لا يلزم من إثبات هذه الصفات له الحلول في المكان؛ 
وإنما يأتي هذا التخيّل من قياس الغائب بالشاهد» فاللّه سبحانه وتعالى له صفاته اللائقة 
به» كما قال تعالى: طلَيْسَ کنو ىء وهو ألسَميع ال4 . فتبضر بالإنصاف» 
ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم. 

(وَفِيِا) أي في شأن زواج زينب رضي الله تعالى عنها (نَرَلّث آَيَةُ الْحِجَاب) أي قوله 


سس ضير ا كت 0 


عع مك 2 7 5 
تعالى: يكام لذي انوأ لا دلوا بوت تن الآيةء ففي رواية البخاريّ من رواية 


۳۷١ /1١9»حتف« - )١(‏ «كتاب التوحيد». 


5 شرح سنن النسائي - تاب التكاح 


بي قلابة» قال: أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية» آية الحجاب» لما أهديت 
زينب بنت جحش» ا » إلى رسول الله اة كانت معه في البيت» صنع طعاماء 
ودعا القوم. فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي ل يخرج › ثم مرجع م قعود 
يتحدثون» فأنزل الله تعالى : یا آل وت اَي إل أن قوت 
کم إِلّ مار عر يي إت إلى قوله : ين وبآ اب لم » فضرب الحجاب» 
وقام القوم. 

وفي رواية له من عبد العزيز بن صهيب» عن أنس كلك ٠‏ قال: بني على النبي كلل 
بزينب بنت جحش» بخبز ولحمء > فَأَرْسِلتٌ على الطعام داعياء فيجيء ء قوم فيأكلون 
ويخرجون» ثم يجيء قوم» فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوء 
فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه» قال: «ارفعوا طعامكم»» وبقي ثلاثة رهطء 
يتحدثون في البيت» فخرج النبي كله فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال: «السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله؛» فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك». 
بارك الله لك» فتَقََى حجر نسائه كلهن» يقول لهن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما 
قالت عائشة» ثم رجع النبي باد فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون» وكان النبي 
ية شديد الحياء» فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة» فما أدري آخبرته» أو أخبر آن القوم 
خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة» وأخرى خارجة» أرخى 
الستر بينى وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 

[تنبيه] : وقع في رواية مجاهدء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لنزول آية الحجاب 
سبب آخرء أخرجه المصئّف رحمه الله تعالى في «الكبرى» رقم -١١5194-‏ ولفظه: 
«قالت: كنت آكل مع النبي ل حَيسَا في كَعْبٍ» فمرّ عمر ضيه ٠‏ فدعاه» فأكل» 
فأصابت أصبعه 0 فال كد داو ا لو أطاع فيكنٌ ما رأتكنّ عين» فنزل 
الحجاب» . 

ويمكن الجمع -كما قال الحافظ- بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب» فلقربه منها أطلقت 
نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدّد الأسباب. 

وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: دخل 
رجل على النبئ بء فأطال الجلوس» فخرج النبيّ اة ثلاث مرّات؛ ليخرج» فلم 
يفعل» فدخل عمر كيه . فرأى الكراهية في وجهه» فقال للرجل : لعلك آذيت النبيّ 
كيه فقال النبي ما : «لقد قمثُ ثلانًا؛ لكي يتبعني» فلم يفعل». فقال له عمر که : 
يا رسول اللّه» لو اتخذت حجابًاء فإن نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبينَ» 


۷- (كيف الاسْتحَارة؟) - حديث رقم 4ه "ا 


فنزلت آية الحجاب. قاله في «الفتح”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ 1767- وفي «الكبرى»/ا”/ 514٠٠‏ و0101 . وأخرجه (خ) في 
«التوحيد»57/,ا و١57/‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»7958١‏ . والله تعالى 
أعلم . 0 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : فضل النبي بء وما خصّه الله تعالى به من المزايا الرفعية» ومنها أنه زوّجه 
زينب رضي الله تعالى عنها في السماءء وليس هناك صداق» ولا ما يُتطلب في عقد 
النكاح . (ومنها): بيان منقبة زينب رضي الله تعالى عنهاء كما بيّنت هي ذلك حيث 
قالت: «إن الله عز وجل أنكحني من السماء» وميا نان سيت نزول آنه الححات: 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لغار امصعال من الخير» أو من الخيرة - 
بكسر أوّله» وفتح ثانيه» بوزن الْعِئبّة- اسم من قولك خار 7 له» واستخار الله : طلّب 
منه الخيرّة» وخار الله له: أعطاه ما هو خيرٌ له والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج 
إلى أحدهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

o4‏ (أَخْبَرنا فيب قَالَ: حَدَئَنا ابن أبي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمْدٍ بن الْمُنَكَدِرٍ عَنْ 
جَابرٍ ابْن عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ي يُعَلْمْنَا الِاسْتَخَارَة في الْأمُورِ كُلَهَاء كَمَا 


)١(‏ - «فتح»9/ ٤۸۸‏ «كتاب التفسير». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

جد V۲‏ 
يُعَلَّمْنا السُورَة و الْقُرْآنِء يَقُولُ: دإذًا م هم أَحَدُكُمْ بالأمرء قيرغ ر عت ٠‏ مِنْ غير 
الْمَرِيضَةَ ثم يَقُولَ: الهم إني 58 بعلْمك» وَأَسْتَعِيئُكَ ُِدْرَتِكَ انالك من 
فَضْلِك لظب ٠‏ فَإِنْكَ تَقْدِرٌ وَل در غلم وَل لم وَأَنْتَ عام العيوب» اللّْهُمْ 
إن كنت تَعْلَمْ» :“أن هَذَا الْأمرَ حير لي في ديني » ومعاتي» وَعَاقِبَةِ أري» -أَوْ قَالَ- : في 
عَاجِلِ أمْري وَآجِلِه . فَاقْدِرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي. م بارك لي فِيهء ون كُنتَ تَعْلَمُ ان هَذَا 
الام شر لي في ديني» وَمعَاشِي ‏ وعاقبة آنري قال - في عَاجلٍ أمُري وآجلِهء 
قَاصْرِفْهُ عَنْيء وَاضرفني عَنْهُ وافدز لي الْخَيرَ > حَيِتُ كان م أَرْضِنِي بهه» -قال-: 
«وَيُسَمي حَاجَتهة») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/1١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن أبي الموال) -بفتح الميم» وتخفيف الوا بصيغة جمع مولى- وهو 
عبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد» ويقال: زيد جد عبد الرحمن» وأبوه لا يعرف 
ننه أن سيف J a‏ ويفا اخ 1 

: قال أبو طالب» عن أحمد: اا وقال: إسحاق بن متصورء عن ابن معين‎ ٠ 
صالح . وقال الترمذيّ» والنسائيّ: ثقة. وكذا قال الدُوريّ» عن ابن معين» والجرّيّ»‎ 
عن أبي داود. وقال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. وقال ابن حبّان في «الثقات»:‎ 
يُخطىء. وقال أبو طالب» عن أحمد: كان يروي حديئًا منكرًا عن ابن المنكدر» عن‎ 
جابر فى الاستخارة» ليس أحد يرويه غيره. قال: وأهل المدينة يقولون» إذا كان حديث‎ 
غلط: ابن المنكدر» عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابتٌُ» عن أنس» يحملون‎ 
عليهما. وقال ابن عدي : ولعبد الرحمن غير ما ذكرت» وهو مستقيم الحديث» والذي‎ 
أك عله جلية الاستخارة» وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة» كما‎ 
رواه ابن أبي الموال انتهى . وقد جاء من رواية أيوب» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن‎ 
مسعود» وغيرهم» وليس في حديث منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب» ولم‎ 

يقيده بركعتين» ولا بقوله: «من غير الفريضة». 

وذكر في «الفتح»: ما حاصله: عبد الرحمن من ثقات المدنيين» وكان يُنسب إلى 
ولاء آل عليّ بن أبي طالب» وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن المنصورء 
قلما تل .محمد خيس عبد الرحمن المذكرر بعد أن ضرت ٠‏ وقد وثقه إن معين > :وآبو 
داود» والترمذيّء والنسائي» وغيرهم. وذكره ابن عدي في «الكامل» في الضعفاءء 
وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان محبوسًا في المطبق حين هُِمَ هؤلاء -يعني بني 


۷- (كیف الاسْتخارة؟) - حديث رقم ۲۲٣٤‏ 
رشنل 


حسن- قال: وروى عن محمد بن المنكدر» عن جابر حديث الاستخارة» وليس أحدٌ 
يرويه غيره» وهو منكرء وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون: ابن المنكدرء عن 
جابر» كما أن أهل البصرة يقولون: ثابتٌ عن أنس» يحملون عليهما. 

وقد استشكل الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذي» هذا الكلامٌ» وقال: ما عرفت 
المراد به» فإن ابن المنكدرء وثابنًا ثقتان» متَفقٌ عليهما. 

قال الحافظ : يظهر لي أن مرادهم التهكمء والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة 
والكثرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فسّر به الحافظ كلام الإمام أحمد غير 
واضح» وأحسن تفسير لكلامه» وأوضحه ما ذكره الحافظ ابن رجب في «شرح علل 
الترمذيٌ») ونصه: 

ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة» وكثرة من 
يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة» وسيّىء الحفظ والمجهولين منهم» فإنه كثرت 
الرواية عن ثابت من هذا الضرب» فوقعت المنكرات في حديثه» وإنما أتِيَ من جهة من 
روى عنه من هؤلاء. ذكره هذا المعنى ابن عدي وغيره. 

ولما اشتهر رواية ابن المنكدر عن جابر» ورواية ثابت» عن أنس صار كل ضعيف» 
وسيء الحفظ إذا روى حديئًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابرء عن النبىّ كَل وإن 
زوا غ انت جعله عن أنس» عن التبئ ية . هذا معنى كلام الإمام ا 
أله انف 7 

ونظمت ذلك في «ألفيّة العلل» بقولي : 

وََالَ أخْمَدُ ذَوُو الْمَدِيكَةٍ عَلَطُهْمْ يُعْرَّى لَدَى الرُوَايَةٍ 

لوَلَدٍ الْمُنْكَيرٍ الراوية لجابر كاك أهل البَضْرَةٍ 

نَفْسِيرُهُ كُوْنُ الطرِيقٍ اشتهرا في البَلْدَنَِينٍ عَنْ كِلَيِهِمَا جَرَى 

كَذَاكَ ما عَن تابث كذ تَقَلُوا لأنس عَرَّوْهُ فَافْهَمْ بَا فل 

قال: ثم ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث» وقال: هو مستقيم الحديث» والذي 


)١(‏ - اشرح علل الترمذيٌ؛ 791/7- 64 بتحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

تح ١7/١‏ 
أك عليه عدوت الاستضازة: “وقد وراد حي وا من الا كنا وواة. انق أب 
الموالة. ۰ 

قال الحافظ : يريد أن للحديث شواهد» وهو كما قال» مع مشاححة في إطلاقه. قال 
الترمذيّ بعد أن أخرجه : حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» 
وهو مدني ثقة» روّى عنه غير واحد» وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي أيَوب. 

قال الحافظ : وجاء أيضًا عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرانيّ » وصححه الحاكم» وحديث أبي أيُوب أخرجه 
الطبرانَ» وصححه ابن حبّان» والحاكم» وحديث أبي سعيد» وأبي هريرة أخرجهما 
ابن حبّان في «صحيحه»» وحديث ابن عمرء وابن عبّاس حديث واحدّء أخرجه 
الطبرانيَ من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلََ» عن عطاء» عنهماء وليس في شيء منها ذكر 
الصلاة» سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم الخطبة» وتوضأء فأحسن 
الوضوءء ثم صل ما كتب الله لك. . .» الحديث» فالتقييد بركعتين خاصٌ بحديث 
جار 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: «من سعادة ابن ادم استخارته الله . 
أخرجه أحمد» وسنده حسن» وأصله عند الترمذيّ» لكن بذكر الرضا والسخطء لا 
بذكر الاستخارة. 

ومن حديث أبي بكر الصَدّيق كله : «أن النبئ ب كان إذا أراد أمرًا قال: اللّْهمْ جز 
رار ا احرج اعا وس شت وف حديك لين فق خرن 
«ما خاب ا . . الحديث» أخرجه الطبرانن في «الصغير» بسند واو جدًا. 
3 

وقال قتيبة: مات سنة (۱۷۳). روى له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصئف 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
ْ ۳- (محمد بن المتكدر) بن عبد الله بن الهدير- بالتصغير- التيمى المدنئ» ثقة 
فاضل 18/1١]‏ . 00 

5- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلّميَ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما ٠٠/۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 


)١(‏ - هفتح» 7١/لالا:- ٤۷۸‏ «كتاب الدعوات». 


۷- (كَيْتَ الاسْتخَارة؟) - حديث_رقم ۲۲٣۴‏ 
١‏ سے 


(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١10(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبغلانيَ» ثم مصري. . (ومنها): أن فيه جايرًا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى )١1540(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمَدٍ بْن الْمُنْكَدِرِ) وقع في رواية للبخاريي في «التوحيد» من طريق معن بن 
عيسى» عن عبد الرحمن : اا مكرك كنض الله بن الحسن -أي 
الحسن بن علي بن أبي طالب- يقول: أخبرني جابر السَلّميّ»» وهو -بفتح السين 
المهملة» واللام- نسبة إلى بني سَلِمَةَ -بكسر اللام- بطنُ من الأنصار. وعند 
الإسماعيليّ من طريق بشر بن عُمير: «حذّثني عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حدثني 
جابر» . 

(عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللّه) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بلا 
يُعَلّمُنا الاسْتِخَارَة) وفي رواية البخاريّ من طريق معن المذكورة: ايُعَلّم أصحابه»), 
وكذا في طريق بشر بن عُمير» (في الْأَمُورٍ كُلْهَا) قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به 
الخصوص. فإن الواجب» والمستحبٌ لا يُستخار في فعلهماء والحرام» والمكروه» لا 
يُستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح» وفي المستحبٌ إذا تعارض منه أمران › 
أييَما يبدأبه» ويقتصر عليه. قال الحافظ: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في 
الواجب» والمستحبٌ المخيّرء وفيما كان زمنه موسَّعَاء ويّتناول العمومٌ العظيمَ من 
الأمورء والحقير» فربٍ حقير يترنّب عليه الأمر العظيم”" . 

(كُمَا يُعَلّمُنَا السُورَةَ مِنَ الْقْرْآنِ) أي يعتني بشأن الاستخارة؛ لعظم نفعهاء وعمومه» 
كما يعتني بالسورة. وقال في «الفتح»: قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها 
إلى الاستخارة» كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع 
e‏ كيه في التشهّد: «علمني رسول الله بلا التشهّد كمي بين 
كقيه» . أخرجه البخاريّ . في «الاستئذان». وفي رواية الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود 
كت : «أخذت التشهّد من في رسول الله ية كلمةٌ كلمدً». أخرجها الطحاويٌ. وفي 
رواية سلمان نحوهء وقال: «حرقًا حرفا». أخرجه الطبرانى . 

وقال ابن أبي حمرة: التشبيه في تحفْظ حروفه» وترتّب كلماته» ومنع الزيادة والنقص 


: ؟ا/8/١1؟»حتف«‎ - (V0 


ڪڪ ا۷ لك ا ام 
منه» والدرس له» والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به» والتحقيق 
لبركته» والاحترام له. ويحتمل أن يكون من جهة کون كل منهما غلم بالوحي . قاله في 
فو 

(يَقُولَ) زاد عند أبي داود: «لنا»» والجملة بيان لقوله: «يعلّمنا الاستخارة» (إِذا هَمْ 
أحَدُكُمْ ِالْأَمْرِ) قال ابن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الهمّة» ثم 
اللْمَقَ ثم الْخَطرّة» » ثم م النْية» ثم م الإرادة» ثم م العزيمة . 

E LET SE‏ ثة الأخرء فقوله: «إذا همّ» يُشير إلى أوْل ما 
يرد على القلب» يستخير» فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخيرء بخلاف ما إذا 
تمكن الأمر عنده» وقّويت فيه عزيمته وإزادته» فإنه يُصير إليه له ميل» وحُبْء فَيُخْشى 
أن يخفى عنه وجه الأرشديّة؛ لغلبة ميله إليه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالهمّ العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت» فلا يستمرٌ إلا 
على ما يقصد التصميم على فعله» وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يُعبأ 
به» فتضيع عليه أوقاته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتمال الأول بعيدٌ جدًا عن معنى الحديث» فلا 
ينبغي الالتفات إليه» بل الاحتمال الثاني هو المتعيّن» ويؤيّده ما وقع في حديث ابن 
مسعود كلك : «إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل». واللّه تعالى أعلم. 

(قلْيّركع) الأمر فيه للندب» كما سيأتي تحقيقه في «المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى 
(ركعَتين) هذا يقيّد مطلق حديث أبي أيّوب حيث قال: «صلّ ما كتب الله لك». 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة؛ 
للتنصيص على الركعتين» ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» فلو 
صلى أكثر من ركعتين أجزأه. 

والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن أن يزيد على الركعتين أن يُسلّم من كلّ ركعتين ليحصل 
مسمّى ركعتين» ولا يُجزىء لو وصل أربعًا بتسليمة» وكلام النووي يشعر بالإجزاء 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ويمكن الجمع الخ فيه نظر لا يخفى» بل 
الظاهر تقييد المطلق في حديث أبي أيوب بهذا الحديث» وأما دلالته على جواز أكثر من 
ركعتين فبعيدة» فتنبّه .. ۰ 

والحاصل أن السئة أن يقتصر على الركعتين» كما هو المنصوص عليه فى حديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 


۷- (كيف الاسْتخَارة؟) - حديث رقم ۲۲٥٤‏ 
VY‏ 


(مِنْ عير الْفَرِيضَة) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثا . ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينها وما يتعلّق بباء فيُحترز عن الراتبة» كركعتي الفجر مثلا 

وقال النووىٌ فى «الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر مثلاً» أو 
روان النوافل الرائة. والعطلقة :سراد التصير على کین ار اکر آجراے قال 
الحافظ : كذا أطلق» وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينهاء وصلاة 
الاستخارة معًا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو» ويفارق صلاة تحيّة المسجد؛ لأن المراد بها 
شَعْلُ البقعة بالدعاء"» والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبهاء أو فيهاء ويبعد 
الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء 
بعد وجود إرادة الأمر. 

وأفاد النوويٌ أنه يقرأ ذ في الركعتين الكافرون والإخلاص . قال الحافظ العراقيّ في 
«شرح الترمذيّ»: لم أقف على دليل ذلك» ولعله ألحقها بركعتي الفجرء ال ركعين بعد 
المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد» والمستخير 
محتاج لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله: #وريّك سق ما 
را4 وقوله: وما کان لمن وا موم لدا قَصَى الله ورسوله: اما أن ن نم مير 
من أمرهم». 

وقال الحافظ : والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة» والآية الأوليين في الأولىء 
والأخريين في الثانية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اه يحتاج إلى ل فإن ثبت قلنا به 
0 مما ذُكر. فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم . 

(ثم يقو يَقُولُ) هذا ظاهر في كون الدعاء بعد تمام الصلاة 1 قال في «الفتح» : ثم هو ظاهر 
في تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. ويحتمل 
الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاءء فإن موطن الدعاء في الصلاة 
السجود» أو التشهد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى عندي أن يكون الدعاء بعد التسليم من 
الصلاة؛ لأن «ثم» ظاهرة في الترتيب والمهلة» فيكون معنى المهلة هنا أن يؤخر الدعاء 
عن الصلاة. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: «شغل البقعة بالصلاة». واللّه تعالى أعلم. 


دح ۱۷۸ عد > الع ا الاك ا 
أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب 
الملك. ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم اللهء والثناء عليهء 
والافتقار إليه مآلا وحالاً انتهي ". 

(اللَّهُمَ إن أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ) الباء للتعليل» أي لأنك أعلم» وكذا قوله: «بقدرتك». 
ويحتمل أن تكون للاستعانة» كقوله: سمي أله را . ويحتمل أن تكون 
للاستعطاف». كقوله: قال رب يما نَت € الآية (وَأَسْتَعِيئُكَ بِقَدْرَتِكَ) أي أطلب 
منك العون على ذلك» إن كان خيرًا. وفي نسخة» وهو الذي عند البخاريٌ: 
«وأستقدرك بقدرتك» . أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرةً. ويحتمل أن يكون 
المعنى : أطلُّبُ منك أن تقدّره لي» والمراد بالتقدير التيسير. 

(وََسْأَلَكَ مِن َضِلِكَ الْمَظِيم) أي أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم» لا لاستحقاقي 
ذلك» ولا لوجوبه عليك» فمفعول «أسأل» محذوف» و«من» تعليليّةٌ.. ويحتمل أن 
تكون «من» زائدة» و«فضلك» مفعول بهء أي أسألك فضلك العظيم في هذه الحاجة» 
وغيرها. 

(قإك تَقْدِرُ) بض الدالء وكسرهاء من بابي قتل» ورب وال فذة الله فال 
ذلك عليه يَقدْرُه -بالضمٌ- ويقدِره -بالكسر- قذْرًا فت 000 وقَدَرًا - 
بالتحريك-» وقدّر عليه -بالتشديد- تقديرّاء كل ذلك بمعنى”" وَاستَقْدَرَ اللّهَ خيرًا: 
سأله أن يُقَدْرَ له به» قال الشاعر 1من البسيط]: 

َاسْتَقْدِرٍ الله حيرا وَارْضَيِنَ په قَبَيئَمَا الْعْسْرٌ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ 

أفاده في «القاموس» وااشرحه؟ . 

(وَلَا أَقير وَتَعْلَمُ وَلَا عْلَم) فيه إشارة إلى أن العلم والقدرة للّه وحده» وليس 
للعبد من ذلك إلا ما قدر الله لهء وكأنه قال : أنت يا رب تقدر قبل أن تلق في القدرةً» 
وعند ما تخلقها فيّء وبعد ما تخلقها (وَأَنْتَ عَلَّامُ الْمُيُوبء الهم إن كنت تلم أَنّ هَذًَا 
الْأمْرّ) وفي رواية للبخاريي من طريق معن» عن ابن أبي الموال: اللّهمَ فإن كنت تعلم 
هذا الأمرهء وزاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل» عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال: «الذي يريد» وزاد في رواية معن: «ثم يسميه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر 
الحديث في الباب. 

قال في «الفتح»: وظاهر سياقه أن ينطق به . ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند 


. 8٠ /٠١١حتفلا« «راجع‎ - )١( 
آي حکم» وقضی» ويسر‎ - )۲( 


۷- (كَيْت الاستخارة؟) - حديث رقم ۲۲٣٤‏ 
۱7۹ 


الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حاليّة» والتقدير: فليدع مسمَيًا حاجته. 

وقوله : «إن كنت» استشكل الكرمانئ الإتيان بصيغة الشكُ هناء ولا يجوز الشك فى 
كون الله عالمًا. ٠‏ 1 

وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلّقٌ بالخيرء أو الشرّء لا في أصل العلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى مما قاله الكرمانيّ أن تكون «إن» هنا 
للتأكيد» لا للشك» كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فلا تفعل كذاء فإنه لا يشك 
في كونه أبنه» وإنما مراده التأكيد في الانتهاء عن ذلك الفعل؛ لأن كونه ابنه يوجب عليه 
طاعة أمره» كما أن كونه أباه يوجب أن يكون أعلم بمصالح ولده» فاستحق بذلك عدم 
مخالفته له. 

وقد قال جمهور النحاة في قوله تعالى: وتا له إن كم مُؤْمِينَ4 : إنه شرط جيء به 
للتهييج والإلهاب. قاله ابن هشام في «مغنيه»”" . 

فيكون المراد هنا توكيده طلبه من الله تعالى أن بير ما أراده» حيث إنه سبحانه 
وتعالى أعلم بمصالح عبده» والعبد لا علم له بشيء منها. 

ويحتمل أن تكون «إن» بمعنى «قد»» كما قيل في قوله تعالى: فدَكْرْ إن دقعت ال » 
[الأغلن :۲۹ آي قد نشك فاك ابن الأعرابرن:. وقال أبو الماش + العرب تقول 2 إن 
قام زيد بمعنى قد قام زيد. وقال الكسائيّ : ره ا فظننته شرطاء فسألتهم» 
فقالوا: زيد قد قام نريدء ولا نريد ما قام زيد. وروی المنذريٌ عن ابن اليزيديٰ»› عن 
آي زيد أنه تجيء «إن» في موضع «لقدا» مثل قوله تعالى: # إن کن وغد ريا اني 


المعنى لقد كان» من غير شك من القوم» ومثله : ورلن ڪادا نونك 
عد ع اا 


[الإسراء :۷۳]ء ورن ادوا سروك [الإسراء : 77]. ذكره في «التاج»”" . 
فيكون المعنى هنا: اللّهم قد كنت تعلم الخ» فلكونك عالمًا بأصلح الأمر لي أسألك 
أن تيسره لي . واللّه تعالى أعلم. 

(١‏ خََيْرَ لي في ديني» وَمَعَاشِي) زاد في رواية أبي داود: «ومعادي». وهو يؤيّد أن 
المراد بالمعاش الحياة. ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يُعاش فيه ولذلك وقع في حديث 
ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبرانيّ في «الأوسط؛ «في ديني» ودنياي»» وفي 
حديث أي 5 عند الطبراني في دنياي» وآخرتي»» زاد ابن حبّان في ان 


48٠١ /١7؟0حتف« - )١(‏ . «كتاب الدعوات». 
(۳) - راجع ١مغني‏ اللبيب6١/57"؟‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 
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\A* ger 


«وديني»» وفي حديث أبي سعيد في ديني › ومعيشتي1. 

(وَعَاقِبَةِ بة أَْرِي او قال-: «في عَاجِلٍ أَمْرِي وآ جلِه) هو شك من الراوي؛ ولم تختلف 
الطرق في ذلك» واقتصر في حديث أبي أيوب على «عاقبة أمري»» وكذا في حديث ابن 
مسعودء وهو يؤيّد أحد الاحتمالين فى أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ 
الثلاثة» أو بدل الأخيرين فقطء وعلى هذا فقول الكرمانيّ: لا يكون الداعي جازمًا بما 
قال رسول الله تكله إلا إن دعا ثلاث مرّات يقول مرَةٌ «فى دينى» ومعاشى» وعاقبة 
أمري»» ومرَّةً «فى عاجل أمري وآجله)» ومرّةٌ «فى دينى» ب أمري ولحل قال 
الحافظ : ولم يقع ذلك أي الشكَ في حديث أبي أيوب» ولا أبي هريرة أصلا. 

(فَاقْدِرْهُ لى) قال أبو الحسن القابس: أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل المشرق 
برغا :ابن وهاه : اجعله مقدوًا لوه أو قرفن اللقدير :وال ال شهاب 
الدين القرافيّ في «كتاب أنوار البروق»: يتعيّن أن يراد بالتقدير هنا التيسير» فمعناه 
فشر (وبسزة ل ۲ م بار لي فيه ون كنت تَعْلَمْ ن هذا الْأَمْر شر لي في ديني» 
وَمَعَاشِي) قال السنديّ : E ae‏ بخلاف قوله: خير في 
كذا وكذاء فإن هناك على بابها؛ لأن المطلوب حين تيسّره أن يكون خيرًا من جميع 
الوجوهء وأما حين الصرف» فيكفي أن يكون شرا من بعض الوجوه انتهى”" (وَعَاقِبَةٍ 
أمْرِي - أو قَالَ- «في عَاجل أَمْرِي وَآجِلِهِء فَاضرِفْه عَئي» وَاضْرِفْنِي عَنْهُ) أي حتى لا يبقى 
قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلَقًا به . 

(وَافْدُر لي) بسكون الياء» وفتحها؛ لأن ياء المتكلّم يجوز بناؤها على السكون» وهو 
الأصلء وعلى الفتح تخفيًا (الْخَيْرَ حَيْتُ كَانَ) وفي حديث أبي سعيد بعد قوله: 
«واقدر لي الخير أينما كان»» «ولا حول ولا قوّة إلا باللّه؛. 

(نُمَ أَرْضِني به)) وفي رواية : ثم رضني به بتشديد الضاد المعجمة» أي اجعلني راضيًا 
به . وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانيّ في «الأوسط»: «ورضّني بقضائك». 
وفي حديث أبي أيوب : «ورضّني بقدرك» . والسرٌ فيه أن لا يبقى قلبه متعلّقًا به » فلا يطمئنّ 
خاطره» والرضا سكون النفس إلى القضاء (قال: وَيْسَمَى حَاجَتَهُ) أي ينطق بلسانه معيّئًا 
عاج اق حر جاخ اول ان هد لاح SG CR‏ 
ويحتمل أن يكون المراد استحضاره بقلبه عند الدعاء» والأول أولى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 431 راجه «زهر الربى»5/‎ - )١( 
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۷- (كيف الاستخارة؟) - حديث رقم ۲۲٣٤‏ 
1۸1 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۲۷/ 1723705- وفي 0 208١606‏ . وأخرجه (خ) في «التهجد» 
۲ و«الدعوات» ”578 و«التوحید٤۷۳۹۰‏ (د) فى «الصلاة) ١678‏ (ت) فى 
«الصلاة» 58٠١‏ (ق) فى «الصلاة»787١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»91/2 ١57‏ 1 
واللّه تعالى أعلم. ٠‏ ا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ينها)2 ا ر له الم ر الله ال وهر ا ك ا 
الشخص أن يفعل شيئًا مّا. (ومنها) اشفة اللي 385 على امن و اينهم جع نا ي 
دينهم ودنياهم . ووقع في بعض طرقه عند الطبرانيّ في حديث ابن مسعود كيه أنه يَكَِةِ كان 
يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرًا. (ومنها) : أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل » لا 
قبله» واللّه تعالى هو خالق العلم بالشيء للعبد » وهمّه به» واقتداره عليه . (ومنها): أنه 
يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله تعالى» والتبرّي من الحول والقوّة إليه» وأن يسأل 
ربّه في الأمور كلها ؛ لأنه العالم بكلّ الأشياء» وبما يصلح لعبد ه منهاء وهو القادر على تبيئة 
ذلك» وتيسيره له . (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن عطاء الربّ فضلّ منه» وليس لأحد عليه 
حى في نعمه» كما هو مذهب أهل السئّة. (ومنها): أن فيه دليلاً لأهل السنّة أن الشرّ من 
تقدير الله على العبد ؛ لأنه لو كان يَقَدِر على اختراعه لقدر على صرفه» ولم يحتج إلى طلب 
صرفه عنه . (ومنها) : أنه استّدل به على أن الأمر بالشىء ليس نبيًا عن ضده؛ لأنه لو كان 
كذلك لا كتفى بقوله: «إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله: «وإن كنت تعلم أنه شر لي 
الخ»؛ لأنه إذا لم يكن خيرًا فهو شرّ. وتُعْقَب بأنه لاحتمال وجود الواسطة”''. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه يؤخذ من قوله: «من غير الفريضة» أن الأمر بصلاة ركعتى 
الاستخارة ليس على الوجوب. قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح 
الترمذيّ»: ولم أر من قال بوجوب الاستخارة؛ لورود الأمر بهاء ولتشبيهها بتعليم 
السورة من القرآنء كما استُّدلَ بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة؛ لورود الأمر به 


٤۸١ /1١12»حتف« - )١(‏ «كتاب الدعوات». 


خخ ۱۸۲ شع سنن الاي كناب الك 
في قوله: «فليقل»: ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن. 

[فإن قيل]: الأمر تعلق بالشرطء وهو قوله: «إذا هم أحدكم بالأمر». 

[قلنا] : وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلّى. ويمكن الفرق» وإن اشتركا فيما 
ذُكر أن التشهّد جزء من الصلاة» فيؤخذ الوجوب من قوله يكلِ: «صلوا كما رأيتوني 
أصلي» . ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على 
الخمس في حديث: «هل عليّ غيرها؟ء قال: لا إلا أن تطوع» انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب 
ركعتي الاستخارة» لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة» فكأنهم 
فهموا أن الأمر فيه للإرشادء فعدلوا به عن سنن الوجوب» ولما كان مشتملاً على ذكر 
الله» والتفويض إليه كان مندوبًا. واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأولى أن يعلّل عدم وجوب الدعاء بكونه تابعًا 
للصلاة» فلما لم تجب هي لم يجب هو أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف فيما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة: 

قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: يفعل ما اتفق» ويستدل له بقوله في بعض 
طرق حديث ابن مسعود که في آخره» ثم يَعزْم» وأول الحديث: «إذا أ راد أحدكم 
أمرًا فليقل». وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما 
ينشرح به صدره» ويستدل له بحديث أنس 58 عند ابن السني : «إذا هممت بأمر» 
فاستخر ربّك سبعًاء ثم انظر إلى الذي يُسبق في قلبك» فإن الخير فيه». 

قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واو جدًا. والمعتمد أنه لا 
بفعل ها يشر ب« ا فيه عرى ترق قبل الاستغارة ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في آخر الحديث أبي سعيد كيه : «ولا حول» ولا قوّة إلا باللّه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما قاله ابن عبد السلام رحمه الله تعالى 
هو الأولى ؛ لأن فائدة الاستخارة هو أن ييسّر الله تعالى لعبده المستخير ما هو الأصلح له 
فإذا اتفق له شيء مّاء وتيسّر له بعد أن استخار الله تعالى» وفوّض إليه أمره» وسأله أن يبسر 
لهء فذاك إشارة إلى استجابته سبحانه وتعالى له» فلا ينبغى له أن يتوقف فى تنفيذ ذلك ؟ إذ 
هو الأصلح له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلية المرجع والماب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(۱) - «فتح»11/ ٤۸۱‏ . «كتاب الدعوات». 


"١ إنكا 24 الاين امه ) - حديث رقم هه‎ ( ٠ 


4" ( إِنْكَاح الان أَمّهُ ) 


e قال: حَدَثَنَا يَزِيدٌ‎ ٠» (أَخبرَنا مُحَمْدٌ بن إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ‎ T8 
لهه عَنْ ًابت الان » ني اين عُمَرَ ن أبي سَلَمَةه عَنْ أبيه» عَن أمْ سَلَمَهَ لما‎ 
لقث عِدَعًاء بعت إِليها بو بكر يَخْطْيْها علي فلم وجه كبعت إَبها رَسُولُ الله ل‎ 
عُمَرَ بْنَ الطاب يَخْطَيُهَا عَلَيْه قَقَالَْ : أخبز رَسُولَ الله ه ا أي امْرَأةٌ غَيْرَى » وني‎ 
: امْرَآةٌ مُصبِيةٌ وَلْيِسَ َحَدٌ من أؤليائي شَاهِدٌ اتی رَسُولٍَ الله اة مَذَكَرَ ذَيِكَ لَهُء فَقَالَ‎ 
قَقَلْ لها : ما قَوْلْكِ اي تر .تتن ل لك مث وقد‎ ٠ «ازجغ إلَيهاء‎ 
وَأمَا قَوْلْكِ: ني افرأة مُضبيةء مُسَتْكْفَينَ صبْائكِ» وَأَمَا قَوْلّكِ: أن َيس أَحَدَ ين أؤليائي‎ 
شَاهِدٌ ليس أَحَدٌ من أوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ». فَقَالَتْ لِابْبهَا: يا عُمَرْ‎ 
. قُمْ» فَرَوْجْ رَسُولَ الله يلل فَرَوْجَهُ. مُخْتَصَرٌ)‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّء نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]۱١[‏ 1484/77 من أفراد المصنف . 

۲- (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ ثقة متقن عابد [9] /١57‏ 
45 . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 

. ٥۳/٤١ ]٤[ (ثابت البناني) ابن أسلمء أبو محمد البصريّ» ثقة عابد‎ -٤ 

©6- (ابن عمر بن أبي سلمة) قيل: اسمه محمد» مقبول [1] . 

وفي «تبذيب التهذيب»: ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» وعنه ثابت البنانيَء كأن 
اسمه محمد» فإن يعقوب بن محمد الزهريٌ» روى عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر 
ابن أبى سلمة» عن أبيه» عن جذه أحاديث . انتهى . تفرّد به أبو داود» والمصئف» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ۳1] 
١/١‏ . 

- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزوميةء 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء تقدّمت في 187/177 . واللّه تعالى أعلم. 


١8: عحححع‎ 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير ابن عمر بن أبي سلمة» فمجهول. (ومنها): أنه ما بين بصريين» وواسطيّ ومدنيين. 
(ومنها) : أن فيه أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أمٌ سَلَمَه) هند بنت أبي أميةء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (لَمَا الْقَضَتْ 
عِذَّنا) أي بعد وفاة زوجها أبي سلمة ك ته عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» 
أخي النبي ية من الرضاعة» المع ارك باتعا كان من السابقين» شهد 
بدرّاء ومات في جمادى الآخرة سنة أربع » بعد أحد نيلك ته (بَعَتَ إِلَيهَا أَبُو بكْرِ) الصذيق 
رضي الله تعالى عنه (يَحْطْبْهَا عَلَيه) من باب نصرء أي يطلب نكاحها (قلَمْ تََوْجَة) بفتح 
التاءء هو على حذف إحدى التاءين» وأصله «تتزوّجه» (َبَعَتَ إِلَيْهَا رَسُول الله كه عُمَرَ 
اب الْخَطَاب) رضي الله تعالى عنه (يَخْطَبْهَا عَلَيه) يك (فَقَالَتْ) أم سلمة ة رضي الله تعالى 
عنها (أخيرٌ) فعل أمر من الإخبار (رَسُولَ الله اف ني مره غَيِرَى) -بفتح الغين 
المعجمة» وسكون التحتانية» بوزن فَعلى» مقصورًا- من الْغَيْرَة وفى نسخة : «غيراء» 
بالمدّ» وهو خطأ. ١‏ 

و«الغيرة»: كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّه. أفاده الكفّويَ”'' تعني أنها 
ا لا تتمكن معها من الاجتماع مع سائر أزواجه بك (وَأئي امأ مُضْبيةٌ) 
بضم الميم» بصيغة اسم الفاعل» من أصبت المرأةٌ إذا صارت ذات صبيان» يَشغلونا 
عن أداء حقوق النبي بي ؛ لأخهم يحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم 
(وَلَيِسَ أَحَدّ مِن أؤْليائي شَاهِدٌ) يحتمل أن يكون «شاهد» منصويًا خبر «ليس»» وكتب بلا 
ألف» على لغة ری الذين يقفون على المنصوب المئوّن بالسكون» وهو عادة قدماء 
المحذثين» فإنهم يرسمون المنصوب المنوّن بصورتي المرفوع والمجرور. 

ويختيل أن يكون مرفوعًاء خيرًا ل «أحده» وي في ضمير شأن» والجملة 

خبر اليس»» وهي المفسّرة لضمير الشأن. وأرادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بهذا 
أن النكاح يحتاج إلى مشورة الأولياء» ورضاهم» فكيف يتم بدون حضورهم. 

والحاصل أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت مما يمنع من أن يتزوجها النبي 
ية ثلاثة أشياء : «أحدها»: كونها غيرى . «الثاني»: كونها ذات صبيان. «الثالث»: غياب 


. ٦۷١ص راجع «الكلَيّات» لأبي البقاء الكفويّ‎ )١( 


Froo کا 4 الاين أمّهُ ) - حديث رقم‎ ( ٠ 
A0 


أوليائها عنها. فردعليها النبيّ كل بما يأتي 

وفي رواية لأحمد: فقالت: يا رسول اللهء إن فيّ ثلاث خصال: أنا امرأة كبيرة» 
فقال رسول الله ية : «أنا أكبر منك»» قالت: وأنا امرأة غيورء قال: «أدعو الله عز 
وجل» فيذهب غيرتك»» قالت: يا رسول اللّهء وإني امرأة مُصبية» قال: «هم إلى الله 
وإلى رسوله. . .» الحديث. 

ف عليه (رَسُولَ الله كلد مَذَكْرَ لِك لَهُ) أي ما ذكرته من الموانع لكايه 
لها (فَقَالَ) يا لعمر ما ملك مبيئًا أن ما ذكرته ليس مانعًا من النكاح ؛ إذ يمكن معالجته» 
وحله على ما يأني(ازجغ إِلَيهَاء قل لَهَا: ما قَوْلْكِ : إن امْرَأةٌ غَِرَى» َسَأدْعُو الله لَكِء 
يلِبٌ) من الإذهاب رباعيًا (عَيرّك) بالنصب على المفعوليّة(وََمَا قَوْلّكِ: إِنّي امرَةٌ 

مُصْبِيَةٌ» فَُسَتْكْفَيْنَ صبيائك) بالبناء للمفعول» ا و«صبيانك» بالنصب مفعول 
ثان ل «نکفین»» كما في قوله تعالى : نيكم اَ4 الآية . يعني سيكفيكِ الله تعالى 
مؤونة صبيانك» وليس إليكِ نفقتهم . وفي رواية لأحمد: «هم إلى الل ورسوله». وفي 
رواية : «وأما ما ذكرت من العيال» فإنما عيالك عيالي» . 

(وَأَمَا قَوْلُكِ: أَنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقذر» وخبرها جملة 
«ليس» 2 كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَإِنْ تحقّفْ «أنَّ» فَاسْمُهَا اسْتَكَن وَالْكَبَرَ اجعَل لَه مِن بَعْدٍ «أن» 

وَإِنْ يَكْنْ فِمْلَا وَلَمْ يَكْنْ دُتَا وَلَمْ يكن تَضريفُة مُمْنَيِعَا 

فا َالأَحْسَنٌ الْمَضْلْ ب «قذ» أو نَفى نَيى اؤ تَنفيس او «لو» وَقَلِيل ذِكرُ «لُو) 

أي أنه (لَيِسَ أَحَدٌ مِنْ أزليائي شَامِنَ تقدم 5-7 نصبًا ورفعا (فَلِيِسَ أَحَدٌ من 
أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائْبَ) ههنا بالرفع على الوصفية م لخدا لا يره وحن لير 
قوله (يَكْرَهُ) بفتح الياء» من الكراهة ثلاثيًا (دَلِكَ) أي کا لك؛ لأن كلّ أحد يحبّء 
ا ل 0 
ذكر لها رفع الموانع التي أوردتها؛ اعتذارًا لعدم قبولها الخطبة (لاببهًا : ده فم 
روج رَسُولَ الله 9 فَرَوْجَهُ) وهذا محل الترجمة» حيث زوج عمر أمه؛ آم سلمة ة رضي 
الله تعالى عنها من رسول الله بيا ففيه إنكاح الابن أمه؛ لكن الحديث لا يصحّ» فلا 
يكون حجة للمسألة» وأيضًا فإنه كان صغيرّاء كما سنبيّنه» فلا يصلح وليًا للونكاح . 

وقوله (مُخْتَصَرٌ) خبر لمحذوف» أي هذا السياق مختصر من سياق مطوّل» مشتمل 
على قضّة لأم بلمة رضي الله تان عنها وقد ساق الام اعد رة الله قان فى 
(امستده) بطوله› ولفظه : 


د ۸ هه لسع ا اا مه 

-حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» قال : حدثني ابن عمر ابن 
أبي سلمة بمنى» عن أبيه» أن أم سلمة» قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله اة : 
«إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليقل: إنا للّه وإنا إليه راجعون» عندك احتسبتٌ مصيبتي» 
وأجرني فيهاء وأبدلني ما هو خير منها»؛ فلما احتُضِر أبو سلمة» قال : الهم اخلفني في 
أهلي بخير» فلما ُبيض. قلت : إنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهم عندك أحتسب مصيبتي» 
فأجرني فيهاء قالت: وأردت أن أقول: وأبدلني خيرا منه» فقلت: ومن خير من أبي 
سلمة؟» فما زلت حتى قلتهاء فلما انقضت عدتهاء خطبها أبو بكرء فردته» ثم خطبها 
عمرء فردته» فبعث إليها رسول الله اة فقالت: مرحبا برسول الله ية وبرسولهء 
أخبر رسول الله يك أني امرأة غيرى» وأني مُضْبية» وأنه ليس أحد من أوليائي شاهداء 
فبعث إليها رسول الله يكِ: «أما قولك: إني مصبية» فإن الله سيكفيك صبيانك» وأما 
قولك: إني غيرى» فسأدعو الله أن يذهب غيرتك» وأما الأولياء» فليس أحد منهم 
شاهد» ولا غائب» إلا سيرضاني»» قلت: يا عمر قم» فزوج رسول الله بء فقال 
رسول الله ية : «أما إني لا أنقصك شيئاء مما أعطيت أختك فلانة» رَحَيينِء جين 
ووسادة من أدم» حشوها ليف»» قال: وكان رسول الله كك يأتيهاء فإذا جاء أخذت 
زينبتَ» فوضعتها في حجرها لترضعهاء وكان رسول الله ية حًا كريماء يستحيي» 
فرجع» ففعل ذلك مراراء فَقطِنَ عمار بن ياسر لما تصنعء فأقبل ذات يوم» وجاء 
عمارء وكان أخاها لأمهاء فدخل عليهاء فانتشطها من حجرهاء وقال: دعى هذه 
المقبوحة المشقوحةء التي آذيتٍ بها رسول الله كه قال: وجاء رسول الله كاف 
فدخل» فجعل يقلب بصره في البيت» ويقول: «أين زناب؟» ما فعلت زناب؟)» 
قالت: جاء عمارء فذهب بهاء قال فبنى بأهله» ثم قال: «إن شئت أن أسبع لك› 
سبعت للنساء» 

حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: حدثني عمر بن أبي سلمة. 
وقال سليمان بن المغيرة: ابن عمر بن أبي سلمة» مرسل. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة» 
فقد تفرّد بالرواية عنه ثابت البنانيّ ‏ فهو مجهول عينء فلا تصح روايته. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -۲۸/ -۳٠٠١‏ وفي «الكبرى» 


- - ( اکا الاين امه ) - حدیث رقم "١‏ 


765 . وأخرجه (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» ۲۹۱٥۷‏ و۲۹۱۸ و75187 . 
واللّه تعالى أعلم . 0 

[تنبيه]: رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنْ الذي أمرته أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها بتزويجها من رسول الله ية هو سلمة بن أبي سلمة: ونصّه بعد أن حكى 
القصّة: وقالت لعمر آخرَ ما قالت له: : قمء فزوج النبي ييه تعني قد رضيت» وأذنت. 
فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر ب بن أبي سلمة» وقد كان إذ ذاك صغيرًاء لا يلي 
مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءً! مفردًا بيَتُ فيه الصواب في ذلك -وللّه الحمد 
والمتة- وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة» وهو أكبر ولدهاء وساغ 
هذا؛ لأن أباه ابن عمّهاء فللابن ولاية أمَه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوّة بالإجماع» 
وكذا إذا كان معتقّاء أو حاكمّاء فأما محض البنّوّة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعيّ 
)0 


وحدهء وخالفه الثلاثة : أبو حنيفة» ومالك» وأحمد رحمهم الله تعالى انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يتبين لي وجه ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى 
كون الذي تولّى الإنكاح هو سلمة ولدهاء اسن ع r‏ الآخرء 
فليّنظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الوليّ في النكاح : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في اشتراط الوليّ في صخة التكاح» 
فقال مالك» والشافعيّ: يُشترطء ولا يصح نكاح إلا بوليّ. وقال أبو حنيفة: لا يشترط 
في الثيّب»ء ولا في البكر البالغة» بل لها أن تزوّج نفسها بغير إذن وليّها. وقال أبو ثور: 
يجوز أن تزوّج نفسها بإذن وليّهاء ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الوليّ في 
تزويج البكر دون الثيّب. 

واحتج مالك» والشافعيّ بالحديث المشهور: «لا نكاح إلا بولي». وهذا يقتضي نفي 
الصخة. واحتجٌ داود بأن الحديث المذكور في مسلم“ صريح في الفرق بين البكر 
والثيّبء وأن الثيّب أحقّ بنفسهاء والبكر تُستأذن. 

قال النوويّ: وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحقّء أي شريكة في الحقٌّء بمعنى أنها لا 
2 وهي أيضًا أحق في تعيين الزوج . 

حتجٌ أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره» فإنها تستقلَ فيه بلا وليّء وحَمَلَ 


)١(‏ راجع «البداية والنهاية» 47/5 . «في جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة» 
(۲) يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «الأيم اق ها من ر والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» . 


نح A.‏ د دي للد 2 
الأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ على الأمة والصغيرة» وخص عمومها بهذا القياس» 
وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول. 

واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فنكاحها 
باطل»» ولأن الوليّ إنما يُراد ليختار كفوًا لدفع العار» وذلك يحصل بإذنه. 

قال العلماء : ناقض داود مذهبه فى اشتراط الولىّ فى البكر دون الثْيّب؛ لأنه إحداث 
قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يُسبق إليه» ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. 
واللّه أعلم. انتهى كلام النوويٍ”"' . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : ولا تُسكحوأ الْممْركِنَ »4 
الآية [البقرة: :]۲۲١‏ في هذه الآية دليلٌ بالنص على أنه لا نكاح إلا بوليّ : قال محمد 
ابن علي بن الحسين : النكاح بوليَ في كتاب اللّهء ثم قرأ: ولا تكح المتركِينَ». 
قال ابن المنذر: ثبت عن رسول الله ية قال: «لا نكاح إلا بولي». 

وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير وليّء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
بوليّء روي هذا عن عمر بن الخطاب» وعليَ بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن 
عباس» وأبي هريرة له › ويه قال ين المي الخ القبرى © وعمر بن 
عبد العزيز» وجابر بن زيدء وسفيان الثوريّ» وابن ا لیلی» وابن فة وابن 
المبارك» والشافعيّء وعُبيدالله بن الحسن. وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد. قال 
القرطبيّ: وهو قول مالك ا ثور» والطبريٰ . 

قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بوليَ أن رسول الله يه قد ثبت عنه أنه 
قال: «لا نكاح إلا بوليَ»» رَوَى هذا الحديتٌ شعبة» والثوري» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردة» عن النبيّ ية مرسلاء فمن يُقبل المرسل يلزمه قبوله» وأما من لا يقبل 
المراسيل» فيلزمه أيضًا؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظء والثقة» وممن وصله 
إسرائيل» وأبو عوانة» كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن 
النبيّ يَكِِ. وإسرائيل» ومن تابعه حُفَاظْء والحافظ تُقبل زيادته» وهذه الزيادة يعضدها 
أصول؛ قال الله عز وجل: إفلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآبة نزلت 
في معقل بن يسار إذ عَضَلَ أخته عن مراجعة زوجها. قاله البخاريّ. ولولا أن له حمًا 
في الإنكاح ما نبي عن العضل . 

ومما يدل على هذا أيضًا من الكتاب قوله: #فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ»» وقوله: 


(۱) «شرح مسلم» ۲۰۹/۹ . 


1 - - ( إنكاح لابن مه ) - حديث رقم ده "١‏ 
۹ .سکس 


#وأنكحوا اليس ینک > فلم يُخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساء 
لذكرهنّ . وقال تعالى : 08 ها إن ارد أَنْ 
أنكسلك » الآية. وقال تعالى: #الرَجَالٌ قَرَمُورت عل السا الآية. 

فقد تعاضد الكتاب والسئَةٌ على أن 66 إلا بوليَ. قال الطبريٌ: في حديث 
حفصة حين تأيمت» وعقد عمر عليها التكاح» ولم تعقده هي إبطالٌ قولٍ من قال: إن 
للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد التكاح» دون وليّهاء ولو كان ذلك لها 
لم يكن رسول الله با ليدع جطبة حفصة لنفسهاء إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء 
وخطبها إلى من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليهاء وفيه بيان قوله يَكِ: «الأيم أحقّ 
بنفسها من وليّها» أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يَعقِد ck E‏ 
أل فا فی آنا تيقد قد اکان ,على شما درتو 

وروى الدازقطنيّ عن أبي هريرة تاه » قال: قال رسول الله اة : «لا تزوّج المرأة 
المرأةٌ ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نقسها) . قال: حديث 

9 أبو دا 5 | عائشة 

صحيح . وروی ابو داود من حديث يان» عن الزهريٌ» عن عروة» عن 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله بللة: «أيما امرأة كحت بغير إذن وليّها 
فتكاحها باطل -ثلاث مرّات-» فإن دخل بها فالمهر بما أصاب منهاء فإن تشاجروا 
فالسلطان وليّ من لا وليّ له». وهذا حديث صحيح” . 

ولا اعتبار بقول ابن عليّة» عن ابن جُريج» أنه قال: سألت عنه الزهريٌ» فلم يُعرفه» . 
ولم يقل هذا أحذ عن ابن جريج غير ابن عليّة. وقد رواه جماعةٌ عن الزهريّ لم يذكروا 
ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريّ لم يكن في ذلك حجْة؛ لأنه قد نقله عنه ثقاتٌ منهم 
سليمان بن موسى» وهو ثقة إمامٌّ» وجعفر بن ربيعة» فلو نسيه الزهريّ لم يضرّه ذلك ؛ 
لأن النسيان لا يُعصّم منه ابن آدم» قال ي : نسي آدم» فنسيت ذزیته»» وكان ڳلا 
ينسى » فمن سواه أحرى أن ينسى» ومن حفظ حجة على من نسي» فإذا رَوَى الخبر 
ثقة» فلا يضرّه نسيان من نسيه» هذا لو صح ما حَكى ابن عليّة» عن ابن جريج» 


)١(‏ هو صحيح» كما قال» لكن الجملة الأخيرة موقوفة على أبي هريرة تكله » كما رواه الدارقطنيّ 
يدعي فرط ان : قال أبو هريرة: «كنا نع التي تُنكح نفسها هي الزانية» . انظر ما 
كتبه الشيخ الألباني في «إرواء الغلیل» ۲٤۹-۲٤۸/٦‏ . 

(؟) هو صحيح كما قال» وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألباني حفظه الله في «إرواء الغليل» » فراجعه 
EV-E/1‏ . 


رف حديث صحیح › أخرجه الترمذيٌ في «الجامع» في «كتاب التفسير» . 


ل شرح سنن النسائي - كناب التكاح 
فكيف» وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته» ولم يعرّجوا عليها. 

وإذا ثبت هذا الخبرء فقد صرّح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بوليّ» فلا معنى لما 
خالفهما. 

وقد كان الزهريّء والشعبي» يقولان: إذا زَوّجت المرأة نفسها كفوًا بشاهدين» 
فذلك نكاحٌ جائز» وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفوًا بشاهدين 
فذلك نكاح جائزء وهو قول رُفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالتكاح جائزء 
وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. 

قال ابن المنذر: وأما قول النعمان» فمخالف للسئّة» خارحٌ عن قول أكثر أهل 
العلم» وبالخبر عن رسول الله با نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بوليَّ» فإن سلّم الوليّ جازء وإن أبى أن 
يسلّم» والزوج كفة أجازه القاضي» وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي» 
وهو قول محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الوليّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عقدّاء ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها 
وليّهاء فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعيّ: إذا ولت أمرها رجلاء فزوّجها 
كفؤّاء فالنكاح جائز» وليس للوليّ أن يفرّق بينهماء إلا أن تكون عربيّة تزوّجت مولى» 
وهذا نحو مذهب مالك . 

وحمل القائلون بمذهب الزهريّ» وأبي حنيفة» والشعبيّ قوله كَللةِ: «لا نكاح إلا 
بوليّ» على الكمال» لا على الوجوب» كما قال ككْةِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» . 

واستدلّوا على هذا بقوله تعالى: فک سَمَصُلُوْهُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ4» وقوله تعالى : 
طقلا جاح َب إا سَلْمْتم مآ يع برضي ). انتهى المقصود من كلام 
الفط 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول باشتراط الوليّ في 
التكاح» وهو الذي عليه الجمهور؛ لصحة الأحاديث المذكورة بذلك» ا 
معنى الكمال» وتأويلها بذلك» فغير صحيح» يردّه قوله يل : «فنكاحها باطل»» فتبصر 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) حديث ضعيف» رواه الدار قطني من حديث جابر وغيره. 
(۲) راجع «تفسير القرطبيَ» ۳/ ۷٠-۷١‏ . «تفسير سورة البقرة» . 


( إنكا خ الاب نأَمّهَ ) - حديث رقم ٠۲٠١‏ 
- ۹۱ تح 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأولياء: 

ذهب مالك إلى أن أولهم البنون» وإن سفلواء ثم الآباءء ثم الإخوة للأب والأم» ثم 
للأبء ثم بنو الإخوة للأب والأمء ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب» وإن 
علواء ثم العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة» وإن سفلواء 
ثم المولى» ثم السلطان. أو قاضيهء والوصيّ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياء» وهو 
خليفة الأب ووكيله» فأشبه حاله حاله لو كان حيًا. 

وقال الشافعيّ: لا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجدّء ثم أب أب الجد؛ لأنهم 
كلهم آباء» والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. وقال المزنيّ: قال في الجديد: من 
انفرد بأمّ كان أولى بالنكاح» كالميراث» وقال في القديم: هما سواء. وروى المدنيّون 
عن مالك مثل قول الشافعيّ» وأن الأب أولى من الابن» وهو أحد قولي أبي حنيفة. 

وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوّجها أبوهاء ثم الابن» ثم الأخ. ثم ابنهء ثم 
العم . 
00 إسحاق: الابن أولى من الأب» كما قال مالك. واختاره ابن المنذر؛ لحديث 
أم سلمة المذكور في الباب؛ لكن قد عرفت أنه ضعيف» فلا يصح الاحتجاج به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيَّ رحمه الله تعالى 
أرجح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على النكاح : 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى : اتفق أبو حنيفة» والشافعيّ» ومالك على أن الشهادة 
من شرط النكاح» واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول» أو شرط صخة 
يؤمر به عند العقد» واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السرّء واحتلفوا إذا أشهد شاهدين» 
ووصيا بالكتمان» هل هو سرّء أو ليس بسد؟ فقال مالك : هو سرّ» ويفسخء وقال أبو 
حنيفة » والشافعيّ : ليس بسرّ. وسبب اختلافهم» هل الشهادة في ذلك حكم شرعيّ» أم 
إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف» أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعيّء قال: 
هي شرط من شروط الصحّة»ء ومن قال: تونق قال: من شروط التمام . 

والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل» ووليّ مرشد٤»‏ ولا مخالف له من الصحابة» وكثيرٌ من الناس رأى هذا 
داخلا في باب الإجاع» وهو ضعيف. وهذا الحديث قد روي مرفوعًا ذكره الدارقطني» 
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راجع «تفسير القرطبي» */ ۷۸-۷۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 
شت ١١١‏ 
وذكر أن فى سنده مجاهيل. 
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة ان لأن المقصود عنده بالشهادة هو 


الإعلان فقط . والشافعيّ يرى أن الشهادة تتضمّن المعنيين: أعني الإعلان» والقبول» 
ولذلك اشترط فيها العدالة . وأما مالك فليس تتضمّن عنده الإعلان إذا وُضَيَ الشاهدان 
بالكتمان . 


وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرّء أم لا؟. 

والأصل في اشتراط الإعلان قول النبيٍ يَكِ: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه 
بالدفوف». أخرجه أبو داو . وقال عمر فيه: هذا نكاح السرّء» ولو تقدّمت فيه 

وقال أبو ثورء وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح» لا شرط صخة» ولا شرط 
تمام . وفعل ذلك الحسن بن عليّء روي عنه تزوّج بغير شهادة» ثم أعلن بالنكاح . 
انت ٩‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح كون المعتبر في التكاح هو 
الإعلان» سواء كان بإشهاد شاهدين» أو بإعلانه بغير ذلك؛ لأنه لا تثبت أحاديث 
وجوب الإشهاد في النكاح» وإنما يثبت أحاديث إعلان النكاح» E‏ «أعلنوا 
النكاح»» وهو حديث حسنٌ» أخرجه أحمد» وابن حبان في (صحيحه» من حديث 
عبد الله بن الزبير. وحديث: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف» والصوت في 
النكاح»» حذيث جد کچ المصتف برقم -۷۲/ 207707١‏ والترمذيّ» وابن ماجه. 

والحاصل أن الواجب هو إعلان التكاح» سواء كان بالإشهاد» أو بغير ذلك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب»2 . 


د 2 ]د 


)١(‏ هذا خطأء والصواب أخرجه الترمذيّ رقم ٠١84‏ .وقال: حديث غريب» وعيسى بن ميمون 
الأنصاريي يضعّف في الحديث. 
(۲) «بداية المجتهده ۲/ ۱۸-١۷‏ . 


4- (إنْكاح الرّجّل اب الصّغِيرة) - حديث رقم «١٠5‏ 


۳ سے 


4" (إنكاح الرّجُل ابتةُ الصّغِيرَة) 


زاد في «الکبری» : : «وذكرٌ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
جواز نکاح الصغيرة البكر» وإن لم تكن صالحة للوطءء والرد على من منع ذلك» 
وادعى أن ذلك من خصوصيات النبي بيا . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رتحمه الله تعالى بنحو ترجته» حيث قال: «باب إنكاح 
الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى : لوال لر حصن فجعل عذتها ثلاثة أشهر قبل 
البلوغ» ثم أورد حديث عائشة ة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 

لاي ال : قوله: «لقول اللّه تعالى : : لوی كز يِضْنْ» الخ أي فدلَ على أن 
نكاحها قبل البلوغ جائزٌ وهو استنباط حسنٌ» لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولدء 
ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد 
ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لهاء وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على 
الأصل» ولهذا السرّ أورد حديث عائشة. قال المهلب: أجعوا على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة البكرء ولو كانت لا يوطأ مثلها. إلا أن الطحاويٌ حكى عن ابن 
شُيْرُمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم عن ابن شيرمة مطلمًا أن الأب لا بروج ابن 
البكر الصغيرة حتى تبلغ» وتأذن» وزعم أن تزويج النبي ية عائشة» وهي بنت ست 
سن كان اين ا ومقابله تجويز الحسن» والنخعيّ للأب إجبار بنته كبيرة كانت» 
أو صغيرةٌ» بكرًا كانت» أو ثيبا انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب”" . 

776 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيم ال : أَنْبَأنا أَبُو مُعَاويَة قَالَ: حَدَئَنَا هِشَامُ بْنُ 
عَرْوَة» عَنْ أبيه » عَنْ مَائِقة : «أَنَّ رَسُولَ الله ي تَرَوْجَهَاء وهي بت سِتُْ)» وہتی بها 
وي بنْتُ تسع). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۲/۲ 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّء ثقةء ن کار [4] ۳/۲ . 

۳- (هشام بن عروة) بن الزبير» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس 1١/591]0[‏ . 


. 1-١ «فتح)‎ )۱( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

١55: سح‎ 

. 154/5٠ ]۳[ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فمروزيٌ» وأبي معاوية» 
فكوف. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن تابعىّ» وفيه عروة أحد 
اا ا زق عائقة رضن الله خالل فوا من المكرين السبعةه روت )57١١(‏ 
أحاديث. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَن عَائِضَة) رضي الله تعالى عنها (أنّ رَسُولَ الله َة تَرَْجَهَا) أي عقد عليهاء وكان 
ذلك بمكة قبل الهجرة (وَهِىَ بنْتُ سِٿ) أي بنت ست سنين (وَبَنَى بهَا) أي دخل اء 
وكان ذلك بالمديئة في شوّال من السئة الأولى من الهجرة. وقيل: من السنة الثانية . 

[فائدة]: قال الفيّوميّ : وبنی على أهله: دخل اء واضله أن الرجل كان إذا تروج 
بئى للعزس جِباءَ جديداء وعمزه يما تاج اء او بي هه تكريماء ثم کر حتى کڼي 
به عن الجماع. وقال ابن دُريد: بَنّى عليهاء وبَتى بهاء والأول أفصح» هكذا نقله 
جماعةً . ولفظ «التهذيب»: والعامّة تقول: بى بأهله» وليس من كلام العرب. قال ابن 
السَكيت: بى على أهله: إذا رفت إليه انتهى0" . 

وعبارة ابن منظور: والباني: العروس الذي يبني على أهله» قال الشاعر [شطر بيت 
من الوافر]: 

يلوخ كَأنَّهُ مِصْبَامحُ بَاني 

E EE‏ . هذا قول أهل اللغة. وحكى ابن جلى 
بنی بأهلهء وابتنى بهاء عذاهما جميعًا بالباء. ثم ذكر نحو ما تقدّم عن عن اتهذيب 
الأزهريٌ». قال: وقد Eas‏ الْعَوْدِء قال [من الطويل] : 

قال ابن الأثير: وقد جاء بَنَى بأهله في غير موضع من الحديث» وغير الحديث 
ا 


000( راجع «المصباح المنيرة في مادة بنى . 
(؟) راجع «لسان العرب» في مادة بنى. 


۹- (إنكاح الرّجْل ابه الصّغِيرة) - حديث_رقم ٠۲١١‏ 
ااا ا ل تت بي 

وقال في «الفتح» بعد ما ذكر قول من قال: لا يقال: بنى بأهله : ما نضّه: ولا معنى 
لهذا التغليط ؛ لكثرة استعمال الفصحاء له» وحسبك بقول عائشة: «بنى بي»» وبقول 
عروة فى آخر الحديث: «وبنى عباه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فثبت بما ذكر أن «بنى ها» لغة عربيّة» فصيحة؛ 
لورودها في الشعر العربيّء وفي كلام الفصحاءء كعائشة» وعروة» وغيرهم» وأثبتها 
من اللغويين ابن دُريدء وابن جتّي» فلا يصح دعوى أنها لغة عاميّة» فتبصّرء ولا تتحيّر. 
واللّه تعالى أعلم. 

(وَهِيَ بت تِسْع) وفي رواية البخاريٌ من طريق أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» 
قال : «ثُوفيت خديجة قبل مخرج النبيّ َة إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين» أو 
قريبًا من ذلك» ونكح عائشة» وهي بنت ست سنين» ثم بنى بهاء وهي بنت تسع 
سنین) . 

فقال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه 
المدينة بسنتين» ونحو ذلك؛ لأن قوله: «فلبث سنتين» أو نحو ذلك». أي بعد موت 
خديجة . وقوله: «ونكح عائشة»» أي عقد عليها لقوله بعد ذلك: «وبنى بهاء وهي بنت 
تسع٤»‏ فيخرج من ذلك أنه بنى بعد قدومه بسنتين» وليس كذلك؛ لأنه وقع عند 
المصئف -البخاري- في «النكاح» من رواية الثوريّ» عن هشام بن عروة في هذا 
الحديث «ومكثت عنده تسعًا»» وسيأتي ما قيل : من إدراج النكاح في هذه الطريق» وهو 
في الجملة صحيح» فإن عند مسلم من حديث الزهريّ» عن عروة» عن عائشة في هذا 
الحديث: ورفت إليه» وهي بنت تسعء ولعْبتها معهاء ومات عنهاء وهي بنت ثمان 
عشرة». وله من طريق الأسودء عن عائشة نحوه. ومن طريق عبد الله بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة : «تزرّجني رسول الله يك في شوّال» وبنى بي في شوّال»» فعلى هذا 
فقوله: «فلبث سنتين» أو قريًا من ذلك»: أي لم يدخل على اج من النساء» ثم دخل 
على سودة بنت زمعة قبل أن مُُاجر»ء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر» فكأن ذكر سودة سقط 
على بعض رواته. 

وقد روى أحمدء والطبراني بإسناد حسن» عن عائشة» قالت: «لما تُوفيت خديجة 
فاك جر بت حك امزأةعسان بن حظمون:: يا وسو الله الا مروع؟ فال + فما 
عندكِ؟ قالت: بكر وثيّب» البكر بنت أحبٌ خلق الله إليك عائشة» والثتب سودة بنت 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
حح ۹ 
زمعة. قال: فاذهبي» فاذكريهما عليّ» فدخلت على أبي بكرء فقال: إنما هي بنت 
أخيه » قال: قولي له: أنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي» فجاءه» فأنكحه. ثم 
دخلت على سودة» فقالت لها: أخبري أبي» فذكرت له» فزوّجه)"''. وذكر ابن إسحاق 


)١(‏ وهذا الحديث ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» مطوّلاً» ولفظه: 
-05١‏ حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة» ويحيى» 
قالا: لما هَلّكت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم» امرأة عثمان بن مظعون» قالت: يا رسول 
اللّهء ألا تزوج؟» قال: «من» » قالت: إن شئت بكراء وإن شئت ثيباء قال: «فمن البكر؟» » 
قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك» عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومن الثيب؟؟ » قالت: 
سودة ابنة زمعة» قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول» قال: «فاذهبي» فاذكريهما على» › 
فدخلت بيت أبي بكرء فقالت: يا أم رُومان» ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟» 
قالت: وما ذاك؟» قالت: أرسلني رسول الله ية أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري أبا بكرء 
حتى يأتي» فجاء أبو بكرء فقالت: يا أبا بكر» ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟» قال: 
وما ذاك؟ء قالت: أرسلني رسول الله ية » أخطب عليه عائشة» قال: وهل تصلح له» إنما هي 
ابنة أخيه» فرجعت إلى رسول الله بء فذكرت له ذلك» قال: «ارجعى إليهء فقولى له: أنا 
أخوك» وأنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي» » فرجعت» فذكرت ذلك له» قال انتظري» 
وخرج» قالت آم رومان: إن مُطعِم بن عدي» قد كان ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد موعدا قط› 
فأخلفه» لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي» وعنده امرأته» آم الفتى» فقالت: يا ابن 
أبى قحافة» لعلك مُصْبٍ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه» إن تزوج إليك» قال أبو بكر 
للمطعم بن عدي : أقولٌ هذه تقول» قال إنها تقول ذلك» فخرج من عنده» وقد أذهب الله عز 
وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده» فرجع» فقال لخولة: ادعي لي رسول الله إا 
فدعته» فزوجها إياه» وعائشة يومئذ بنت ست سنين» ثم خرجت» فدخلت على سودة بنت 
زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟» قالت: ما ذاك؟ قالت: 
أرسلني رسول الله يه أخطبك عليه» قالت: وددت» ادخلي إلى أبي» فاذكري ذاك له» وكان 
شيا کا قد أدركه السن» قد تخلف عن الحج» فدخلت عليه» فحيته بتحية الجاهلية» فقال: 
من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم» قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد اللّم 
أخطب عليه سودة» قال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك» قال: ادعها لي» 
فدعيتهاء قال : أي بنية» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قد أرسل يخطبك» 
وهو كفء كريم» أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم» قال: ادعيه لي» فجاء رسول الله َة إليه» 
فزوجها إياه» فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل يحب في رأسه التراب» فقال بعد أن 
أسلم : لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب» أن تزوج رسول الله ية سودة بنت زمعة» 
قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح» قالت: فجاء رسول 
الله ۰ فدخل بيتنا» واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء» فجاءتني أمي , وإني لفي أرجوحة 
بين عذقين» ترجح بي » فأنزلتني من الأرجوحة» ولي حميمة» ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء 
من ماء» ثم أقبلت تقودني» حتى وقفت بي عند الباب» وإني لأنبج» حتى سكن من نفسي» ثم 
دخلت بىء فإذا رسول الله ية جالس على سرير فى بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء 
فأجلستني في حجره» ثم قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهم› وبارك لهم فيك فوثب 
الرجال والنساءء فخرجواء وبنى بي رسول الله َة في بيتناء ما ُحرت علي جزورء ولا ذُبحت- 


4- (إِنكاح الرّجْل ابه الصّغِيرة) - حديث_ رقم ٠۲٠٠١‏ 
: ۱۹۷ 


وغيره أنه دخل على سودة بمكة. 

وأخرج الطبرانيّ من وجه آخر عن عائشة قالت: «لما هاجر رسول الله يكل 
وأبو بكر حَلَّمَنا بمكة» فلما استقرٌ بالمدينة» بعث زيد بن حارثة» وأبا رافع › وبعث أبو 
بكر عبد الله بن أريقط» وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان» وأم 
أبي بكرء وأنا وأختي أسماء» فخرج بناء وخرج زيد» وأبو رافع بفاطمة» وأ كلثوم» 
وسودة بنت زمعة» وأخذ زيد امرأته أم أيمن» وولديها أيمن» وأسامة» واصطحبنا» حتى 
قدمنا المدينة» فنزلت في عيال أبي بكرء ونزل آل النبي بي عنده» وهو يومئذ يبني 
المسجد وبيوته» فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له 
أبوبكر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنى بي . . .» الحديث. 

قال الماورديّ: الفقهاء يقولون: تزوّج عائشة قبل سودة» والمحدّثون يقولون: تزوّج 
سودة قبل عائشة» وقد يُجمع بينهما بأنه عقد على عائشة» ولم يدخل بهاء ودخل بسودة. 

قال الحافظ : والرواية التي ذكرتها عن الطبرانيّ ترفع الإشكال» وتوجه الجمع 
المذكور. والله أعلم. 

وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى» عن هشام» عن أبيه 
«أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتني متى توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبي كَل 
من مكة بثلاث سنين» أو قريب من ذلك» نكح النبيّ َة عائشة بعد مُتَوَمى خديجة» 
وعائشة بنت ست سنين» ثم إن النبي كك بنى بها بعد ما قدم المدينة» وهي بنت تسع 
سنين» . وهذا السياق لا إشكال فيه» ويرتفع به ما تقدّم من الإشكال أيضًا. واللّه أعلم. 

وإذا ثبت أنه بنى بها فى شوّال من السنة الأولى من الهجرة قويّ قولٌ من قال: إنه 
دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر. وقد وهاه النووي في «تبذيبه»» وليس بوا إذا عددناه 
من ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية يُخالف ما ثبت أنه دخل بها 
بعد خديجة بثلاث سنين. وقال الدمياطئ فى «السيرة» له: ماتت خديجة فى رمضان» 
وعقد على سودة في شوّال» ثم على عائشة» ودخل بسودة قبل غائغة . انتهي : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرر بما سبق أنه كك تزوج عائشة قبل سودة» 
ودخل بسودة قبل عائشة تق » وهذا هو الجمع السديد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


= علي شاة» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة» كان يرسل بها إلى رسول اللّه ل إذا دار إلى 
نسائه» وأنا يومئذ بنت تسع سنین . انتهى «المسند» 5/ ۲۱۱-۲۱۰ . وهذا إسناد صحيحء إلا أنه 
مرسل . 

. «كتاب مناقب الأنصار»‎ . ٠۳٠-٦۲۹/۷ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

تت ۸ 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7”507/594 و۷٥۳۲‏ و۸٥۳۲‏ و۹٥۳۲‏ و۳۳۷۸/۷۷ و۷۸/ ۳۳۷۹ 
و۰ ۳۳۸- وفى «الكبرى» ۲۷/ ٥۳٦٥‏ و٦٦۳٥‏ و۷٦۵۳‏ و۸٦۳٥‏ و۹٦۳٥‏ و۸۹/ ٥٥٦۹‏ 
و0۷۰٥‏ والاده و۹۰/ ٥٥۷۲‏ . وأخرجه (خ) في «النكاح» ۳ و٤01۳‏ و010۸ 
(م) في «النكاح» ١577‏ (د) في «النكاح» ۲٠۲١‏ و«الأدب» ٤۹۳۳‏ وه47 (ق) في 
«النكاح» ۱۸۷١‏ (أحمد) في «باقي الأنصار»۱٤۲٠۲‏ و10850 (الدارمي) في 
«التكاح7771 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز إنكاح الأب بنته 
الصغيرة» وهو مجمع عليه إلا ما حكي عن ابن شبرمة كما تقدّم. 

(ومنها): جواز نكاح المرأة» وإن لم تكن صالحة للوطء. (ومنها): أن الوليّ 
الخاص يقدّم على الوليّ العامّ» حيث زوج أبو بكر بنته عائشة للنب ياء وقد اختلف 
فيه عند المالكيّة» كما أشار إليه في «الفتح»“. 

(ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصور منها 
الإذن» وأما الصغيرة فلا حاجة إلى اسغذابهاء إذ لا معنى لذلك» حيث إنها لا تدري ما 
هو النكاح . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا صريحٌ في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها؛ 
لأنه لا إذن لهاء والجدّ كالأب عندنا. قال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته 
الصغيرة لهذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع فيه نظرء فقد تقدم خلاف ابن شبرمة 
فيه» فتنبّه. والله أعلم. 

قال: وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند مالك» والشافعيّ» وسائر فقهاء 
الحجاز. وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت» أما غير الأب وال من الأولياءء 
فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ» والثوريّ» ومالك وابن أبي ليلى» وأحمد» وأبي 


)000( افتح ۰ . 
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ثور» وأبي عُبيدء والجمهورء قالوا: فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعيّء وأبو 
حنيفة» وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء» ويصح» ولها الخيار إذا بلغت إلا 
أبا يوسف» فقال: لا خيار لها. 

واتفق الجمهور على أن الوصيّ الأجنبيّ لا يزوّجها. وجوّز شريحٌ» وعروة» وحمَادٌ 
له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الخطابيّ عن مالك أيضًا. 

قال : (واعلم): أن الشافعيّ» وأصحابه قالوا: يُستحبٌ أن لا يزوّج الأب والجدّ حتى 
تبلغ» ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج» وهي كارهة. وهذا الذي قالوه: لا يخالف 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لأن مرادهم أنه لا يزوّجها قبل البلوغ إذا لم تكن 
مصلحة ظاهرةٌ يخاف فوتها بالتأخير» كحديث عائشة» فيستحبٌ تحصيل ذلك الزوج؛ 
لأن الأب مأمور بمصلحة ولدهء فلا يفوّتها. 

قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة» والدخول اء فإن اتَفرّ فق رع والولي 
على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة ة عمل به وإن اختلفاء فقال أحمدء وأبو عبيد: تجبر 
على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة: حدّ ذلك 
أن تُطيق الجماع» ويختلف ذلك باختلافهنَ» ولا يُضبط بسنّ» وهذا هو الصحيح» 
ولیس حديث عائشة تحديداء ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع» ولا الإذن فيه 
لمن لم تُطقه» وقد بلغت تسعا. قال الداوديٌ : وكانت عائشة قد شبّت شبابًا حسئًا رضي 
اله تعالى عنها انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . وهو فى تسن ححا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-YoV‏ (أَخبَرنا مُحَمُدُ : بْنُ النَضْرٍ بن مُسَاوِرِء كَالَ: حَدَتَنَا جَعْفَرُ بن سُلَيِمَانَ عَنْ 
مشام بْنِ عُروَةَ من أبيهء عَنْ عَائِعَةَ كَالَثْ: «تَرَوْجَنِي رَسُولُ الله َك لِسَبْع سِنِينَ › 
وَدَخَلَ عَلَيّ لقع سنين). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن النضر بن مساور» المروزيٌ»؛ صدوق 
YTEV/V° [1°]‏ . 

و«جعفر بن سليمان» الصبَّعيَ» أبو سليمان البصريّ» صدوق زاهد. يتشيّع [۸] /١5‏ 
٤١‏ . والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله : «لسبع سنين» هكذا في هذه الرواية» وكذا هو عند مسلم من طريق معمرء 
عن الزهريّ» عن هشام» وكذا في رواية حماد بن سلمة عند أحمد رحمه الله تعالى في 
(مسنده) » ولفظه : 


)000( لاشرح مسلم» ۲/4 . 
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حدئنا حسن بن موسی» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
0 قالت: «تزوجني رسول الله يك مُتَوَفّى خديجة» قبل مخرجه إلى المدينة» 
بسنتين أو ثلاث» وأنا بنت سبع سنين» فلما قدمنا المدينة» جاءتني نسوة» وأنا ألعب في 
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أرجُوحة» وأنا 
قبََى بي» وأنا بنت تسع سنين 

وفي «مسند أبي داود لطبا ا أو سبع » ولفظه: 
«تزوّجني رسول الله بء وأنا بنت ستّء أو سبع بمكة. 

والجمع بين الروايتين» كما قال النوويّ أن يقال : TT‏ 
اقتصرت على السنين» وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجم والمآب» وهو جسئيناء :ونع الوكيل: 

0۸ (أَخْبَرَنا َة قال : حَدَّتَا عبر عَنْ مُطْرّفي» عن أبي إِسْحَاق , عَنْ أبي 
عُبَيدَة كَالَ: قَالَث عَائِشَةُ: «تَرَوْجَبِي رَسُول الله يله شع سِنِينَ» وَصَجبة يسْعَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عَبْئر -بفتح أوله» وسكون الموحدة» وفتح المثلثة- 
ابن القاسم الزُبيديَ -بالضم- أبو زبيد -مصغرًا- الكوفيّ» ثقة [۸] ١١١٤/١۹۰‏ . 

و«مطرّف» -بصيغة اسم الفاعل- ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [75] ۲/ 
۷ . 

و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الثقة الثبت الكوفيّ. و«أبو عبيدة»: 
هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذليَ الكوفي» ثقة من كبار [5] 1۲۲/٠١‏ . 

وقوله: «لتسع سنين» هكذا هو في هذه الرواية» وكذا في رواية الأسود التي بعدهاء 
وهي مخالفة لرواية عروة» فإن فيه: «تزوؤجني لست سنين»» كما تقدم. 

ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل «قولها: تزوجني» على معنى «بتّى بي»» فلا 
تخالف بين الروايتين. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث فى سنده أبو إسحاق السبيعىّ» وهو مدلّس» وقد عنعنه» لكن يشهد له ما 
لله :وما :تعده:. قيضم ٠‏ الله الى أعلم بالصوات». وإليه المرججم الاب + وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ «المْجَمُم' كمالمَعَظّم» بصيغة اسم المفعول: ذوالْجُمَّة» و«الْجْمَة' بالضمّ: مُجتّمع شعر الرأس. 
أفاده في «القاموس؟ : 
(۲) «مسند أحمد» 78٠١/5‏ . 


1 ( نكا الرّجل ابه الكبيرة) - حديث رقم «١1١‏ 
سيبيبيببح ع اد ۰*١‏ ۲ ومو م كم 


Sirs 


8- (أَخْبَرَنا 
الْأَعْمَش» عن إِبْرَاهِيم» عن الْأَسْوَدِ عَنْ عَابْشَةَ : وجه سول الله لاء وهي بن 
تشع وَمَاتَ عَنْهَاء وهي ئت كَمَانِي عَشْرَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن العلاء»: هو أبو كريب أحد مشايخ 
السبّة. و«أحمد بن حرب»: هو الطائي الموصلىّ» صدوق [۱۰] 170/٠١7‏ . تفرّد به 
المصئف . و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ . و«الأسود؛: هو ابن يزيد النخعيّ . 

وقوله: «بنت تسع» تقدّم قريبًا أن المراد أنه بنى بهاء لاأنه عقد عليها النكاح وهي 
بنت تسع» فإنه إنما عقد عليها وهي بنت ست سنين» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحذيث صحيح» وقد سبق تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 


مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلِّء وَأَحْمَدُ بْنُ حزْب» قَالَا : حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة عن 


9 


4 25 زد 


-٠‏ (إِنْكاحُ الرّجل أبئتهُ الكبيرَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصّف رحمه الله تعالى أراد بيان جواز 
تزويج الرجل ابنته الكبيرة بغير إذنهاء إذا علم أنها لا تكره ذلك» وكان الخاطب كفوًا 
لهاء وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

اد E‏ تلد 1 بْنُ عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ قَالَ: 00 َْقُوبٌ بن إبْرَاهِيمَ ن 
سَعْدِء قال : حَدَنا آِي» عَنْ صَالِح ؛ ٠‏ عَن ابن شِهَابء قَالَ: أ رن خبَرني سَالِمْ بن نُ عَبْدٍ الله أنه 
سَمِع بد الل ِن حمر م ا حَدَثَنَاء قال : : يعني 
ْم حَفْصَةُ بِْتُ عُمَرَ من حُئيس بن حُذَافَة السّهُمِيّ وَكَانَ ِن أَضحَابٍ رَسُولٍ الله ي 
قوفي بالْمَدِيتٍ» كال عُمَرُ: تيت عُْمَانَ بن عَفَانَه رَضِي الله عَنْ فَعَرَضْتُ عَلَيِهِ حَفْصَةَ 
بنك عُمَرَ ٠‏ قَالَ: قلت : إن شِنْتَ أَنْكَخْدْكَ حَفْصَة قَالَ : سأنْظرُ ني نري يفت“ لهال ؛ 

ثم أقيني » قَقَالَ: كذ بدا لي أن لا نروح يَوْمِي هَذَاء َال عُمَرُ: قُلَقِيث9) با بكر الصّديقَ 
رشي الله مله قت إن شات وجاك خصة بك عمر» ضمت بو بک ٠‏ كلم يَرْجغْ َي 


. وفي نسخة: «فلبث»‎ )١( 
. وفي نسخة: «فأتيت»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 


0آ7ج ۰0۲ 
شَيتاء كَكُنْتُ عَلَيِهِ أَوْجَدَ متي عَلَى عُفْمَانَ فَلِنْتُ لياليء ثُمّ حَطَبَهَا رَسُولُ الله يكل 

ینتا تلفي او ير قال : َك وجڏ علي جين عضت أن حفص َل 
أزجغ إلَيِكٌ شيئاء قال عَمَرُ: قُلْتٌ: : نعم قال : نه ل نتغني أن زجع إِليكَ شيئاء فبا 
عَرَضْتٌ عَلَى: إلا أي ذ كنت عَلِمْتُ ٠‏ ن رَسُولَ الله بلك كَذ راء وَلَمْ أكُن لِأَمْشِيَ سِرٌ 
رَسُولٍ الله يل وَلَو تَرَكَهَا رَسُولُ الله يكل كَبلْتُهَا) . 

قال الجامع عقا الله تعامجد ب عد الله بن القبار ف هی آل ر 
الْمُخَرّمِيٌ البغداديّ الثقة الحافظ . وايعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريٌ المدنيّ» نزيل 
البغداد الثقة الفاضل . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المدنيّ» 
نزيل بغداد الثقة الحجة. و«صالح»: هو ابن كيسان الثقة الثبت. 

وقوله: «وقد بدا لي» أي ظهر لي عدم تزوّجي في هذه الأوقات» فاليوم بمعنى 
الوقت . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم شرحهء والكلام على مسائله قبل خمسة 
أبواب -1749/514- فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» : 


8 


زاد في «الكبرى»: «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه» . 

0- (أْخْبَرَنَا يبء قَالَ: حَدَّثََا مالك عَنْ عَيْدِ الله : ِن الْمَضْلِء عَنْ نَافِع بن 
جُبيرِ ن مُطهِم» ن ابن عَبَاسٍ ؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : «الأر م احق بها ين ليها 
وَالْبكرُ نادن في لَفْسِهَاء إن صْمَاماه) . 

0 هذا الإسناد: خمسة 
قتيبة) بن سعيد البغلانيَ» ثقة ثبت ١/١ ]٠١[‏ . 


1 ام إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [۷] ۷/۷ . 
- (عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمن 


8 "151 (اسْتتدَانُ البكر في نَمْسِهَا) - حديث رقم‎ -٠ ١ 
. ۲۷٥۲ 5ه/‎ ]٤[ المدنيّ» ثقة‎ 

4- (نافع بن جبير بن مطعم) النوفليَ» أبو محمد» أو أبو عبد الله المدني» ثقة 
فاضل [۳] ١75/95‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلانيَ . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ: «الْأَيْمُ) -بفتح 
الهمزة» وتشديد التحتانيّة-: هو في الأصل من لا زوج لهاء بكرًا كانت» أو ثيبّاء 
والمراد به هنا: الثيّبء كما فسّرته الرواية الأخرى» ولمقابلته بالبكرء ولأنه الأكثر 
استعمالا . 

قال أبو العباس القرطبيّ : اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا 
زوج لهاء بكرًا كانت أو يبا ومنه قوله تعالى: #وأتكحوأ الاين می [النور: 7] 
تقول العرب تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج» ويقال: أُيْمٌّ بيّنة الأَيْمّة» وقد آمت 
هي» وإِمْتٌ أناء قال الشاعر [من الطويل]: 

آقذ إِنتُ حى لَامَني كَل صَاجب رَجَاءَ بِسَلْمَى أن تَيِيمَ كما إِمْتُ 

قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيَمُء وامرأةٌ أيَمّْ وأكثر ما يكون في النساءء وهو 
كالمستعار فى الرجال. انته ”. 

وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في المراد بالأيّم هناء مع اتفاق أهل اللغة على 
آنا تطلق على امرأة لا زوج لهاء صغيرةً كانت» أو كبيرةً» بكرًا كانت» أو ثيّبًا. قاله 
إبراهيم الحربيّ» وإسماعيل القاضي» وغيرهما. والأيْمَةٌ العُزُوبة» ورجل أُيَمّء وامرأة 
أَيَعٌ . وحكى أبو عبيد: أيّمةٌ أيضًا. 

قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هناء فقال علماء الحجازء والفقهاء 


لق «المفهم؟ 6/5 . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


كافة : المراد الثّب» واستدلوا بأنه جاء مفسّرًا فى الرواية الأخرى بالثيّب» با جلت 
في مقابلة البكرء وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثتب . وقال الكوفيون» وزفر: الأيّم هنا 
كل امرأة لا زوج لهاء بكرًا كانت أوئيّبّاء كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكل امرأة 
بلغت فهي أحقٌ بنفسها من وليّهاء وعقدها على نفسها التكاح صحيح. وبه قال 
الشعبيّء والزهريّ» قالوا: وليس الوليّ من أركان صخة النكاح» بل من تمامه. وقال 
الأوزاعيّ» وأبو يوسف» ومحمد: تتوقف صخة النكاح على إجازة الوليّ. 

قال القاضى : واختلفوا أيضًا فى قوله يية: «أحقّ من وليّها»» هل هى أحق بالإذن 
فقطء أو بالاذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط› ول هؤلاء مهما 
ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليَ شرط في صخة 
التكاح» وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن» إما صريحًاء وهو للثيّبء أو سكونّاء وهو للبكر 
للحديث الصحيح : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». واللّه تعالى أعلم . 

(أَحَقُ بتفْسِهَا من وَلِيِهَا) أي تنطق بنفسهاء ولا ينطق الولي عنها. 

وقال النوويّ: يحتمل من حيث المعنى أن المراد أحق من وليّها في كل شيء» من 
عقد» وغيره» كما قاله أبو حنيفة» وداود. ويحتمل أا أحق بالرضاء أي لا تُروّج حتى 
تنطق بالإذن» بخلاف البكرء ولكن لما صح قوله كه : «لا نكاح إلا بوليَّ» مع غيره من 
الأحاديث الدالة على اشتراط الوليّ تعيّن الاحتمال الثاني . 

[واعلم]: أن لفظة «أحق» هنا للمشاركة» معناه أن لها في نفسها في النكاح حقّاء 
ولا هاب وحقها أوكد من حقه» فإنه لو أراد تزويجها كفؤّاء وامتنعت لم تجبر» ولو 
أرادت أن تتزوج الول اح فإن أصرّ زوّجها القاضيء فدل على تأكيد 
حقّهاء ورجحانه انتھی ° 

(وَالكرُتستَأدنُ في َفْسهَا) ببناء الفعل للمفعول : أي يطلب إذنها في تزويجها. . وفي 
الروايات الآتية بلفظ : (د تأمرا . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هكذا وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «والبكر تُستأمر». وفي حديث أبي هريرة طك : «الأيّم يُستأمرء والبكر 
تستأذن»» وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن «تستأمر» معناه: يُستدعى أمرهاء 
وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمرّاء وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا 


دلق راجع «شرح مسلم للنوويٌ» 1۰۸/4 . 
(Y)‏ «شرح مسلم» ۲۰۸/4 5 


۲۲٣۱ (اسْتعدذانُ البكر فى نضَِهَا) - حديث_ رقم‎ -٠١١ 
الم‎ 0 


يلحقها من الخجل» والانقباض ما يَلحق البكرء فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدل على 
مرادها صريحًا. وأما «تستأذن» فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدل على رضاهاء وإذنها 
بأيّ وجه كان» من سكوت» أو غيره» ولا تُكلف النطقّ» ولذلك لما قال فى حديث ابن 
عباس «لا تُتكح البكر حتى تُستأذن» أشكل عليهم إذتهاء فسألواء فأجيبوا بقوله (وَإِذْنَا 
صَمَاتها) بضم الصاد المهملة» ويقال: فيه الصمت -بالفتح- والصموت -بالضمٌ-: 
ومعناها السكوت» ولشيخنا عبد الباسط المناسيّ رحمه الله تعالى : 

الصَّمْتُ وَالصّمَاتُ والصَّمُوتٌ مَضَايِرٌ يُعْنَى با السُكُوتٌ 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: والأصل وصّماتها كإذنماء سُبّهَ الصّماتٌ بالإذن 
شرعًاء ثم ا مجارّاء ثم قُدَم مبالغةٌ» والمعنى: هو كاف في الإذن» وهذا مثل 
قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمَّه»» والأصل ذكاة أمّ الجنين ذكاته» وإنما قلنا: الأصل: 
صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخْبِرُ عن شيء إلا بما يصح أن يكون وصمًا له حقيقة» ا 
مجازّاء فيصح أن يقال: الفرس يطير» ولا يصح أن يقال: الحجر يطير ؛ لأنه لا يوصف 
بذلك» فصّماتها كإذنها صحيح» ولا يصح أن يكون (إذنها» مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصح 
أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له» فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتهاء وقبل 
الشرع كان سكوتها غير كاف» فكذلك إذنهاء فينعكس المعنى انتهى''' . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يستحبٌ إعلام البكر أن سكوتها إذنء لكن لو قالت 
بعد العقد: ما علمت أن صمتي إِذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله بعيض 
المالكيّة» وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا إن رضيت فاسكتي» وإن كرهت 
فانطلقي. وقال بعضهم: يُطالٌ المقام عندها لثلا تخجل» فيمنعها ذلك من المسارعة. 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلم» بل ظهرت منها قرينة السخطء أو الرضا بالتبسم مثلاء أو 
البكاء» فعند المالكيّة إن نفرت» أو بكتء أو قامت. أو ظهر منها ما يدل على الكراهة 
لم تَزوّج . وعند الشافعيّة : لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح 
ونحوه» وفرّق بعضهم بين الدمع» فإن كان حارًا دل على المنع» وإن كان باردًا دل على 
الرضا. قاله في «الفتح»”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


للك راجع «المصباح المنير» في مادة صمت . 
زفق «فتح1 1 . 


س شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ع ان عرس رفي الل مان اها ارچ ن 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١#/١7351”‏ و۲٣۲٣‏ و٣٣٣٣‏ و٤٣۲‏ و٣٣/٣٦۲-‏ وفى 
«الكبرى»8؟/ الا"اه و۳۷۲٥‏ و۳۷۲٥‏ وثالالاه و٤۳۷٥‏ . وأخرجه (م) في «التكاح» 
0١‏ (د) في «النكاح»98١٠‏ و٠٠٠٠‏ (ت) في «النكاح»8١١١‏ (ق) في 
«التكاح»١817١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١84١‏ و54١7‏ وا٣٣۲‏ و۲۱۲٠‏ 
و۳ و١741‏ و5١١١‏ و۲۱۸۸ و85١5‏ (الدارمي) في «التكاح/848١7‏ و۲۱۸۹ 
و۲۱۹۰ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو وجوب استئذان البكر في 
نفسها. (ومنها): أن الأيّم أحق بأمر النكاح من الوليّ» بمعنى أنه لا بد من إذنها 
الصريح› أو ردّهاء لا بمعنى أنها تزوّج نفسهاء كما يقول به داود الظاهريّ. (ومنها): 
أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول» بل يكفي سكوتها. (ومنها) : أنه يدل على أن 
السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن 
خوف ونحوه. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغة» إذ لا 
معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟» ومن يستوي سكوتها وسخطها. (ومنها): أنه 
يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز التكاح» وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق 
أولى» وشذّ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يجوز أيضاء وقوفًا عند ظاهر قوله: «وإذنها 
أن تسكت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنهاء 
وتفويضها لا يكون رضا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها. وخصٌ بعض 
الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّء دون غيرهما؛ لأا 
تستحيي منهما أكثر من غيرهما. 

والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع 
الأولياء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير 
إذنها: ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» ووافقهم أبو ثور: إلى شترط استئذانهاء 
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فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . 

وذهب آخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوّجهاء ولو كانت بالغة بغير استئذان» وهو 
قول ابن أبي ليلى» ومالك» والليث» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

ومن حجّتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّب أحق بنفسها من وليّهاء فدل 
على أن ولي البكر أحق بها منها. 

واحتجٌ بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها»ء قال: فقيّد ذلك باليتيمة» 
فيحمل المطلق عليه. ٠‏ 

وفيه نظر -كما قال الحافظ- لحديث ابن عباس الآتي بلفظ: «والبكر يستأمرها 
أبوها» فنص على ذكر الأب . ١‏ 

وأجاب الشافعى بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس . ويؤيّده حديث ابن عمرء 
زَقعه 2 مروا الا في بناتبنَ»2 أخرجه أبو داود. قال الشافعيّ: لا خلاف أنه ليس 
للأ أمرٌء لكنه على معنى استطابة النفس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيفٌء لا يصلح للاستدلال به. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة» قال 00 
زادها ابن عيينة في حديثه. وكان ابن عمرء والقاسم» وسالم يزوّجون الأبكار لا 
يستأمروحهنّ. قال البيهقيّ: والمحفوظ في حديث ابن عباس: «البكر تُستأمر»» ورواه 
صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تستأمر»» وكذلك رواه أبو بردة» عن أبي موسى» 
ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة. 

قال الحافظ : عذال يدق زياد الثقة الحافظ بلفظ الأب» ولو قال قائلٌ: بل المراد 

ليتيمة البكر لم يُدفع» و«تُستأمر» بضمٌ أوله يدخل فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين 

0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ هذا حسنٌّ جدًا. 

وحاصله أن رواية «يستأذتها أبوها» صحيحة؛ لأا زيادة ثقة حافظ» وهو سفيان بن 
عييئة» وأيضًا إن رواية «تُستأذن» لا تنافيهاء إذ الاستئذان يعم الأب» وغيره» وأما رواية 
«اليتيمة» فترد إلى معنى «البكر» جمعا بين الروايات. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأولون -وهو عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها- 
هو الأرجح» لظهور أدلته. والله تعالى أعلم. 
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۲۰۸ 
وأما قول الحافظ : ويبقى النظر في أن الاستئمار» هل هو شرط في صحّة العقد» أو 
مستحبٌ على معنى استطابة النفس» كما قال الشافعئ؟ كل" من الأمرين محتمل انتهى . 
فيه كله لا بي [ة الاحسانة الان جره الاستاب- اف وة 
لظواهر الأحاديث المذكورة؛ وأما حديث أبو داد المذكور» فلا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأنه ضعيفٌ» كما مرّ آنقَاء فالاحتمال الأول -وهو كون الاستئمار شرطا فى صخة 

العقد- أقوى»› لظواهر الأحاديث . ٤‏ 

وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى» فقال في «الهدي» -بعد ذكر 
حديث الاستئذان: ما نضّه: وموجب هذا الحكم أنه لا تبر البكر البالغ على النكاح» 
ولا تزوّج إلا برضاهاء وهذا قول جهور السلف» ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه» وهو الموافق 
لحكم رسول الله ية وأمره» ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمّته. 

أما موافقته لحكمهء فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا الحديث 
مرسلة بعلّة فيه» فإنه قد روي مسندّاء ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال 
زيادة» ومن وصله مقدّمٌ على من أرسله» فظاهرء وهذا تصرّفهم في غالب الأحاديث» 
فما بال هذاء خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير من المحدثين» 
فهذا مرسل قويٌ» قد عضدته الاثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع - 
كما سنذكره- فيتعيّن القول به. 

وأما موافقة هذا القول لأمره» فإنه قال: «والبكر تُستأذن»» وهذا أمرٌ مؤكّد؛ لأنه 
بصيغة الخبر الذال على تحَقّق المخبر به» وثبوته» ولزومه» والأصل في أوامره يلاء أن 
تكون للوجوب» ما لم يقم إجماع على خلافه. 

وأما موافقته لنهیه» فلقوله: «لا تنکح البكر حتى تُستأذن»» فأمرء ونبى» وحكم 
بالتخيير» وهذا إثباتٌ للحكم بأبلغ الطرق. 

وأما موافقته لقواعد شرعه» فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها فى أقلّ 
شيء من مالها إلا برضاها"» ولا يُجبرها على إخراج الس فاون روماه دكين 
يجوز أن يُرقَهاء ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هوء وهي من أكره الناس 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الإطلاق نظر لا يخفى؛ لأن الأب يجوز له أن يأكل من 
مال ولده إذا احتاج إليه بغير رضاه؛ للحديث الصحيح الذي أخرجه أحمدء وأصحاب السنن» 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من كسبه» » والبنت يشملها الولد. فتنبّه. 
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فيه» وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُنكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده» 
ويجعلها أسيرةً عندهء كما قال النبيّ #َلِّ: «اتقوا الله في النساءء فَإِعَنَ عوان 
عندکم». أي أسرى. ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد أبطل من قال : إنها إذا عيّنت كفؤًا تحبّه» وعيّن 
أبوها كفؤّاء فالعبرة بتعيينه» ولو كان بغيضًا إليهاء قَبيح الخلقة. 

وأما موافقته لمصالح الأمّة» فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره 
وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن تبغضهء وتنفر عنه» 
فلو لم تأت السئّة الصريحة بهذا القول» لكان القياس الصحيح» وقواعد الشريعة لا 
تقتضي غيره. وبالله التوفيق. 

[فإن قيل]: فقد حكم رسول الله بيه بالفرق بين البكر والثتب» وقال: «لا تُنكح 
الأيّم حتى تستأمر» ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»» وقال: «الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر يستأذنها أبوها»» فجعل الأيْم أحقّ بنفسها من وليّهاء فعُلم أن ولي البكر أحقّ بها 
من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيْم بذلك معنئ. 

وأيضًا فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذن الثيّب النطق» وإذن البكر 
الصمت» وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع أبيها. 

[فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغهاء 
وعقلهاء ورُشدهاء وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوّاء والأحاديث التي 
احتججتم بها صريحةٌ في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيّم أحق 
بنفسها من وليّها؛ . هذا إنما يدل بطريق المفهوم» ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حبةً . 
ولو سُلَم أنه حجَةٌ فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. وهذا أيضًا إنما يدل إذا 
قلت : إن للمفهوم عمومّاء والصواب أنه لا عموم لهء إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص 
بالمذكور لا بذ له من فائدة» وهي نفي الحكم عما عداه» ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى 
ابت الحكم ومنفيّه فائدة» وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة» وإن لم يكن ضد حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف» وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس الصريح» بل قياس 
الأول» كما تقذم» ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله ي «والبكر يستأذنها أبوها»» عقب قوله: «الأيم أحقّ بنفسها من 
وليّها» قطعًا لتوهم هذا القولء وأن البكر تزوّج بغير رضاهاء ولا إذنهاء فلا حق لها 


(۱) أخرجه الترمذيّ برقم ۳١١١ء‏ وقال: حسن صحيح. 
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في نفسها البتّة» فوصل إحدى الجملتين بالأخرى» دفعًا لهذا التوقم. ومن المعلوم أنه 
لا يلزم من كون الثيّب أحق بنفسها من وليّها أن لا يكون للبكر حقّ في نفسها البنّة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستّة أقوال: 

(أحدها): أنه يُجبر بالبكارة» وهو قول الشافعيّء ومالك. وأحمد في رواية. 
(الثاني): أن يُجبر بالصغرء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية. (الثالث): 
أنه يُجبر ہما معّاء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. (الرابع) : أنه يجبر بأمهما وجد» وهو 
الرواية الرابعة عنه. (الخامس): أنه يجبر بالإيلاد» فتُجبر الثيّب البالغ» حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصريٌ» قال: وهو خلاف الإجماع» قال: وله وجه حسنٌ من 
الفقه. قال ابن القيّم : فياليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟ . (السادس): أنه 
يجبر من يكون في عياله . ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذامب انتهى كلام ابن 
القيّم رحمه الله تعالى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار بهما معًا؛ فلا 
تجبر البكر البالغة» ولا الثيّب الصغير؛ عملا بمقتضى الحديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: ما حاصله: استّدل بحديث الباب على أن 
الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كوا أحق بنفسها من وليّهاء وعلى أن من زالت 
بكارتها بوطء» ولو كان زا لا إجبار عليهاء لأب ولا غيره؛ لعموم قوله: «الثيّب أحق 
بنفسها» . 

وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالفه صاحباه» واحيّجٌ له بأن علّة الاكتفاء بسكوت 
البكر هو الحياء» وهو باق فى هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطءء لا 
فيمن اتخذت الزنا ديدنًا غا 

وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلّق بالبكر» وقابلها بالثيّب» فدل على أن 
حكمهما مختلف» وهذه ثيب لغةٌ وشرعًاء بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثب في ملكه 
دخلت إجماعَاء وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها تستحيي من ذكر وقوع الفجور 
منهاء وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط(" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لعموم 
الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 494-96 «زاد المعاد في هدي خير العباد» ه/‎ )١( 
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(المسألة السابعة): أن بعضهم استدل بقوله: «أحق بنفسها» على أن للثيّب أن تتزوج 
بغير وليّ» ولكنها لا تزوّج نفسهاء بل تجعل أمرها إلى رجل» فيزوّجها. حكاه ابن حزم 
عن داود» وتعقّبه بحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليّها فنکاحها باطل»» وهو حديث صحيح» كما تقدّم» وهو يبيّن أن معنى 
00 «أحقّ بنفسها من وليّها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء ولا يُجبرهاء فإذا أرادت 

تتزوّج لم يجز لها إلا بإذن وليّها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
0 وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1“ (أَخْبَرَنًا مُخمود د بْنُ غْيْلَانَ قال : حَدَّثَنَا ا داد قَالَ: حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
َالِ بْنِ سء قَالَ: سَِغْتَة م بعد مَوْتٍ نَافِع بسَْوِ وَلَهُ يَوْمَيْذِ حَلْقَةٌء كَالَ: 

عَبْدُ الله ان الْقَضلء ۽ عن افع ن جير عَنِ ابن َباسِ» أن الي لا قال : «الْأَيِمْ 
بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَاء وَالْيتِيمَةُ تَسْتأمَرُ وَإِذمًا صُمَاتهاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسىّ. 

وقوله: «قال: سمعته منه الخ» القائل 7 شعبة» وضمير النصب في «اسمعته) 
للحديث» والمجرور في «منه» لمالك . يعني أنه سمع هذا الحديث من مالك بعد موت 
شيخه نافع بسنة . 

وأراد به نافعًا مولى ابن عمرء الذي توفي سنة (۱۱۷) أو )١1١(‏ وليس هو نافع بن 
جبير المذكور في السند؛ لأنه مات سنة (49) ومالك ابن ستّ» أو سبع ر 

وقوله: : «وله يومئذ حلقة» يعني أن مالكا حينما سمع منه هذا الحديث كانت له حلقة 

من العلم» والظاهر أنه أراد به أن مالكا تصدّر للتحديث» وهو حدتثٌ» قبل أن يتم عمره 
عشرين سنة . . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «واليتيمة تُستأمر» قال السندى : يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل 
البلوغ» ومن لا يجوز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة» ا ان ما کان 
انتھی . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب حمل اليتيمة على البكر بدليل الرواية 
الماضية» فالمراد باليتيمة هي البكر. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 


. 40-84 /5 «شرح السندي»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 
له ۲ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الول 

تنخفضة (أَخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الربَاطِيْ قَالَ: حَدَتَنا يَعْقُوتُ قال : دي آي 
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ» قال : حَدَئّْني صَالِحُ بُ كَيِسَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الفَضْلٍ ن عَبّاسٍ بن 
رَبِيعَةَ عَنْ افع بْنِ جير بن مُطيم» عَنِ ابن عَباس» أَنّ رَسُولَ الله يك قال : لام 
أَوْلَى بأَمْرِمَاء وَالْيتِيِمَةٌ تُسْتََمَرٌ في تُفْسِهَاء وَإِدْما صّمَاماه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا 
غير مرة. وايعقوب» : هو ابن إبراهيم بن سعد» تقدم في الباب الماضي . و«ابن 
إسحاق»: هو محمد صاحب «المغازي» . 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

65- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْد بْنُ رَافِع» قال : حدلتا عَبْدُ الرَراتيء قال نانا مع عق 
صَالِحِ بنِ كيسان عَنْ افع ن جر عن ابن عاس عن عَن التب يك قال : «لِيِسٌ لِلوليّ 
مَعَ اهب آمْرء وال لَيَتِيمَةٌ سام قَصَمْتُهَا إو َرَارُهَا») . 

قال الجامع عفا ال تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وکلهم 
تقدموا غير مرّة. 

وقوله : «ليس للوليّ مع الثيّب أمر» هو بمعنى قوله السابق: «الأيم أحق بنفسها من 
وليّها»» وقد تقدم أن الصحيح في معناه: أنها أحقٌ منه في الإذن صريحًاء وفي اختيار 
الزوج› ونحو ذلك» لا في عقد النكاح› فلا يجوز لها أن تعقد بنفسها دون إذن وليّهاء 
لصحّة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فنكاحها 
باطل . . ۰ رواه أحمد» وَأبو: داود» والترمذيّ» وحديث أبي هريرة كيه مرفوعا: 
ولا تزوج المرأة المرأق ولا تروج المرأة نفسها) . رواه ابن ماجه . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
إا 


2 2 


10 (اسْتيْمَارٌ الاب الك رَ فِي نَفْسِهَا) - حديث رقم‎ -٠١ 
Y1 


۲- (اسْتِقْمَارٌ الأب الْبكرٌ فى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه اللّه تعالى أراد بهذه الترجمة 
الردّ على من أعلّ زيادة لفظة «أبوها»» كأبى داود» والبيهقئ» فكأنه يقول: إنا زيادة ثقة 
مقبولة» تفيد وجوب استئمار الأب بتته البكرء خلانًا لمن نفى ذلك» وهذا الذي أشار 
إليه هو الحقٌء فيجب على الأب الاسئذان كغيره من الأولياء؛ لصخة الحديث في 
ذلك. وأما ما قيل: إنهم أجمعوا على أن الأب يزوج ابنته الصغير إجبارّاء فذاك محمول 
على الصغيرة التي لا تمييز لها. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: [باب لا يُتكح الأبُ وغيره البكرٌء 
ولا الثيّب» إلا برضاهما] 

فقال في «الفتح»: في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكرء وتزويج الأب 
الثتّب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيّب. وإذا اعتّبرت الكبر والصغر 
زادت الصورء فالثيب البالغ لا يزوّجها الأب» ولا غيره إلا برضاهاء اتفاقاء إلا من 
شذ» كما تقدّم . والبكر الصغيرة ة يزو جها أبوها اتغافا إلا من شد كما تقذم وات غير 
البالغ اخثلف فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة: يزوّجها أبوها كما يزوّج البكر. وقال 
الشافعيّ › وأبو يوسف »2 جمد لا يزوجهاء إذا زالت البكارة بالوطء» لا بغيره» 
والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي ة فى البكر. والبكر البالغ يزوّجها أبوهاء 
وكذا غيره من الأولياء» واختّلف في استئمارها. والحديث دال على أنه لا إجبار للأب 
عليها إذا امتنعت. وحكاه الترمذيّ عن أكثر أهل العلم. قال: وقد ألحق الشافعيّ الجذ 
بالأب. وقال أبو حنيفة» والأوزاعيّ في الثيّب الصغيرة: يزوّجها كل وليّ» فإذا بلغت 
ثبت لها الخيار. وقال أحمد: إذا بلغت تسعًا جاز للأولياء غير الأب إنكاحهاء وكأنه 
أقام المَظِنَة مقام الْمَئِنَةَ . . وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصيّ الأب» دون بقيّة 
الأولياء ؛ ؟ لأنه أقامه مقامه . 

قال: ثم إن الترجمة معقودةٌ لاشتراط رضا المزوّجة بكرًا كانت» أو يبا صغيرةٌ 
كانت» أو كبيرةٌء وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» ولكن تستثنى الصغيرة من حيث 
المعنى؛ لأنها لا عبارة لها انتهى . 


)۱( «فتح» ٠/غ؟--١71؟.‏ 


' شرح سنن النسائي - كناب التكاح‎ E 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره الإمام البخاريي رحمه الله تعالى في 
الترجمة المذكورة» والمصئف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة» وكذا في بقيّة التراجم» 
من إطلاق وجوب الاستئذان على الأب» وغيره» في البكر وغيرها هو الحقٌّ؛ لصخة 
الأحاديث في ذلك» كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

~o‏ (أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّكَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بن سَعْدٍ عن عبد 
الله بْنِ الْمَضْلِء عَنْ نَافِع نن جُبير» ن ابن عَبّاس» أن ال لا قَالَ: «النْيِبُ أَحَقْ 
بتَفْسِهَاء وَالْبِكَرُ يَسْتْمِرهَاً أبُوماء وَإِْنَا صمَائَاه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْجَرَاز الثقة المكيّء من 
أفراد المصئّف . والباقون كلهم رجال الصحيح. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

وقوله: «يستأمرها أبوها»: قال القرطبيّ: هذه الزيادة من رواية ابن أبي عمر -يعني 
شيخ مسلم- قال أبو داود: ليست بمحفوظة. وعلى تقدير صخة هذه الزيادة فمحملها 
على الاستحباب» لا على الإيجاب» بدليل الإجماع المنعقد على أن للأب إنكاح ابنته 
الصغيرة» وإجبارها عليه بغير إذنهاء وكذلك السيّد في أمته. وقد أندى بعض أصحابنا 
لاستئذان الأب لابنته فائدةٌ» وهي تطييب قلبهاء واستعلام حالهاء فقد تكون موصوفة 
بما يَخفى على الأب مما يمنع التكاح» فإذا استأذنها أعلمته انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تقدم أن هذه الزيادة محفوظةء فإن الذي زادها هو 
: الإمام المشهور بالحفظ والإتقان: سفيان بن عبينة» فزيادته مقبولة» ولا تنافي بينها وبين 
الروايات السابقة : «البكر تستأمر»؛ لأن قوله: «تستأمر» بالبناء للمفعول» أي يُطلب منها 
الإذنء فيدخل فى ذلك الأب. 

وأما قوله: تيزل على الاستحباب» ففيه نظرٌّء بل الصواب أن الأمر هنا 
للوجوب» لا للاستحباب . 

وأما دعواه الإجماع» فإن صح» فيُحمل على الصغيرة التي لا تعقل ما هو النكاح؟» 
وما هو الغرض منه؟» وهو محمل تزويج أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنهماء وأما 
التي لها تمييز في شأن النكاح» وغيره من مصالحهاء فلا بد من استئذانهاء مطلقّاء سواء 
كان الوليّ أبّاء أو غيره» فتبضّرء ولا تتحيّر. 

والحديث صحيح › وقد سبق شرحه مستوفىئى» وكذا البحث عن مسائله في الباب 
الماضي» فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


. ١١8/4 «المفهم؛‎ )١( 


۳- (اسْتئْمَارٌ انيب فِي نمْسِهَا) - حديث رقم 157 
اح 


#”#- (اسْيَثْمَارٌ اليب فى نَفْسِهَا) 


5- (أَخْبَرَنا يختى ن مُرْسْتَء قَالَ: حَدَثََا بُو إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَئَنَا بى 
أن أا سَلَمَةَ حَذََّهُ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا تُنكح الِب حى 
ادن وَلَا كح الْبِكُرُ حى تُسَْأْمَرَه قَالُوا : ا رَسُولَ الله كيف إِذْما؟ قَالَ : «إِذْما أَنْ 
تَسْككت)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (یحیی بن دُرّست) -بضمتين» وسكون المهملة- ابن زياد البصريّء ثقة‎ -١ 
. 7/7 

۲- (أبو إسماعيل) إبراهيم بن عبد الملك الماد البصريّ» صدوق في حفظه شيء 
Y/Y 0‏ . 

۳- (يحيى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
Y/Y [°]‏ . 

. ١/١ ]۳[ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّ» وشيخ شیخه» فقد تفرّد به 
هوء والترمذيٌ» وابن ماجه. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» من يحيى بن أبي كثير» 
وهو وإن كان يماميّاء إلا أنه نزل المدينة عشر سنين» كما هو مذكور في ترجمته في 
«التهذيبين» وغيرهماء والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأبو هريرة يه من المكثرين السبعة 
روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ب قال: «لا تكح اللْيِبُ) 


يحتمل أن يكون الفعل مجزوماء مينيًا للمفعول» على أن «لا» ناهية» وتكسر الحاء 
للالتقاء الساكنين» و«الثيّب» نائب الفاعل . 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 
E‏ 
ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعا مبنيًا للمفعول» و«لا» نافية» و«الثيّب» نائب الفاعل» 
وهذا الوجه أبلغ في المنع. 


0 لي العا التي بارت رن بموت» أو 0 


200 الآتية في الباب التال من طريق هشام 0 عن يحيى: (لا 
تنح الأيّم حتى تُستأمر» » ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» وسيأتي الكلام عليه هناك» 
إن شاء الله تعالى: 

(قَالُوا) وفي رواية عمر بن أبي سلمة» عن أبيه : «قلناة» وحديث عائشة صرح في ٍ 
ااي ا ذلك (ا ا ا «قلت : 
البكر تستحيي» (قَالَ: «إِذْهًا أن تَسْكْتَ). واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 
والمآب» ا المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

لیت أب هری رهي الله ان ف هدا عت هله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۲۹۹/۳۳ و٤‏ ۳۲۹۸/۳ و٣۳/‏ ۳۲۷۱- وفى «الكبرى» و١‏ "/ ٥۳۷۷‏ 
و ٥۳۸۱ /٣۲و ۳۷۸/٣۱‏ . وأخرجه (خ) في «النکا ح۲٣۱۳‏ و«الحیل 1۹٦۸٩‏ 
و7916 (م) في «التكاح»9١5١‏ (د) في «النکاح» ۲۰۹۲ و۲۰۹۳ (ت) في 
«التكاح»/ ١١١‏ (ق) في «النكاح١١۱۸۷‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»707 
و٥۷٤۷‏ و۷۷۰۱ و۳۲۲٩‏ و۲۷۲۷ (الدارمي) في «النكاح»187” . واللّه تعالى أعلم . 

وأما بقيّة المسائل فقد تقدّمت في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما برقم -7771/81- واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


۷~ (أخبرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصّور» قال : حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن ابن جْرَنِج 


۴- (إِدَنُ البكر) - حديث_رقم ۲۲۹۷ 


قال : سَمِعْتٌ ابْنّ بي مُلَيِكَةَ يُحَدَتُ عَنْ ذَكْوَانَ» أبي عَمْرِو عَنْ عَايْشَةَ ء عن النِيّ 
يللد قَالَ: «اسْتَأمِروا النْسَاءَ في أَبْضَاعِهِنٌ», قيل : «قَِنّ البكرَ جي وكا قال 
«هُو إِدّْاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برام الْكَوْسَح» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة ثبت 
111[ الام . 

3ع - (يحيى بن سعيد) بن فرّوخ» أبو سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت ثبت حجة [9] ٤/٤‏ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل › يدلس 
Y/Y [J]‏ . 

درق ا بن أبي مُليكة المكي» يقال: 
5 ابن مليكة خير ين عبد الله ثقة فقيه [۳] ١7/1١١‏ . 

ه- (ذكوان» أبو عمرو) مولى عائشة رضي الله تعالى عنهاء مدني ثقة ]١[‏ . 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلي : مدني تابعيّ ثقة 
وقال البخاري في «صحيحه»: وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان في المصحف. وقال 
ابن أبي مُليكة : كان عبد الرحمن بن أبي بكر يُومَ عائشة» فإذا لم يحضرء ففتاها ذكوان. 
وقال البخاريّ في «تاريخه» من طريق ابن أبي مُليكة أنه أحسن على ذكوان الثناء. وقال 
الواقديّ : كانت عائشة قد ديّرته» وله احاوية قليلةٌ ومات ليالي الحرّة. وقال الهيثم 
ابن عديّ: أحسبه قُتل بالحرّة سنة (57). روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وابن 
ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنهم ما بين مدنيين» وهما عائشة وذكوان» ومكيين» وهما 
ابن أبي مليكة وابن جريج» وبصريٌ» وهو يحيى» ومروزيٌ» وهو إسحاق. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّء وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (١١؟7؟)‏ أ واللّه تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (عَن ال )آنه (ثَالَ: «اسْتَأِرُوا الْسَاء) 


۸ ا ا 
اطلبوا أمرهنّ (فِي) شأن (أَبْضَاعِهنٌ) يحتمل أن يكون -بفتح الهمزة- جمع بُضع -بضم» 
فسكون- ر بمعنى التزويج . ويحتمل أن يكون بكسر الهمزة. مصدر أبضع : إذا زوج. 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الْبْضْعٌ جمعه أَبْضاعٌ» مثلُ قُفْل وأقفالء يُطلق على 
الفرج» والجماع» ويُطلق على التزويج أيضاء كالتكاح يُطلق على العقدء والجماع. 
وقيل : البُضْع مصدر أيضّاء مثل السكرء والْكفْره وأبضعتٌُ المرأةً إيضاعًا: زوّجتها. 
ونُّروَحٌ النساءً في أبضاعهن» يُروى بفتح الهمزة» وكسرهاء وهما بمعنى» أي في 
تزويجهن» فالمفتوح جمعٌ» والمكسور مصدرٌء من أبضعتٌ» ويقال: بَضْعَها يَنْضَعْها - 
بفتحتين- : إذا جامعهاء ومنه يقال: مَلَكُ بُضْعَها : أي جماعهاء والبضاع : الجماع وزنًا 
ومعنى» وهو اسم من بِاضَعَّها مُبَاضَعَة. انتهى كلام الفيومي'" . 

(قِيلَ) وفي رواية البخاريٌ: أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحيي» (فَإِنَّ الْبِكُرَ 
تسَْجي› تسکت قَال: هُوَ) أي السكوت المفهوم من «تسکت» (إذْنا) وفي رواية 
البخاريّ : «رضاها صَمْتها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -77717/84- وفي «الكبرى٠٠۳/٦۳۷٠‏ . وأخرجه (خ) في 
«النکاح ٠١٠۳۷٣‏ و«الإكراه»59457 و«الحيل» 1۹۷١‏ (م) في «النكاح»١57١‏ (د) في 
«النکاح٩۰۹۳ ٠‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7755 و٣۷۹٤۲‏ . 

وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث» فقد تقدّمت قبل بابين في شرح حديث ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابن الْحَارثِ- 
قال : نک متام عَنْ ټی بن ابي كثير» قال : حَدَئِي اپو سَلَمَةَ ْنُ عَبد الوَحْمَنِء 
قال : : حَدَلنِي 5 هُرَبرَةّ د سول الله كلل قَالَ: دلا تكح الام حَتى سْتَامَرَء وَلَا 
نک لبر حى نادء قَانُوا: يا رَسُولَ الله كيف إِدْما؟ قَالَ: 1 تَسْكْتَ)). 


(۱) راجع «المصباح المنير» في ماذة بضع . 


- (إِدَنُ البكر) - حديث رقم مر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفئ 
قبل باب. و«هشام»: هو الدستوائيّ. 

وقوله : «الأيم» المراد هنا الثتّب التي فارقت زوجها بموت» أو طلاق» لمقابلتها 
بالبكرء وهذا هو الأصل في «الأيّم"» ومنه قولهم: «العَزْوُ مَأْيْمَة أي يُقتل الرجال» 
وا أيامى . . وقد تُطلق على كل من لا زوج لها صغيرةٌ كانت» أو كبيرة» بكرًا 
كانت» أو ٹیا . وتقدم تمام البحث فيه. 

وقوله : م تستأمر» بالبناء للمفعول» أصل الاستثئمار طلب الأمرء فالمعنى لا 
يُعقد عليها حتى يُطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: «تستأمر» أنه لا يَعقد عليها وليّها 
إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليّ في حقّهاء كما زعم 
بعض أهل العلم» بل فيه إشعارٌ باشتراطه. أفاده في «الفتح»“. 

وقوله : «ولا تُنكح البكر حتى ُستأذن»: قال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية 
التفرقة بين الثيّب والبكرء فعبّر للثيّب بالاستئمارء وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق 
بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» 
ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح إذنها في العقد؛ فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر 
بخلاف ذلك» والإذن دائرة بين القول والسكوت بخلاف الأمرء فإنه صريحٌ في القول» 
وإنما جعل السكوت اف حقّ البكر لأنها قد تستحبي أن تُفصح انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: TT‏ 0 
إسماعيل القئاد» عن يحيى بلفظ الاستئذان في الثيّب» والاستئمار فى البكرء فعندي أن 
هذا من تصرّفات الرواة» والظاهر أنه لا فرق بين العبارتين › کیا عليه تصرّف 
المصتف رحمه الله تعالى فی تراجمه» حيث عبّر فى -۳٠-‏ باستئذان البكر» وفى -817- 
باستثمار الأب البكرء ا اختلاف الروايات» فالذي يطفن أن الروايات ضا 
باللفظ» وبعضها بالمعنى» فلا تعارض بينها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب»؟ . 


3 2+ 


. ۲۲۱/۱۰ «فتح»‎ )١( 
. ۲٤۱-۲۲۰ /٠١ «فتح»‎ )۲( 


-٥‏ (النَّيِبُ يُوَوّجُهَا أَيُوهَاء وهي 


كَارهَةٌ) 


9 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر المصئف رحمه الله تعالى الثيّب في هذا الباب» 
والبكر في الباب التالي» والظاهر أن حكمهما عنده سواء» وهو عدم صخة النكاح 
عليهما بغير رضاهماء وهو الذي رجّحه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» حيث جمع 
بينهما في ترجمة واحدةء فقال: [باب إذا زوّج الرجل ابنته» وهي كارهة» فنكاحه 
مردود] . 

قال في «الفتح» : هكذا أطلق› فشمل البكر والثيّب» لكن حديث الباب مصرّحٌ فيه 
بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» كما سأبيّنه . ورَدْ التكاح إذا كانت ثيّبّاء 
فروجت بغير رضاها إجماعٌ» إلا ما تقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثتب» ولو 
كرهت» كما تقدذم. وعن النخعيّ : إن كانت في عياله جاز» وإلا رُدّ. واختلفوا إذا وقع 
العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفيّة : إن أجازته جاز. وعن المالكيّة : إن أجازته عن قرب 
جازء وإلا فلاء وردّه الباقون مطلقًا. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹- - (أخْبرَنِي هَارُونُ ن عبد الله قَالَ: حَدَّثنَا مَعْنء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء عَن عَبْدِ 
الرّحْمَنِ بْنِ الْقَايِم. . 


وما يهم 


اناا معد 00 قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ ن القاسم» عَن مَالِكِء قَالَ: 
حَدَنَِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن الْقَاسِمءٍ عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 0 
لْأَنَصَارِيٌ . عَنْ خَْسَاءَ بنتِ خذَام 3 أيَاهَا رَوجَهَاء وهي نَيْبٌ) کرٹ ذلك فآتث 
رَسُولَ الل يكل كَرَدْ تكاحةُ) . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ الحافظ» ثقة‎ -١ 
. "7/6 

1- (محمد بن سلمة) المراديّ الجملى» أبو الحارث المصريٌ» ثقة ثبت /١9]1١11‏ 
١ ۰‏ 

۳- (معن) بن عيسى القزاز» أبو يحيى المدني» ثقة 


ثقة كنت 


. 144/٠١ «فتح»‎ )١( 


- لاليب يروجا أَبُوهَاء هى كَارهة) - حديث رقم 171 


أصحاب مالك» من كبار 1۲/٠١ ]۱١[‏ . 

-٤‏ (عبد الرحمن بن القاسم) صاحب مالك الْعْتَقَىَء أبو عبد الله المصريّ الفقيه 
ثقة» من كبار [۱۰] 7١/١9‏ . 

ه- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدنيّ [۷] ۷/۷ . 

- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» الثقة e‏ 
الفاضل [5] ٠١١/١۲١‏ . 

۷- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق التيميّ الفقيه» ثقة ثبت» من كبار 
55/١7٠١ ]*[‏ . 

۸- (عبد الرحمن) بن يزيد بن جارية -بالجيم» والتحتانيّة- الأنصاريّء أبو محمد 
المدنيّ» أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه . 

0 ما رأيت رجلا بعد الصحابة أفضل منه . وقال الحاكم»‎ e 
: ثقة . وقال ابن خلفون: وثقه العجليّء وابن الْبَرْقِيَء وهو أجل من أن يُقال فيه‎ 
ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: يقال: إنه ولد في حياة رسول الله‎ 0 
وذكره العسكري في [فصل] من ولد على عهده يلد . وقال ابن سعد: كان قديمّاء وولي‎ 
القضاء لعمر بن عبد العزيز -يعني لما كان أمير المدينة- وكان ثقةًء قليل الحديث» مات‎ 
بالمدينة سنة ثلاث وتسعين. وقال خليفة: سنة ثمان وتسعين. وتبعه القَرّاب» وابن‎ 
قانع » وابن زبرء وغيرهم.‎ 

وليس له» ولا لأخيه مجمّع عند المصئف. ولا عند البخاريّ إلا هذا الحديث» 
فقط. 

۹- - (مجَمّع) -بضم م الميم» وفتح الجيمء وكسر الميم الثقيلة » قم خب مهما ابن 
يزيد بن جارية الأنصاريٌ . روى عن النبيّ اء وعن خنساء بنت خدام» وعتبة بن عُويم 
ابن ساعدة. وعنه ابنه یعقوب› والقاسم بن محمد» وعكرمة بن سلمة بن ربيعة» وقال 


ابن حبّان: مجمّع بن يزيد بن جارية له صحبة. 

وقال في «الفتح»: من بني عمرو بن عوف» وهو ابن أخي مُجِمّع بن جارية الصحابيّ 
الذي جع القرآن في عهد النبي بي وأخرج له أصحاب «السئن»» وقد وهم من زعم 
أهما واحدء ومنه قيل: إن لِمْجَمُع بن يزيد صحبةٌ» وليس كذلك» وإنما الصحبة لعمّه 
مُجَمُع بن جارية انتهى . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الصحيح أن مجمّع بن يزيد 
تابعي» وليست له صحبةٌ وإنما الصحبة لعمّه مجمّع بن جارية رضي الله تعالى عنه. 


شرح سنن النسائي - كناب التكاح 
E‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

- (خنساء بنت خذام) هكذا رواية المصئف هناء وفي «الكبرى» اسم أبيها‎ -٠ 
بالخاء المعجمة» والذال المعجمة- وهو الذي في «صحيح البخاري» ۷/ ۳۲ و1757/9-‎ 
. و7 و«تبذيب الكمال» -76/ 171-177 و«خلاصة» الخزرجيّ ص-59‎ 

والذي في «تقريب التهذيب»: خنساء بن خدام- بالخاء المعجمة المكسورة» والدال 
المهملة- الأنصاريّة الأوسيّة» زوج أبي لبابة» صحابيَةٌ معروفة انتهى. 

وفي «تبذيب التهذيب»: خنساء بنت خدام الأنصاريّة الأوسيّة» زوجة أبي لبابة بن 
عبد المنذرء وهي التي أنكحها أبوهاء وهي كارههةً » فردٌ النبي يي نكاحها. وروى عنها 


ابنها السائب بن أبي لبابة» وعبد الرحمن» ومُجمّع ابنا يزيد بن جارية» وعبد اللّه بن 
ا 


يزيد بن وديعة بن خدام. ١‏ انتهى 

وقال في «الفتح» 0 «خنساء بنت خدام» -بمعجمة» ثم نون» ثم مهملة. 
وزن حمراء» وأبوها -يكسر المعجمة» و تخفيف المهملة ا واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير هارون» فبغداديي» ومحمد بن سلمة» 
وشيخه عبد الرحمن» فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّين» وفيه القاسم 
أحد الفقهاء السبعة» وأن الصحابية» والراويين عنها من المقلين من الرواية» فليس لهم 
فى هذا الكتاب» بل ولا فى بقية الكتب إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عَبْدِ الرّحْمَن وَمْجَمّْع . ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةٌ) -بالجيم- دائ ابن عافريق العطاك 
(الأنْصَاريّ) الأوسىّ» من بني عمرو بن عوف . . قال الحافظ : وليس لمجمع بن يزيد في 
البخاري» سوى هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد. وقال أيضًا في 
أخيه : وماله في البخاريّ أيضًا سوى هذا الحديث. 

وقد وافق مالكا على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم› وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء. وفي إرساله حيث 
قال بعضهم عن عبد الرحمن» ومجمّع أن خنساء زوجت . وكذا اختلفوا عنهما في نسب 


. 1۷١/٤ التهذيب»‎ بيذجت«١)١(‎ 
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- (التَيِبُ يُرَوْجُها أَبُوهَا » وهي کارفة) - حديث رقم ۲۲۹۹ 


عبد الرحمن» ومجمّع: فمنهم من أسقط يزيد. وقال ابني جارية» والصواب وصلهء 
وإثبات يزيد في نسبهما. 

وقد أخرج طريق ابن عيينة البخاريٌ في «ترك الحيل» بصورة الإرسال» وأخرجها 
أحمد عنه كذلك» وأوردها الطبراني من طريقه موصولةً. وأخرجه الدارقطنيٌ في 
«الموطآت» من طريق مُعلّى بن منصورء عن مالك بصورة الإرسال أيضّاء والأكثر 
وصلوه عنه» وخالفهما معًا سفيان الثوريّ فى راو من السند. فقال : عن عبد الرحمن 
ابن القاسمء عن عبد اللّه بن يزيد بن ودِيعة» عن خنساء». أخرجه النسائي في 
«الكبرى)0, والطبرانيَ من طريق ابن المبارك عنه. وهي رواية شَادَةٌ لكن يبِعُدُ أن 
يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان. قال الحافظ : وعبد الله بن يزيد بن وديعة» 
هذا لم أر من ترجم له» ولم يذكر البخاريّء ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبّان إلا 
عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسيّ في غسل الجمعة» وعنه 
المقبريي» وهو تابعيَء غير مشهورء إلا في هذا الحديث» ووثّقه الدارقطنيٌ» وابن 
حبّانء وقد ذكره ابن منده في «الصحابة»» وخطأه أبو تُعيم في ذلك» وأظنْ شيخ 
عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيه» وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزيّ» 
ومن تبعه» فلم يذكروه في رجال الكتب الستّة . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى". 

(عَنْ خَنْسَاءَ بنْتِ خڌڏام) تقدّم الاختلاف في ضبط اسم أبيها قريبًا. قال في «الفتح» : 
قيل: اسم أبي والدها وديعةء قال الحافظ : والصحيح أن اسم أبيه خالد» ووديعة اسم 
جدّه فيما أحسب. وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق» عن 
الحجّاج بن السائب مرسلا في هذه القصّةء ولكن قال في تسميتها: حئاس -بتخفيف 
النون» وزن قلان. ووقع في رواية الدارقطنيّ» والطبرانيئ» وابن السكن خنساءء 
ووصل الحديث عنهاء فقال: «عن حجّجاج بن السائب بن أبي لبابة» عن أبيه عن جذته 
خنساء». وخخئاس مشتق من خنساء» كما يقال في زينب: رُئّاب. وكنية خدام والد 
خنساء أبو وديعة» كناه أبو نُعيم. وقد وقع عند عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس: «أن 
خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلا. . .» الحديث. ووقع عند المستغفريّ من طريق ربيعة 
بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام زوج ابنته» وهو وهم في اسمه» 
ولعله كان: أن خدامًا أبا وديعة» فانقلب. 

قال الحافظ : وقد ذكرت في «كتاب الصحابة» ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضًا 
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شرح سنن النسائي - كناب التكاح 

تح 41 
صحبةٌ» وله قصّة مع عمر في ميراث سالم مولى أبي حُذيفة» ذكرها البخاريّ في 
«تاريخه». وقد أطلت في هذا الموضع› لكن جر الكلام بعضه بعضّاء ولا يخلو من 
فائدة انتهى . 

(آَنّ أباهَا رَوْجَهَاء وَهِي نَبْبٌء فَكَرِمَتْ ذَلِكَ) ووقع في رواية الثوريي المذكورة: 
«قالت: أنكحني أبي» وأنا كارهة» وأنا بكر»» والأول أرجح» فقد ذكر الحديث 
الإسماعيليَ من طريق شعبة» عن يحبى بن سعيد» عن القاسم» فقال في روايته: «وأنا 
أريد أن أتزوّج عم ولدي»» وكذا أخرج عبدالرزاق» عن معمر» عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجحشيّ» عن أبي بكر بن محمد «أن رجلا من الأنصار تزوّج خنساء بنت 
خدام» فقتل عنها يوم أحدء فأنكحها أبوها رجلاء فأتت النبيّ ياء فقالت: إن أبي 
أنكحني» وإن عم ولدي أحبٌ إليّ؛. 

فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول. قال الحافظ : واستفدنا من هذه 
الرواية نسبة زوجها الأول» واسمه أنيس بن قتادة» سماه الواقديّ في روايته من وجه 
آخر عن خنساء . ووقع في «المبهمات» للقطب القسطلانيّ أن اسمه أسيرء وأنه استشهد 
ببدر» ولم يذكر له مستندًا. 

قال: وأما الثاني الذي كرهته» فلم أقف على اسمه إلا أن الواقديّ ذكر بإسناد له أنه 
من بني مُرّينة. ووقع في رواية ابن إسحاق» عن الحججاج بن السائب بن أبي لبابة» عن 
أبيه» عنها أنه من بني عمرو بن عوف. وروی عبد الرزّاق» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراسانيّ؛ عن ابن عبّاس : ١‏ أن خدامًا أبا وَديعة أنكح ابنته رجلاء فقال له النبي كله : 
لا تكرهوهنّ» فنكحت بعد ذلك أبا لبابة» وكانت ثُيْبّا؛. وروى الطبرانيَ بإسناد آخر عن 
ابن عبّاس» فذكر نحو القضّة» قال فيه: «فنزعها من زوجهاء وكانت ثْيبَاء فتكحت بعده 
أبا لبابة». وروى عبد الررّاق أيضًا عن الثوريّ» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» 
قال: «تأيّمت خنساءء» فزوّجها أبوها. . .» الحديث» نحوه» وفيه «فرد نكاحه» ونكحت 
أبا لبابة» . 

قال الحافظ : وهذه أسانید يَقْوَى بعضها ببعض»› وكلها دال على آنا كانت ثيبًا. 

نعم أخرج النسائي”'2 من طريق الأوزاعيّ» عن عطاء» عن جابر: «أن رجلا زوج 
ابنته» وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبيّ ككل ففرّق بينهما». وهذا سند ظاهره 
الصحّة» ولكن له علة؛ أخرجه النسائيّ عه ار ع الأوزاعيّ» فأدخل بينه وبين 
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عطاء إبراهيم بن مرّة» وفيه مقال» وأرسله» فلم يذكر في إسناده جابرًا. 

وأخرج النسائيّ أيضًا"'2» وابن ماجه من طريق جرير بن حازم» عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : «أن جارية بكرًا أتت النبي كَل فذكرت أن أباها زوّجهاء وهي 
كارهةٌ فخيّرها». ورجاله ثقات» لكن قال أبو حاتمء وأبو زرعة: إنه خطأء وإن 
الصواب إرساله. وقد أخرجه الطبرانيّ» والدارقطنيّ من وجه آخر عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» بلفظ : «أن رسول الله ية رة نكاح بكرء وثێب» 
أنكحهما أبوهماء وهما كارهتان». قال الدار قطني : تفرّد به عبد الملك الذماريّ» وفيه 
ضعف» والصواب: عن يحبى بن أبي كثير» عن المهاجر» عن عكرمة مرسل”" . 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ في «بيان الوهم والإيهام»- بعد أن صخح 
رواية أن خنساء 0 ما نضّه: فأما قصّة الجارية البكر التي زوّجها أبوهاء وهي 
كارهة» فأخرى”"'؛ تظاهرت بها الروايات» من حديث ابن عمر» وجابر» وابن عبّاس» 
وعائشة 6 . 

ذكر منها أبو داود حديث ابن عباس» وهو صحيح» ولا يضره أن يُرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة. وليس لخنساء عنده ذكرٌ إلا بما تقدّم من أنها ثيب ولا 
تعدم في حديث ابن عباس هذا من رجح روايته مرسلا على رواية من رواه مُسندّاء 
كذلك فعل أبو داود» والدارقطنيّ عن طريقة لهما قد عُلمت» والصواب غيرها. 

وقد يْظنَ أن جرير بن حازم منفردٌ عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه» وليس كذلك» 
بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن جِبّان» ورواه أيضًا عن الثوريٌ» عن أيوب بذلك . 

ولن تعدم أيضا من يظنّ به اضطرابًا في متنه» فإن لفظ الموصول: أن جارية بكرّاء 
ذكرت أن أباها زوّجهاء وهي كارهة» فخيّرها رسول الله يك. وفي لفظ المرسل عن 
عكرمة: «فردٌ نكاحها؟» وروي: «ففرّق بينهما». 

وهذا مُجتمع» غيرٌ متناقض» وإنما المعنى: فلم يُلزمها ذلك فإنه إذا خيّرهاء فقد 
رذ الإلزام» وتركها لما ترى. 

قال: والمتقرّر أن هناك قصّتين: قصّة خنساء» وهى كانت ثيّبَاء وقصّة هذه الجاريةء 
وهي كانت بكرًا انتهى كلام ابن القطّان رحمه الله تعالىي©». 
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(7) يعني أنها قصّة أخرى» غير قصّة الخنساء. 
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جح ٣‏ ل > الس الس همهت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة البكر ستأتي عند المصئف في الباب التالي إن 
شاء الله تعالى. 

وقال البيهقيّ: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زُوَجت بغير كفء. والله 
أعلم . | 
قال الحافظ : وهذا الجواب هو المعتمدء فإنها واقعة عين» فلا يثبت الحكم فيها 
تعميمّاء وأما الطعن في الحديث» فلا معنى لهء فإن طرقه يقوي بعضها بعضًا. 

ولقصّة خنساء بنت خدام طريقٌ أخرى» أخرجها الدارقطنيّ» والطبرانيّ» من طريق 
مُشيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن خنساء بنت خدام زوّجها 
أبوهاء وهي كارهة» فأتت النبي يِه فرد نكاحها»» ولم يقل فيه: بكرّاء ولا ثيَبًا. قال 
الدارقطنيّ : رواه أبو عوانة» عن عمر مرسلاء لم يذكر اا هری ة4 انق : 

(تأَنَتْ رَسُولَ الله ية كْرَدْ نِكَاحَةُ) أي أبطله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ا ت ا ريق الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه8/ 7779- وفى «الكبرى2١7/ ٥۳۸۲ /٣۲و ٥۳۸۰‏ و۳۸۳٥‏ 
وأخرجه (خ) في «النكاح»9 1ه و«الإكراه»594505 و«الحيل»5979 (د) في 
«التكاح»١ 7١١‏ (ق) في «التكاح»1877 (الموطأ) في «النكاح ٠٠١٠١١‏ (الدارمي) في 
«النکاح۲۱۹۱۰ و۲۱۹۲ . واللّه تعالى أعلم. 

ودلالة الحديث على ما تر جم له المضتت ركه :الله تال واضككة». حت إا 
تدل على أن تزويج الأب ابنته الثتّب» وهي كارهة مردود» وبقيّة فوائد الحديث تقذمت 
في الأبواب الماضية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أئيت») . 
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؟ 4“ - - (اليكرٌ يُروْجُهَا أيُوهَا» وهي كارهة) - حديث رقم FV‏ 


“6 ليکر يُوَوْجُهَا أَبُوهَاء وهي 


كَارهَةٌ) 


- (أَخْبَرنَا زياد بن ابوب قال : حَدْننَا علي ْنُ غْرَابِء قال : حَدَثنَا همس بْنُ 
الْحَسَن صن عي الل بن بر عَنْ عَايْشَةَ أن اة دَخَلَتْ عَلَيهاء فَقَالثْ: إن أبي 
رُوَجَنِي ابْنَ أخيه؟ لِيَرْفْعَ بي حَسِيسَتَهُ وَأنَا كَارِهَةٌ قَالَتِ: اجَلِسِي حَنَّى تأي النّئ لف 
فَجَاءَ رَسُولُ اللّه ۾ كلد َأخْبَرنه َأَرْسَلَ إلى أبيقاء َدَعَامُ َجَعَلَ الْأمْرَإَِهَاء فَقَالَث: يا 
رَسُولَ الله كذ أَجَرْتُ مَا صَتَعَ ايء وَلَكِنْ أَرَدْتُ أن أَعْلّمَ يلاء ء من الْأمْرِ شَيْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (زياد بن أيوب) أبو هاشم البغداديّ الطوسيّ الأصل» الملقّب «دَلويه»» وكان 
يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ ١7/١١١ ]١١[‏ . 

؟- (علئ بن عُراب) -باسم الطائر- الفزاريّ مولاهم» أبو الحسنء ويقال: أبو 
الوليد الكوفيّ القاضي» صدوق» وكان يدلّسء» ويتشيّع» وأفرط ابن حبّان في تضعيفه 
[14 . 

قال أبو حاتم : كان مروان بن معاوية قَلَبَ اسمه»ء فقال: عليّ بن عبد العزيز. وزعم 
الفلكيّ أن عُرابًا لقبٌّء وأن اسمه عبد العزيز. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت 
ابي عنه؟ فقال : ليس لی به بره سمعت هنه منجلسًا وااحدًا كان يُدلسء ما أراه ان إلا 
صدوقًا. وقال المرّوذيٌ عن أحمد: كان حديثه حديث أهل الصدق. وقال مُهنَا عن 
أحمد: كوفيّ ليس له حلاوة. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: هو المسكين 
صدوق . وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لم يكن به بأس» ولكئه كان يتشيّع . وقال 
مرّة عنه: ثقة. وقال ابن تُمير: يعرفونه بالسماع» وله أحاديث منكرة. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: لا بأس به. وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن موسى عنه. وقال ابن 
معين: صدوق. قال: وقلت لأبي زرعة: عليّ بن عراب أحبٌ إليك»ء أو علي بن 
عاصم؟ فقال: علي بن عراب هو صدوق عندي» وأحبَ إليّ من علي بن عاصم . وقال 
الآجريّ عن أبي داود: ضعيف, ترك الناس حديثه. قال: وقال عيسى ابن يونس: كنا 
ايه المسؤدي» قال أبو داود: وهو ضعيف» وأنا لا أكتب حديثه. وقال النسائيّ: 
ليس به بأس» وكان يدلّس. وقال الجوزجانيّ: ساقط . قال الخطيب: أظتّه طعن عليه 


هه ۲۸ ع لماص ي 
لأجل مذهبهء فإنه كان يتشيّع» قال: وأما روايته» فقد وصفوه بالصدق. وقال 
الدارقطنيّ : يُعتّبر به . وقال ابن حبّان: حدّث بالأشياء الموضوعة» فبطل الاحتجاج به 
وكان غاليًا في التشيّع. وقال ابن عديّ: له غرائب وأفراد» وهو ممن يُكتب حديثه. 
وقال ابن سعد: كان صدوفًاء وفيه ضعف» وصحب يعقوب بن داود -يعني وزير 
المهدي- فتركه الناس. وقال الحسين بن إدريس: سألت محمد بن عبد الله بن عمّار 
عن علىّ بن عُراب؟ فقال: كان صاحب حديث» بصيرًا به» قلت: أليس هو ضعيمًا؟ 
قال: إنه كان يتشيّع » ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا يكون 
كذَابَاء للتشيّع» أو القدر» ولست براو عن رجل لا يُبصر الحديث» ولا يعقله» ولو كان 
أفضل من فح -يعني الْمَوْصِلِيَ- . وقال ابن قانع : كوفيّ شيعي ثقة. وقال ابن شاهين : 
قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة. ووقع في «العلل» للدارقطنيّ بعد أن ذكر جماعةٌ من جملتهم 
علي بن عُراب» فوصفهم بأنهم ثقات حفّاظ . وقال الحضرميّ: مات علىّ بن عُراب» 
مولى الوليد بن صخر بن الوليد الفزاريٌ» أبو الحسن سنة )۱۸١(‏ بالكوفة. وقال ابن 
سعد مثله . روى له المصتف» وابن ماجه» E E‏ أحاديث برقم TV‏ 
و و0۳ . 

۳- (كهمسن بن الحسن) أبو الحسن التميميّ البصرئ, ثقة ]٥[‏ 1۸1/۳۹ . 

]5[ (عبد الله بن بُريدة) بن الْحُصيب» أبو سهل الأسلميّ المروزيّ القاضي » ثقة‎ -٤ 


١ . A /o 
واللّه تعالى أعلم.‎ . E ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير علي بن غراب» كما سبق آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعَ. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث 
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أنّ كاه لم تُسمْ (دَخَلَتْ عَلَيها) أي على عائشة 
رضي الله تعالى عنها (فْقَالَتْ: إن أبي زجني ابن أخيه؛ رفع بي) أي ليزيل بإنكاحي 
إياه (حَسِيسَتَهُ) أي دناءته. تعني أنه خسيسٌ» فأراد أن يجعله بي عزيرًا. والخسيس 


الدنيء» والخسّة» والخْسّاسةٌ الحالةٌ يكون عليها الخسيس» يقال : : رفع خسيسته» ومن 
| 


- (اليكرٌ يروجا أَبُوهَا ء وهي كارهة) - حديث رقم ۲۲۷۰ 


خسيسته : إذا فعل به فعا يكون فيه رِفْعته . قاله ابن الأثير"“. وقال في «اللسان»: قال 

الأزهري : يقال: رفع الله خسيسة فلانٍ: إذا رفع حاله بعد انحطاطها انتهى”" (وََنَا 
كَارِهَةٌ) جملة حاليّة من ذ ضمير المتكلم (قَالْتِ) عائشة لها (اجَلِيِي حَبَّى يَأنِي الت کا 
قَجَاءَ رَسول الله بف ٤‏ يرنه أي ما صنع أبوها بها من تزويجها من اين أخيه» وهي 
كارهة ة (فأَرْسَلَ) اة (إلى أبيهَاء فَدَعَاهُ فْجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيهَا) أي لها الاختيار بين البقاء مع 
زوجهاء وبين تركها إياه (فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله قَد أَجَْتُ مَا صَنَمَ أبي) أي من التزيج 
لمن كرهته (وَلكِنْ أَرَدْثُ أَنْ عْلَمَ ألِلنسَاءِ ء ِن الْأَمْرِ شَيْءْ؟) الهمزة للاستفهام» و«للنساء» 
جار ومجرور خبر مقدّم؛ ل #شيء»» و«من الأمر» حال منه» وكان في الأصل صفة لهء 
لكن لما قُدَم أعرب حالا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة ة إذا قدّم عليها يعرب حالا. 

وتعني بذلك أن مرادها في مرافعة أبيها إلى النبي ية ليس إبطال النكاح» وإنما فعلت 
ذلك لتعلم» وتتبيّن هل النساء لن حقّ في أمر نكاحهنّ» بحيث لا يحل تزويجهنّ إلا 
وساف أو ليس لهِنّ من الأمر شيء» وإنما هو للأولياء فقطء يزوّجوهنَ كيف شاءواء 

فبيّن النبي َة أن الأمر لهنَء لا للأولياء» فلا يحلّ لهم أن يزوجوهنّ إلا برضاهنّ. 
واللّه عالق أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» وقد أشار المصئف رحمه الله 
تعالى في «الكبرى» إلى تقويته» حيث قال: «قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث 
بوققويفه ا 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وفيه انقطاع ؛ لأن عبد الله بن بُريدة لم يسمع من 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما قال الدارقطني؟ . 

[قلت]: الاه لاون 

(أحدها): أنه متصل على طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى» وهي أن المعاصرة 
تكفي في الاتصال» حيث إن عبد الله بن بُريدة عاصر عائشة رضى الله تعالى عنها مدّة 
طويلة» فإنه ولد سنة )٠١(‏ من الهجرة» وماتت هي سنة (01) وقيل: بعدها. 


. ۳١/۲ «النهاية»‎ )١( 
5 6 «لسان العرب» في مادة لخسس‎ )۲( 
. ۲۸٤ /۳ «السنن الكبرى»‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كناب التكاح 


٣۰ ڪھ‎ 

(الثاني): أن له شواهد: 

(فمنها): حديث أبي هريرة کب يك التي بعد هذاء وهو حديث حسنٌ» كما سيأتي» 
وهو الذي يظهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى» حيث أورده بعده تقوية له . واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها) : حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «أن جارية بكرّاء أنكحها أبوهاء 
وهي كارهة» فخيّرها رسول الله يله وفي رواية: «ففرّق النبيّ كك بينهما». رواه 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطنيّ. 

وقد مص الحافظة ابو الجن انه اغاق اوغاية بها ل ارال قال 
البيهقيّ : أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختيانيّ» والمحفوظ عن أيُوب» عن 
عكرمة» عن النبئّ ية مرسلًا. وقد رواه أبو داود عن محمد بن عُبيد» عن حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن عكرمة مرسلا. وقد رواه ابن ماجه أيضًا من حديث زيد بن حبّان» 
عن أيوب موصولاء وزيد مختلف في توثيقه» قال أبو حاتم في «علله»: سألت أبي عن 
حديث حسين» فقال: هو خطأ إنما هو كما رواه الثقات حماد بن زيد» وابن عليّة» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن النبيّ اة مرسلاء وهو الصحيحء فقلت له: الوهم ممن؟ 
فقال: ينبغي أن يكون من حسين» فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. قال في 
«التنقيح» : قال الخطيب البغدادي : قد رواه سليمان بن حرب» عن جرير بن حازم أيضًا 
كما رواه حسين» فبرأت عهدته» ثم رواه بإسناده» قال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن 
الثوريّ» عن أيوب موصولاء وكذلك رواه معمر بن سليمان» عن زيد بن حِبّانَ» عن 
انوا انين 

وقال أبو الحسن ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: حديث ابن عباس 
صحيح» ولا يضرّه أن يُرسله بعض رواته» إذا أسنده من هو ثقة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن بهذا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
صحيح» فإن غاية إعلاله هو تفرّد جرير بن حازم» عن أيوب بوصله» وتفرّد حسين بن 
محمد» عن جرير» به. 

وقد تبيّن أن جريرّاء لم ينفرد به» فقد رواه أيوب بن سُويدء عن الثوريّ عن أيوب 
موصولاء وكذلك رواه معمر بن سليمان الريَء عن زيد بن حِبَّانَء عن أيوب 
موصولا”'' أيضًا. وبأن حسيئًا لم ينفرد به عن جرير» فقد رواه سليمان بن حرب» عن 


)۱( رواه المصئف في «الكبرى6 رقم ۰ . 


1- (البكرٌ يُرَوْجْهَا أَبُوهَاء وَهِى كارهة) - حديث رقم ۳۲۷۰ 


جرير بن حازم بوصله”"©. 

والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح موصولاء فيؤيّد 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 

[ومنها): ما أخرجه أحمد» والدارقطنيّء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما بإسناد رجاله ثقات» ولفظ أحمد من طريق عمر بن حسين بن عبد اللّه» مولى آل 
حاطب» عن نافع» مولى عبد الله ين عمرء عن عبد الله بن عمرء قال: توفي عثمان بن 
مظعون» وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن ن الأوقص» قال: 
وأوصى إلى أخيه» قُدامة بن مظعون» قال: عبد الله : وهما خالاي» قال: فمضيت إلى 
قدامة بن مظعون» أخطب ابنة عثمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن شعبة - 

يعني إلى أمها- فأرغبها في المال» فحطت إليه» وحطت الجارية إلى هوى أمهاء فأبياء 

حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله اة فقال قدامة بن مظعون: “نا وجول الب ابنة أخي 
أوصى بها إلي؛ فزوجتها ابن عمتهاء عبد الله بن عمرء فلم فصر بها في الصلاح » ولا 
في الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنما حطت إلى هوى أمهاء قال: فقال رسول الله َة : 
«هي يتيمة» ولا تنکح إلا بإذنها». قال: فانئرعت وال مني بعد أن ملكتهاء 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. 

والحاصل أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح ببذه الشواهد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا تفرد به المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-7/ ۳۲۷۰- وفي «الكبرى» ۳۳/ ٥۳۹١‏ . وأخرجه (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 54077 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): دل حديث الباب على أن البكر البالغة إذا زُوّجت بغير إذنها لم 
يصح العقد عليهاء وإليه ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وحكاه الترمذيّ عن 
أكثر أهل العلم . وخالف في ذلك مالك» والشافعيّ» والليث» واب بن أبي ليلى» وأحمدء 
وإسحاق» فقالوا: يجوز للأب أن يزوّجها بغير استئذان» ويرد عليهم ما تقدم من 
الأحاديث7؟' , 

والحاصل أن المذهب الأول هو الحقّ؛ لوضوح أدلته . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)00( انظر «التعليق المغني على سنن الدارقطني» ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) راجع «نيل الأوطار» 5/ 11-170 20 


T۲  -ل-‎ 
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۳۲۷۱ - (أخْبَرنَا عَمْرُو بن عَلِي > كَالَ: حَدَّكَا يَحْيَىء قَالَ: دتا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرِو 
ال حَدَئنا بُو سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال رَسُولُ الله يكلهه: «تُسْتَأمَرُ اليييمَةُ في 
نَفْسهَاء إن سَكْتَتْ فَهُوَ إِدْثمَاء وَإِنْ بث فلا جَوَارَ عَلَيهَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 

و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«محمد بن 
عمرو» هو: ابن علقمة بن وقاص الليثيّ المدني . و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف الفقيه المدنيّ. 

وقوله: وإن أبت فلا جواز عليها» أي لا سبيل عليهاء أو لا ولاية عليهاء وهذا يدل 
على أنه ليس على البكر ولاية الإجبار» فاليتيمة هنا بمعنى البكر فيما تقدّم. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل بابين» فراجعه هناك 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


2 % ين 


۷- (الرخصة في نكاح الْمُخرم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئف رحمه اللّه تعالى لم يرد بالرخصة 
هنا ما يقابل العزيمة» بمعنى أن نكاح المحرم كان ممنوعًاء ثم رُخص فيه» بل أراد 
مطلق الجواز» بدليل أنه ترجم بعده للنهي عنه» فكأنه أشار به إلى ترجيح النهي على 
الإباحة» كما هو المذهب الراجح في المسألة» على ما سيأتي بيانه قريباء إن شاء الله 
ال 

ففض - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ علي عن محمد بن سَوَاءٍ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
ناد » وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ» ٠‏ عَنْ جرم عن ابن عباس » قَالَ: تَرَوْجَّ رَسُولُ الله ۰ 
مَبِمُوتَة بنك الْحَارثِ» وَهْوَ مُحْرِمٌ» وَفي حَدِيثِ يَغْلَى بسَرفَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن سواء»: هو السدوسئ العنبريٌ» أبو الخطاب البصريّ المكفوف». 
صدوق رمي بالقدر ]٩[‏ ۱۹۹۳/۷۸ . 


رام 0 نكا / ) - حديث Frvr‏ 
A‏ ف جاع al‏ + اطي لم لان حم ع مجع 


و«سعيد»: هو ابن أبي عروية. 

و«يعلى بن حكيم» الثقفيّ مولاهيم المكيّء ريل البصرة» ثقة [1] . 

قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خراش: كان صدوقا. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند المصّتف في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم ۳۲۷۲/۳۷ و۳۸/ ۳۲۷۷ وفي «المزارعة٤٥٤/ ٠۸۹٩‏ 
و۳۸۹۷ و۳۸۹۸ . 

والحديث صحيح الإسنادء إلا أنه تُكُلّم فيه» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في « كتاب الحجّ؛ /٠٠-‏ 
4- ولم يبق إلا البحث في مسألتين: 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
هذاء حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المحرم: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فى «كتاب الاستذكار» -11/ 7717-7609-: ما 
حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تز رسول الله يكن ميمونة رضي الله تعالى 
عنهاء واختلف في ذلك أهل السيرء والعلم بالأخباز :تقد :نت الكثان بان رمو ل الله 
كل تزوّجها حلالا متواترةٌ من طرق شتّى» عن أبي رافع» مولى النبيّ بء وعن سليمان 
ابن يسارء وهو مولاهاء وعن يزيد ب بن الأصمَّء وهو ابن أختهاء 0000 
المسيّب» وسليمان بن يسار» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن شهاب» وجمهور علما 
المدينة» يقولون : إن رسول الله وي لم تكح ميمونة إلا وهو حلال وم علم أحذا من 
الصحابة روي عنه أنه ية نكح ميمونة» وهو محرم إلا ابن عباس" وحديثه بذلك 
صحيحٌ ثابتٌ من نكاح ميمونة» إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره» فيسقط الاحتجاج 
بكلام الطائفتين» وتُطلب الحجة من غير قصّة ميمونة. وإذا كان كذلك» فإن عثمان بن 
عفان قد روى عن النبيّ ية أنه بى عن نكاح المحرم» وقال: «لا يَنكح المحرم» ولا 
يُتكح»» ولا معارض له؛ لأن حديث ابن عبّاس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك 
ره 

ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمّء قال: حذثتني ميمونة ابنة الحارث : «أن 
رسول الله يك تزوّجهاء وهو حلالٌ»”". قال: يزيد: كانت خالتي» وخالة ابن عبّاس. 


)١(‏ سيأتي قريبًا الردّ على هذا بأنه ثبت عن عائشة» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء فتنبّه. 
(۲) رواه مسلم في «صحيحه» رقم ١5١١‏ . في «النكاح» . 
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وروی حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن 
الأصمء عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله بيه بسرف» وهما حلالان بعد ما 
رجعا من مكة. وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني معمر» عن الزهريّ» قال: أخبرني 
يزيد بن الأصم: أن النبي بيا تزوج ميمونة حلالا. 

قال أبو عمر: قد نقل قوم حديث يزيد بن الأصمّ مرسلا؛ لظاهر رواية الزهريّ» 
وليس كما ظهرء إلا رواية الزهريٌّ» فحملت للتأويل» وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبيّ 
ي تزوّجها حلالا أن يُخبر بأن رسول الله ية تزوّج ميمونة حلالاء يُحدّث به هكذا 
وحدهء يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول الله َة تزرّجها حلالا. 

على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عباس : «أن رسول الله ب تزوّج ميمونة» وهو 
محرم؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته» وموضع ابن عبّاس من ميمونة بموضع يزيد بن 
الأصمَ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى . 

وقال في «الفتح»: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: باي شيء يُدفَع 
حديث ابن عبّاس؟ -أي مع صخته- قال: فقال: الله المستعان» ابن المسيّب يقول: 
وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال انتهى. 

وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح المحرم» ولا يُنكح» أخرجه 
ل 
النببن بلا . 

وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكم» لكن الرواية أنه تزوّجهاء وهو 
حلال» جاءت من طرق شُتّى» وحديث ابن عبّاس صحيح الإسنادء لكن الوهم إلى 
الواحد أقرب منه إلى الجماعة» فأقلَ أحوال الخبرين أن يتعارضاء فتطلب الحجة من 
غيرهماء» وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم» فهو المعتمد انتهى . 

ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء. وتُعْقُبِ بأنه ثبت فيه: «لا يتكح» بفتح 
أوله» وهلا يُنكح» بصم أولهء «ولا يخطب». ووقع في «صحيح ابن حبّان» زيادة: «ولا 
يخطب عليه». ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس واقعة 
عين» تحمل أنواعًا من الاحتمالات: 

[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قد الهدي يصير محرمّاء كما تقدّم تقرير ذلك 
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في «الحجخ». والنبي ية كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة» فيكون 
إطلاقه أنه َة تزوّجهاء وهو محرمٌء أي عقد عليها بعد أن قد الهدي» وإن لم يكن تلبس 
بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العبّاس» 
فزوجها من النبي ميا . 

وقد أخرج الترمذيٌ» وابن خزيمة» وابن حبّان في «صحيحيهما» من طريق مطر 
الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع : «أن النبيّ 
كل تزوّج ميمونة» وهو حلال» وبنى بباء وهو حلالٌ» وكنت آنا الرسول بينهما». قال 
الترمذيّ : لا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد» عن مطر. ورواه مالك» عن ربيعة» 
عن سليمان» رشا 

[ومنها]: أن قول ابن عبّاس تزوّج ميمونة» وهو محرم» أي 0 الحرام» أو في 
الشهر الحر ام» قال الأعشى [من الرمل]: 

فَعَلُوا كشرى بِلَيلٍ مُخْرمًا غَادَرُوهُ لَمْ يُِمَئَعْ بكمّنْ 

أي في الشهر الحرام . وقال آخر [من الكامل]: 

لوا ابن عَفَانَ الْخَلِيِمَةَ مُخْرِمًا وَدَهَا فَلْمْ أرَ مِثْلَهُ مَفْتُولا 

أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّانء فجزم به في «صحيحه». 

وعارض حديتٌ ابن عباس أيضًا حديثٌ يزيد بن الأصمَ: «أن النبي كلل تزوج 
ميمونة» وهو حلالٌ». أخرجه مسلم من طريق الزهريّ» قال: «وكانت خالته» كما 
كانت خالة ابن عباس». وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصمّء قال: «حدثتني 
ميمونة أن رسول الله بي تزرّجهاء وهو حلالء قال: وكانت خالتي» وخالة ابن 
عبئّاس». 

وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمدء فأخرجه أبو داود. وأخرج البيهقيّ من 
طريق الأوزاعيّ». عن عطاء» عن ابن عبّاس... الحديث» قال: وقال سعيد بن 
المسيّب: ذُهِلَ ابنُ عباس» وإن كانت خالته» ما تزوّجها إلا بعد ما أحلٌّ. 

قال الطبري : الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصخة حديث عثمان 
ييه . وأما قصّة ميمونة» فتعارضت الأخبار فيهاء ثم ساق من طريق أيوب» قال: 
نئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن 9 كله كان بعث إلى العبّاس 
ليُتكحها إياه» فأنكحهء فقال بعضهم : أنكحها قبل أن يُحرم النبيّ بي وقال بعضهم : 
بعد ما أحرم» وقد ثبت أن عمرء وعليّاء وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح» 
وبين امرأته» ولا يكون هذا إلا عن ثبت . انتهى. 


٦ خصح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تلخص مما تقدّم أن حديث كونه بيا تزوج ميمونة 
رضي الله تعالى عنهاء وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه ية تزوّجهاء وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان ضيه » مرفوعًا: (لا 
ينكح المحرم» ولا يُنكح»» وأما حديث ابن عبّاس» فقابل للتأويلات المذكورة» فلا 
يُعارض الأول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قد 
جاء مثله صحيحًا عن عائشة» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء فأما حديث عائشة 
فأخرجه النسائيَّ من طريق أبي سلمة عنهاء وأخرجه الطحاويّء والبزار» من طريق 
مسروق عنها» وصححه ابن حبّان» وأكثر ما أعلّ بالإرسال»» وليس ذلك بقادح فيه . 
وقال الا «أخبرنا عمرو بن عليّ» أنبأنا أبو عاصم» عن عثمان بن الأسودء عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة مثله»» قال عمرو بن علي : قلت لأبي عاصم : أنت أمليت 
علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة» حتى أنظر فيه وهذا إسناد صحيح» 
لولا هذه القصّةء لكن هو شاهد قوي أيضًا. 

وأما حديث أبي هريرة تله فأخرجه الدارقطنيّ» وفي إسناده كاملٌ أبو العلاء» وفيه 
ضعف» لكنه يَعتضد بحديثي ابن عباس -وعائشة . 

قال: وفيه رذ على قول ابن عبد البرٌ: إن ابن عبّاس تفرّد من بين الصحابة بأن النبيّ 
ييه تزؤج» وهو محرم. 

قال: وجاء عن الشعبيء ومجاهد مرسلًا مثله» أخرجهما ابن أبي شيبة. 

وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: متالت: اسا عق 
نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به» وهل هو إلا كالبيع» وإسناده قويّ. لكنه في مقابلة 
النص» فلا عبرة به» وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان ضيه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في رد الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا يخفى؛ إذ 
مراده ما صح في ذلك» وحديث عائشة» وأبي هريرة ضعيفان» كما يظهر مما ذكر آنقّاء 
فكيف يُردَ عليه بالضعيف؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[المسألة الثانية]: في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال 
نالك¿ والشافعيّ» وأصحابهماء والليث» والأوزاعيّ: لا ينكح المحرم» ولا يُكح. 


. ۲۸۹/۳ أي في «الكبرى»‎ )١( 
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فإن فعل فالنكاح باطل . وهو قول عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن عبد الله» وسّليمان بن يسار. وبه 


قال أحمد بن حنبل . قال أحمد: ذهب فيه إلى حديث عثمان» وقال: رُوي عن عمر. 
وعليّء وزيد بن ثابت أنهم فرّقوا بينهما. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوريٌ: لا بأس بأن ينكح 0 - 
ينكح . وهو قول ار ا وإبراهيم يم النخعيّ . ذكر عبد الرزّاق» قال : 
عند ين تيلم ااي يّ» عن عبد الرحمن بن القاسمء ل 
بأسّا. قال: وأخبرني الثوريّ» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: يتزوّج المحرم إن شاءء 
لا بأس به. قال عبد الرزاق: وقال الثوريّ: لا يُلتفت إلى أهل المدينة» حجة الكوفيين 
في جواز نكاح المحرم حديث ابن عبّاس أن رسول الله ية نكح ميمونة» وهو محرم. 
رواه جماعة من أصحابه» منهم عطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وجابر بن زيد» أبو 
الشعثاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير. وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: 
حديث ابن شهاب» عن جابر بن زيدء عن ابن عبّاس أن رسول الله بي نكح ميمونة» 
وهو محرم. فقال ابن شهاب: حدثني يزيد بن الأصم أن رسول الله كَل تزوج 
ميمونة. . .»» قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابی 
O E‏ 1 

قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز؛ لحديث 
عثمان كذ عن النبيّ كك أنه هى عن نكاح المحرم؛ وأن عمر بن الخطاب فرّق بين من 
نكح وبين امرأته» والمرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة مستحكمة» وذكرنا جماعة 
الأئمة القائلين من أهل المدينةء وليس مع العراقيين في هذا حجة إلا حديث ابن عباس 
في قصّةء قد خالفه فيها غيره بما تقذم ذكره. 

قال: واختلف أهل السير في تزويج رسول الله كل فذكر موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب أنه تزوّجها حلالا. وقال أبو عبيدة معمر بن المثئى: تزوّجهاء وهو محرمٌ 


)١(‏ قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ :-۳١ /٤-‏ هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يوجب طعنًا 
في روايته» ولو كان مطعونًا في الرواية لما احتج به ابن شهاب الزهريّ» وإنما قصد عمرو بن 
دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصمٌء والترجيح يقع بما قال عمرو» 
ولو كان يزيد يقوله مرسلاً كما كان ابن عباس يقوله مرسلا» إذ لم يشهد عمرو القصّةء كما لم 
يشهدها يزيد بن الأصمّء إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة» وهي صاحبة الأمرء وهي أعلم بأمرها 
من غيرها انتهى . 
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والأول أصح -إن شاء الله- والحجة في ذلك حديث عثمان يليه . والحمد لله انتهى 
كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى ببعض اختصار” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر رحمه اللّه تعالى 
من كون النبيّ ية تزرّج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو حلالٌ هو الحقّ؛ لقوة دليله» 
كما تقدّم. 

والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرمء فتبضصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳۴ (أخْبَرَنَا مُحَمدُ مُحَمْدُ بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَنْنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ آپي 
الشّعْنَاءِء أن ابْنّ عَبّاس» أخبزة أن لنب كلف روج مَيِمُونَة» وَهُوَ مُخرمٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ الثقة. 
و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو«: هو ابن دينار. و«أبو الشعثاء»: هو جابر بن زيد 
البصريّ الثقة الفقيه . 

والحديث صحيح الإسناد» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ارج والمآب» رقو ونعم الوكيل. 

4” (أخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله قال: حَدّئنِي راهيم بْنُ الْحَجَاج» قال: حَدَّتَنا 
وَهَيْبٌ عن ابن جرت عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنٍ عباس» أن الي ا“ كح مَيْمُونَة وَهُوَ 
مُخرم» جَعَلَتْ أَمْرَهَا إلى لاسء َأنْكحَهَا إا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عثمان بن عبد الله»: هو أبو عمرو البصرئ» نزيل 
أنطاكية» ثقة» من صغار ١50/١١7 ]1١١[‏ . من أفراد المصئّف. 

اه بن الحجاج» بن زيد السام -بالمهملة- الناجيّ» أبو إسحاق البصريّ» 
ثقة ع يم قليلا [ .]٠‏ 

ال الدارقطنيَ في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال ابن قانع : صالح. وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال: مات سنة )۲۳١(‏ أو سنة (۲) وقال موسى بن هارون: مات سنة 
(۲۳۳). وهو من أفراد المصتف» وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم /٣۷-‏ 
VE‏ و“5/لالا١ه‏ و٠505/5ه‏ و9/:8ل5ه . 

و«وهيب»: هو ابن خالد البصريٌ الحافظ . والحديث صحيح الإسناد» كما سبق بيانه 
قرييًا .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. 750-717 /۱۱ «الاستذكار؟؛‎ )١( 


۸- (النَّهَئن عن یکا المخررا اليف رقم Fry‏ 57 

7" (أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنْ نَضْرِء قَالَ: حَدَنَنَا ع يد اللو -وو ابن مُوسَى- عَنِ ان 
جُرَنْج» عَنْ عَطاءِء عَنٍ ابن عَبّاسِء أن رَسُولَ اللو كل تَرَوْجَ مَيِمُونَة؛ وَهْوَ مُحْرِمٌ). 

أل الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن نصر»: هو أبو عبد الله بن أبي جعفر 
النيسابوريّ الزاهد المقرىء الفقيه الحافظ الثقة ١787/7٠ ]١1١[‏ . من أفراد المصتّف› 
والترمذيّ. و«عبيدالله بن موسى»: هو ابن أبي المختار باذام» أبو محمد العبسيّ 
الكوفيّ الثقة وكان يتشيّع [9] 75/ ١7757‏ . والحديث صحيح الإسناد» وقد سيق البحث 
عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 


* يد ين 


۸- (النْهْيْ عَنْ نکاح المُخرم) 


707" (أَخْيرَنَا هَارُونُ بن عَبْدِ اللّوء قَالَ: حَدَثََا مَعْنّء قَالَ: حَدَّئَنَا مَالِكُ. . 
وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينٍء قِرَاءَةَ عَلَي وَأ أسْمَم عن ابن لاسء قال : حَذَلنِي مَالِكْ 
متا عَنْ لبه ِن وَهْبٍء أن أبَانَ بْنَ عُفْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي 
الله عَنْهَه يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كل: «لَا ينك الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكخ. وَلَا يَخْطبُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو وأبو داود» و«هارون بن عبد اللّه» : هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ 
الحافظ . و«معن»: هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثبت . و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة. و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعُتقىَ المصريّ الفقيه» صاحب مالك . و"ثُبيه 
بن وهب»: هو العبدريٌ المدني الثقة. و«نافع» : هو مولى ابن عمر المدني الفقيه الثبت . 

es‏ ف بفتح أوله» «ولا» في المواضع الثلاثة يحتمل أن تكون ناهية» والفعل 
مجزوم» ويحتمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي» وهو أبلغ . 

ومعنى ١لا‏ ينكح»: أي لا يعقد لنفسه. وقوله: «لا يُتكح» بضم أوله: أي لا يعقد 
لغيره» وقوله: «ولا يخطب» من باب نصرء من الْخطبة» بكسر المعجمة» وهذا يبطل 
تأويل من أوّل النكاح في الحديث بالجماع» كما تقدّم. 

وفيه تحريم الخطبة في حالة الإحرام. وأما ما قاله في شرح السيوطيّ من أن النهي 
نبي تنزیه » ولیس بحرام» ففيه نظر لا يخفى» فأين الدليل على صرفه إلى التنزيه؟ . واللّه 
تعالى أعلم . 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

والحديث أخرجه مسلم»ء وتقدّم في -1887/91- وتقدّم هناك شرحه مستوفى» 
وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷-- (حَدَّتَنَا أَبُو الْأَشْعَثْء قَالَ: حَدَّتَنا زيل -وَهُوَ ابن زُرَئْع- قَالَ: حدقا 
سَعِيدٌ عَنْ مَطرء وَيَعْلَى ن حكيم. عن نَافِع» عَنْ بيه ْنِ َب عَنْ أَبانَ بن عُْمَانَ 
اَن عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي الله عه حَدَتٌ عن الي يكل نه قَالَ : دلا ينك الْمُحْرِمُ 
وَل يكح ولا يَخْطَْبُ4) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ» صدوق [۱۰] ۳٠۹/۱۳۸‏ . 
و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. و«مطر»: هو ابن طهمان الورّاق البصريٌ. و«يعلى بن 
حكيم» تقدّم في الباب الماضي. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. 

وقوله: «يعلى بن حكيم؟ بالجرّ عطفًا على «مطر»» فسعيد يروي عنهماء وكلاهما 
يرويان عن ثُبيه بن وهب الخ . 

[تنبيه]: سقط من نسخ «المجتبى» المطبوعة ذكر «نافع» من هذا السند» وهو خطأ 
فاحش› والصواب إثباته» كما في النسخة «الهنديّة» ۲/ ۷۸ وكذا هو في «تحفة الأشراف» 
۷ فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د د عد 


وه 


عند ا 


84 (يَات ما / 3 يُستحب م اكلام 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد المصئف رحمه اللّه تعالى بالكلام هنا ما يتقدّم عقد 
النكاح من الخطبة المذكو رة في الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب. 

7" (أَخْبَرَنًا يبد قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْكَرُه عَن الْأعممش» عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنْ أبي 
الْأخوّص» خن عد الله ال : عَلْمََا رَسُولُ الله يك التَشَهُدَ في الصاف وَالنْشَهُدَ في 


۹- لباب ما يُسْسَحَبُ مِنَ الكلام عند التكاح)- حديث رقم ۳۲۷۹ 


الْحَاجَةَء قَالَ: التَشَهُدُ في الْحَاجَةٍ: (إِنّ الْحَمْدُ لِلّهِ تَسْتعِيئْه وَنَسْتَْفِرُة وَتَعُودُ بالله مِنْ 
شرور ياء من يده اله مضل له وو وَمَنْ يُضْلِلٍ الله اهادي لَهُ وَأَشْهَدُ أن لا إل 
إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مَحَمذًَا عبده ورا تلات آيَات) ). 

قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم في «الصلاة» -١5404/74-‏ 
ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقذموا غير مرّة. و«عَبتّر»: هو ابن 
القاسم الزُبيديّء أبو زُبيد الكوفي» ثقة [۸] ١١74/194٠‏ . و«أبو إسحاق»: هو 
عمرو بن عبد الله الهمدانيّ الكوفيّ ثقة عابد [7] 57/8 . و«أبو الأحوص»: هو 
عوف بن مالك بن نَضْلَّة الْجْشْمىّ الكوفي» ثقة [۳] ۸٤4/٠١‏ . و«عبدالله»: هو 
أبن "معو ارقي الله الى عه ٠‏ 

وقوله : «التشهد في الحاجة» أي أيّ حاجة كانت» فقد أخرج أبو داود في «سننه» من 
طريق سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه: «في خطبة الحاجة» في 
النكاح ا : ْ ١‏ 

ولذلك قال الشافعيَّ رحمه الله تعالى: الخطبة سنةٌ في أول العقودء مثل البيع» 
والتكاح» وغيرهما انتهى . 

وقوله: «ويقرأ ثلاث آيات»» وهي : يا ادي اتن ألا ال کی ئی ولا مو إلا 
وشم رد4 [آل عمران :۲ 1° e‏ افوا ا أَلِى کلف ين تين وو ق 
2 7 وک متا راک کیا ونا افوا اک ایی املو پو لاام إن لله كن ليم 
رقا [التساء : ]١‏ » لاما الزن ءامنا اش أله وولو رل سيا [الأحزاب ]۷٠:‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله بالرقم المذكور» 
فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4 _- (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عِيسَى » قال : حَدَّتَنا 
ټختى بْنْ رَكَرِيًا ن أببي رَائِڌةء عَنْ دَاوُه عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِءِ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير» ڪَنِ 
ابن عباس » أن وَجُلا كلم الي ي في شَنءٍ 2 قَقَالَ الي كَل : «إِنّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدْة 
وَنَسْتَعِيئُةٌ مَنْ مْدِهٍ الله فَلَامُْضِلٌ لَه ومن يلل الله َلَامَادِي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إَِه إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له واشهد أن مدا عَيْلَهُ وَوَسُولَة أن بَعْذُه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبتٌ [11] ١47/1١١8‏ . من أفراد 
المصئف. 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 


4۲ - 


1(3( 03 ثقة فقية 


۲- (محمد بن عيسى) بن تُجيح أبو جعفر ابن الطبّاع البغدادي» نزيل اَذ 
.]٠١[‏ 

قال الأثرم» عن أحمد: إن ابن الطبّاع لبيب كيّس. قال: وسمعت أبا عبد الله ذكر 
حديث هُشيم» عن ابن شُبْرّمة» عن الشعبيّ في الذي يصوم في كفارة» ثم يُوسرء فقال: 
لا أراه سمعهء قيل له: فإن أبا جعفر محمد بن عيسى يقول فيه : أخبرنا ابن شُبرُمة» 
قال: فتعجّبء فقلت له: ألا إن أبا جعفر عالمٌ بهذا؟ قال: نعم. وقال البخاريّ: 
سمعت عليًا قال: سمعت يحيى» وعبد الرحمن يسألان محمد بن عيسى عن حديث 
هُشيم» وما أعلم أحذا أعلم به منه. وقال أبو حاتم: سمعت محمد بن عيسى يقول: 
احتَلّفٌ عبد الرحمن بن مهديّ» وأبو داود في حديث لِهُشيمء فتراضيا بي. وقال أبو 

تم أيضًا: حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع الثقة المأمونء ما رأيت من المحدثين 
أحفظ للأبواب منه. قال ابن أبي حاتم : سثل أبي عن محمد» وإسحاق ابني عيسى ابن 
الطبّاع؟ فقال: محمد أحبّ إليّء وقال: إسحاق أجلء ومحمد أتقن. وقال ابن أبي 

تم: سمعت أبي قال: قلت لأحمد: عمن أكتب المصئفات؟ قال: عن ابن الطبّاع» 
وإبراهيم بن موسى» وأبي بكر بن أبي شيبة. 

وقال أبو داود: سمعت محمد بن بكار يقول: محمد بن عيسى أفضل من إسحاق. 
وقال أبو داود: محمد بن عيسى كان يتفقّه» ركان يحفظ حرا عن اب ألف حديث» 
وكان ربّما دلّس. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال: من أعلم 
الناس بحديث هُشيم» مات بالثّغْر. وقال البخاريّ: مات سنة (715) وكان مولده سنة 
.)١6١(‏ 

علق عنه البخاريٌ» وأخرج له أبو داودء والترمذيٌ فى «الشمائل»» والمصئّف. وابن 
ماجه» وله عند المصتّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث : -۳۹/ ۳۲۷۹ و(اتحري يم الدم» 
0/ ۱4 ۰ و«البيوع»/ا/ا/ ٤٦۳۹‏ و«الزينة»56١/‏ ۰۰۸۰ و۷۹/ 0۲۸٤‏ . 

۳- (يحبي بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الهمدانيّ الكوفيّء ثقة متقنّ»ء من كبار 
[9] 1/4 . 

. ٥۳۸/۲۱ ]5[ (داود) بن أبي هند القشيري البصريّء ثقة متقنّء كان يهم بآخره‎ -٤ 

6- < (عدرو ين سعيد) القرشي» ويقال : الثقفي مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة [9]. 

قال الدُوريّ» عن ابن معين: مشهور. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: شيخ 


(۱) قال في «القاموس» : وأَذَنَةُ محرّكةٌ بلد قرب طَرَسُوس» وجبل قرب مكة انتهى . قلت : الظاهر أن x‏ 
المراد هنا الأول. والله تعالى أعلم . 


4*!- (يَابٌ ما يُسْتَحَبُ مِنَ الكلام عِنْدَ النکاح)- حديث رقم ۳۲۷۹ 


4Y 


بصري . وقال ابن سعد» والنسائيّ : ثقة. وقال العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاريٌّ فى «الأدب المفرد»» والباقون. وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : -۳۹/ ۳۲۷۹ و«الخیل۷۲/ ۳۵۷۳ و«البيعة»5”6/ ١ . 5١608‏ 

1- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ۳۱/۲۷ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» ومحمد بن عيسى علق عنه البخاريّ . (ومنها): 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : داود» عن عمرو بن سعيد» عن سعيد 
ابن جبير» ورواية داود عن عمرو من رواية الأقران» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعةء والمكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلا) هو ضماد -بكسر الضاد 
المعجمة» آخره دال مهملة- -الأزدي» من أزد شنوءة ة ملم الي ياه في شَئْء) هو أنه 
طلب منه كَل أن يرقيه مما يصفه به سفهاء مكة من أن به جنونّاء كما أخرج ذلك مسلم 
رحمه الله تعالى في (صحيحه»» مطوّلا من طريق عبد الأعلى» عن داود» عن عمرو بن 
سعيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن ضمادا قَدِمَ مكةّء وكان من أزد شنوءة» 
وكان يري من هذه الريح» فسمع سفهاءً من أهل مكة» يقولون: إن محمدا مجنون» 
فقال: لو أني رأيت هذا الرجلء لعل الله يَشفيه على يدي» قال: فلقيه» فقال: يا 
محمد» إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك؟» فقال 
رسول الله لةِ: «إن الحمد للّه» نحمدهء ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسولهء أما بعد قال: فقال: أَعِدْ علي كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله 
كو ثلاث مراتء». قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول 
الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن ناعوس البحرء قال: فقال: هات 
يدك» أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه» فقال رسول الله بي : «وعلى قومك»» قال: 
وعلى قومي» قال: فبعث رسول الله كل سَرِيّة» فمرٌوا بقومه» فقال صاحب السرية 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

ڪڪ ٤‏ 
للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاء فقال رجل من القوم : أصبتُ منهم مِطهّرة» فقال : 
ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد. 

(فَقَالَ اللي عله : ِن الْحَمْدَ) أي الثناء الجميل (لِلّه نَحْمَدْهُ وَنَسْتَعِينةُ) أي في جميع 
الأمور (مَنْ يمْدِهِ الله) بإثبات ضمير النصب: أي من يوققه الله تعالى لاتباع طريق الحقّ 
(قَلَا مُضِلَ لَهُ) أي من شيطان» أو نفس» أو غيرهما (وَمَنْ يُضلل اللَّهُ) بحذف ضمير 
النصب (قَلَا هَادِيَ لَهُ) أي لا أحدّ يديه إلى الحقٌء لاعن أعروة E E‏ 
النقل» ولا من جهة أحد من الخلق (وَأَشْهَدُ) أي أعلم» وأتيقّن» وأعترف (أن لا إِلَه إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عبْدُهُ وَرَسُولَُ) تقذم معنى الشهادتين في 
«كتاب الأذان» مستوفى (أَمّا بَعْدُ) أي أما بعد ما ذُكر من الحمدء وما بعده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديت ابرق عاس 9 الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ ۳۲۷۹- وفي «الكبرى»74/ ٠٥۲۷‏ . وأخرجه (م) في «الجمعة» 
4 (ق) في «النکاح٩۱۸۹۳‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم»4 71/4 و3550 . واللّه 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يستحبّ أن يقال في 
خطبة النكاح . (ومنها): أن هذه الخطبة نحو خطبة الحاجة المذكورة في حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التى تقدمت فى «كتاب الصلاة». (ومنها): أن فيه 
استحباب اشتمال الخطبة على العو والثناء و الشهادتين . (ومنها): أن فيه استحباب 
قول «أما بعد» في خطب الوعظ» والجمعة» والعيدين» وغيرهاء وكذا في خطب 
الكتب المصئفة» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بابّا في «صحيحه» وذكر فيه 
جملة من الأحاديث فيها قول النبي كَلِ: «أما بعد». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في أول من تكلم بهء فقيل: داود 
تيل . وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: فس بن ساعدة. وقال بعض المفسّرين» أو 
كثير منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود ل . وقال المحقّقون: فصل الخطاب 


۰- (بَابٌ ما یکره مِنَ الْخُطيَة) - حديث رقم ۳٠۲۸۰‏ 


الفصل بين الحق والباطل انتهى“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إنيب». 


* 2 د 


-4٠‏ (يَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الْحُطْبَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحُطبة» و المخجمة) من خطب6 هن 
باب قتل: إذا تكلم في الموعظة. قال الفيّوميّ: يقال في الموعظة: خطبَ القومء 
وعليهم» من باب قتل خطبةٌ -بالضمّ» وهي فعلة بمعنى مفعولة» نحو نُسحْةٍ بمعنى 
منسوخةء وجمعها خطب» مثلُ عُزفة وعُرَفء فهو خطيب» والجمع الخطباء» وهو 
خطيب القوم : إذا كان هو المتكلّم عنهم انتهى . والله تقال أعلم بالصواب. 
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۹ (أَخْبََنَا إښحاق بْنُ مَنْصورء قال : آنبأا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَنْ تَميم بْنِ طرَةّ عَنْ عدي ن حاتي قال: تَشَهُدَ رَجْلَانِ عِنْدَ اللي 
عله فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ بطع الله وَرَسُوَلَةُ فقذ رَشَدَّه وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَدْ غَوَىء فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله يكل : بشن الْخَطِيبُ آثت») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١1[ (إسحاق بن منصور) بن بهرّام الكوسج» أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 
. 1 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 54/57 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ» ثقة ثبت إمام حجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

5- - (عبد العزيز) بن رُفيع» أبو عبد الله المكيّ» > تزيل الكوفةء ثقة [4] ۰ . 

ه- (تميم بن طرفة) -بفتح الطاءء والراءء والفاء-: هو الْمُسْليّ -بضم الميم» 
فسكون المهملة- الكوفي» ثقة [”] ۸١۱١/۲۸‏ . 

1- (عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَجٍ -بفتح المهملة» وسكون 
المعجمة» آخره جيم- الطائيّ» أبو طريف -بفتح المهملة» وآخره فاء- الصحابيّ 


. ۳۹٤/٦ «شرح النوويّ»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الاح 
۲٤٦‏ 
الشهير» كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدَة» وحَضرٌ فتوح العراق» وحروب عليّ» 
مات رضى الله تعالى عنه سنة (1۸) وهو ابن )٠١١(‏ سنة» وقيل: )۸١(‏ سنة. تقذڏمت 
ترجمته في 7119/19- . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وإسحاق مروزيّء 
وعبدٌ الرحمن بصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: تشهد رَجُلَانِ عند الي يكل 
قَقَالَ أَحَدُهُمًَا: مَنْ بلع الله وَرَسُولَهُ كَقَدْ رَشِدَ) بفتح الشين المعجمة على المشهور 
الموافق لقوله تعالى: لمهم يَرتُدُوت4. إذ المضارع بالضمّ لا يكون للماضي 
بالكسرء ولذلك لَمَا قرأ شهاب الدين الموصليّ في مجلس الحافظ الْمِزْيْ رَشِدَ - 
بالكسر- رذ عليه الشيخ بقوله تعالى e‏ :أو الکن ذكرة سيزية ي 
«كتابه»» وهو الموافق لقوله تعالى: اوليك 1 روا رَسَّدًا» -بفتحتين- فإن فَعَلَا - 
بفتحتين - مصدر فَعِلَ م ال كفرح كَرَحَاء وسَخْطً سَخطاء ولذلك رد الشيخ 
عليه بقوله تعالى: اوک ٤‏ حرأ رَسَّدَا». وأنت لو تأمّلت وجدت بكلام المِرْيّ 
والموصِلِيّ موقعًا عظيماء ا باهرةٌ على فطانتهما. ذكره السندي . 

وقال الفيّوميّ : الرُشْدٌ: الصلاح» وهو خلاف الغيّ والضلال» وهو إصابة الصواب» 
ورَشِدَء من باب تَعِبَء ورَشَّدَ يَرْشْدُء من باب قَتَلَّء فهو راشد» والاسم الرّشَاد انتهى . 

(وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَذْ عْوَى) بفتح الواو» وقيل: بكسرها أيضّاء وضَعْفُوه. وقال 
القاضي عياض : وقع في روايّة مسلم بفتح الواو» وكسرهاء والصواب الفتح» وهو من 
الْعَىّء وهو الانهماك في الشرّ انتهى" . 

وقال الفِيَوميَ : غَوَى غيّاء من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرشدء 
والاسم الْعوّاية بالفتح انتهى . 1 

وفي «القاموس» و«شرحه»: وغَرَّى الرجلٌ يَعْوِي غَيّاء وغَوَاية بالفتح» ولا يكسرء 
هذه هي اللغة الفصيحة المعروفة» واقتصر عليها الجوهريّ . قال أبو عبيد: وبعضهم 


. 4١/١ «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. ۲۷٠٣/۳ «إكمال المعلم»‎ )۲( 


4- لباب ما یکره مِنَ الخُطْبة) - حديث_رقم «١/٠١‏ 
sv‏ 


يقول: غوِيّ يَغْوَىء كرّضِيَ عَوّى» وليست بالمعروفة : ضلٌ» وخابء وقال الأزهري : 
أي فسد. وقال ابن الأثير: الغىّ: الضلالء» والانهماك فى الباطل. وقال الراغب: العَىّ 
جَهْلٌ من اغتقاد:فاسدء. وذلك لان الجهل قد يكون من كرون الإنسان غير معتقد اعتقاداء 
لا صالحًاء ولا فاسدّاء وهذا النحو الثاني» يقال له: غيّ» وأنشد الأصمعيّ للمرقش 
[من الطويل]: 

َمَنْ يَلْقَ خَيرَا يَحْمَدٍ الاس أَمْرَهُ وَمَنْ يَفْوَ لا يَمْدَمْ عَلَى الْمَي لا يما 

وقال دُريد بن الصّمّة [من الطويل]: / 

وَل أنَا إلا من غَرِْبَةَ إن عَوَثْ عَوَنِتُ وَإِنْ ترشذ عَرَِيَهُ أَرَشَدٍ 

انتهى ما في «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ببعض تصرف . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ذل اا ذل رد مم ملو ان 
سفيان: «قل: ومن يَعص 9 ورسوله». قيل: إنما أنكر عليه التشريك في الضمير 
المقتضي لتوهم التسوية. وتُعْقّب بأنه ورد في كلامه ا فالوجه أن التشريك في 
الضمير يُخْلّ بالتعظيم الا ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين» وبعض 
السائلين» فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين. وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /5٠-‏ ۰ ۰“ - وفي 253 ۰ . وأخرجه (م) في «الجمعة» 
م (د) فى «الصلاة» ۱۰۹۹ و«الأدب» ٤۹۸۱‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ٠۷۷۸۳‏ 
و۹۲ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله 
في خطبته» وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحدء وسيأتي ما قاله أهل 
العلم في سبب إنكاره ية على الخطيب قوله في المسألة التالية. (ومنها): بيان جواز 
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YA 


الخطبة أمام النبيّ بل بإذنه» وأن قوله تعالى: ياعا ادن امنأ لا يما ين يدي أله 
سول الآية محمول على التقدم بغير إذنه. واللّه تعالى أعلم. (ومنها): مشروعيّة 
إنكار المنكر لمن كان أهلا للإنكار» وذلك بأن يعرف كونه منكرّاء ويقدر على إزالته 
بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله بي : «من رأى منكم منكرّاء فليُغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري ليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره بي على الخطيب المذكور: 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : ظاهره أنه أنكر عليه جمعٌ اسم اللّه» واسم 
رسوله ية في ضمير واحد. 

ويُعارضه : ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود هه : أن النبي يك خطب» فقال 
في خطبته : «من يُطع الله ورسوله» فقد رَشّدء ومن يُعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه». 
وفي حديث اسن لكيه : «ومن يعصهما فقد غُوَّى)2 وهما صحيحان. 

ويُعارضه أيضًا قوله تعالى: إن أله ومْكَبِكَتَهُ بِصَلُنَ عل الل [الأحزاب:51]» 
فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته» ولهذه المعارضة صَرّفٌ بعض القرّاء هذا الذَمْ إلى أن 
ذلك الخطيب وقف على : «ومن يعصهما». وهذا تأويلٌ لم تساعده الرواية» فإن الرواية 
الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد» وأن آخر كلامه إنما هو: «فقد غوى»» ثم إن 
النبئ يي رذ عليه » وعلّمه صواب ما أخلّ به» فقال: «قل : ومن يّعص الله ورسوله» فقد 
عُوّى»» فظهر أن ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير» وحيتئذ يتوجه 
الإشكال» ونتخلّص عنه من أوجه: 

[أحدها]: أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيرهء فقوله كَل : 
«بئس الخطيب أنت» منصرفٌ لغير الب كل لفظا ومعنى . 

[وثانيهما] : أن إنكاره بي على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأنّ هناك من يتوم 
التسوية من جمعهما في الضمير الواحد» فمنع ذلك لأجله» وحيث عُدِمَ ذلك جاز 
الإطلاق . 

[وثالثها]: أن ذلك الجمع تشريفء وللّه تعالى أن يشرّفٌ من شاء بما شاء» ويمنع 
من مثل ذلك للغير» كما قد أقسم بكثير من المخلوقات» ومنعنا من القسم باء فقال عز 
وجل : إن آله ككك بصو عل البّنّ يتا أل ءامثوا صل عه وسم تَنليمًا4 
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[الأحزاب :157 » وكذلك أَذْنَّ ليه ية في إطلاق مثل ذلك» ومنع منه الغير على لسان 


«١١ (بَابُ ما يكره مِنَ الخَطبة) - حديث رقم‎ - ٠ 


[ورابعها]: أن العمل بخبر المنع أول؛ لأوجه: لأنه تقعيد قاعدة» والخبر الآخر 
يحتمل الخصوص» كما قرّرناف ولأن هذا الخبر ناقل» والآخر مُبْقَ على الأصل» فكان 
الأول أولى» ولأنه قولٌ» والثاني فِعْلّء فكان أولى. واللّه أعلم انتهى كلام القرطبيَ رحمه 
الله ا 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال القاضي» وجاعة من العلماء: إنما أنكر عليه 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعالى بتقديم اسمهء 
كما قال ب في الحديث الآخر : «لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل : 
ما شاء اللّه» ثم شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهي» أن الْخُطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في «الصحيح»: «أن رسول الله ية كان إذا تكلّم بكلمة أعادها 
ثلانًا؛ لِتْفْهَم؟. 

وأما قول الأولين» فيضعًف بأشياء» منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرّر في 
الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله با كقوله ية : «أن يكون اللّه ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهما)» وغيره من الأحاديث» وإنما ثنى الضمير ههنا؛ لأنه ليس خطبة 
وعظء وإنما هو تعليم حكمء فكلّما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة 
الوعظ» فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يُراد الاتعاظ بها. 

ومما يويد هذا ما ثبت في «سنن أن داود» بإسناد صحيح › عن ابن مسعود ته 
قال: علمنا رسول الله اة خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه» ونستخفره» ونعوذ 
باللّه من شرور أنفسناء من يبد اللّهء فلا مُضلٌ له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرّاء بين يدي 
الساعةء من يطع الله ورسوله» فقد رشدء ومن يعصهماء فإنه لا يضرّ إلا نفسهء ولا 
يضر الله شيئًا» . واللّه أعلم انتهى كلام النووي" . 

وقال الشيخ عر الدين من خصائصه ية أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين 
ربّه تعالى» وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع من غيره» دونه لأن غيره إذا جمع 
أوهم إطلاقه التسوية» بخلافه هوء فإن منصبه لا يتطرّق إليه إيهام ذلك. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشيخ عزالدين رحمه الله تعالى يعكر 


5 011-51١ «المفهم؛ ج۲/‎ )١( 
. ۳۹۷/٦ اشرح النوويٌ»)‎ )۲( 
. 97/5 راجه «زهر الربى»‎ )۳( 
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عليه حديث أبي داود الذي قبله» حيث علم ية غيره أن يقولوا: «ومن يعصهما». فدلٌ 
على أنه ليس مخصوصًا به» فالأولى عندي ما رجّحه النوويّ» من أن سبب النهي کون 
الخطب محل بسط وإيضاحء لا إشارة وإيجاز» فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
2 عد جد 


-5١‏ (يَات اكلام الد 


النكاح ( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئّف رحمه الله تعالى يرى ترجيح قول من 
قال : إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح » حيث أورد حديث الباب بلفظ : أنكحتكها»» وهو 
مذهب الشافعيّة» والحنابلة» وزادوا لفظ التزويج» لكن الراجح جوازه بكلٌ ما تعارف 
الناس عليه » وقد تقدم تحقيق ذلك بأدلته في المسألة الثالثة عشرة من الباب الأول رقم 
الحديث (۳۲۰۱) مستوفى» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. . 

00 (أَخْبَرنا مُحَمَد بُ مَنْصور٬‏ عَنْ سيان قال : سمغت ت ابا ارم يَقُولَ: 
سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: : إني لَفِي الْقَوم عِنْدَ اللي كيف نَقَامَتِ امرف فَقَالَثْ: يا 
رَسُولَ اللو نا قذ وَهبث فسا لَكَء رأ يها ريك كَسَكَتَء ٠‏ كلم يُحِبْهَا ال بي 
شَيْءٍ ؛ ثم قامَٹ» الث : يا رَسُولَ اللهِء إِنا قذ وَهََث نَفْسَهَا لَك َرأ فيها رَأَبِكَ 
َقَامَ رَجُلُء كَقَالَ: رَوّجْنِيهَا يا رَسُولَ الله قَالَ: هل مَعَكَ شَيْءْ؟», قَالَ: لاء قَالَ: 
«ذْعَت90) فَاطْلْثِ وَلَو خحَاتَمًا مِنْ حديد», قَلَهَبَء فَطْلَبَ 0 ۾ جَاءَ» فَقَالَ: لم أجذ 
شیا لا حَانَمَا مِنْ حَدِدٍء قال : : «قل مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْع»› قال : : نعم معي سُورَةٌ 
كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَاء قَالَ: «قَذْ أنكَختَكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الْجَوّاز المكىّ. واسفيان»: 
هو ابن غييئة. و«أبو حازم»: هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج الزاهد المدنيّ. 

وهذا الإسناد من رباعيات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسائيد له» وهو 


)١(‏ ووقع في نسخة: «فقال؟ بدون تاء التأنيث» وهو خطأ. 
)۲( وفي نسخة: «فاذهب» . 


۳- (الشروط ني التكاح) - حديث رقم ۲۲۸۲ 9 
GRIEG] 6‏ 
7 من رباعيات الكتاب . 
والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في -770١/١-‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
×+ ين ين 


7- (الشروط في التكاح) 


N‏ قال : : أنبأنا اللْيثُ» عَنْ يزيد بن أبي حَبِيبٍ» عَنْ 
بي الْخَيْرِء عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ عَنْ رَسُولٍ الله كا قال : ن أَحَقّ الشّدوط أَنْ يوی ب بە» 
ت اتم بد اشرو . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ» أبو موسى المصريّ المعروف ب «زُغْبة2) 
ثقة ۲۱۱/۱۳١ ]٠١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الفقيه [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) سُويد» أبو رجاء المصريء ثقة فقيه يرسل [5] 7١7/177‏ . 

. 087 /۳۸ ]۳1 (أبو الخير) مَرْئْد بن عبد الله الْيَرَنيَ المصريٌ» ثقة فقيه‎ -٤ 

ه- (عقبة بن عامر) الْجُهنيَ الصحابيّ الشهير»ء ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سئين» وكان فقيهًا فاضلاء مات في قرب الستّين» تقدمت ترجمته في 
۸ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ: يزيد عن أبي الخيير. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَقْبَة ن عَامِرٍ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله کيا قَالَ: إن احق 
الشرُوط أَنْ يُوَفى به باليناء للمفعول» وتشديد الماءء من التوفية › أو تخفيفهاء من 
الإيفاء. ولفظ «الكبرى» : «أن ثُوفوا به4» وفي رواية البخاري: «أحق ما أوفيتم من 
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Yor تمت‎ 


الشروط أن توفوا به». فقوله: «أن يوفى به» في تأويل المصدر مجرور بحرف جر 
محذوف قياسًا؛ لكونه مع «أنْ»» متعلّق ب «أحقّ كما قال في «الخلاصة» : 

وعد لازا بِحَرْفٍ جر وَإِنْ ذف فَالئضبُ لِلْمُنْجَرٌ 

تقلا وَفي «أَنّ» ودأَنْ» يَطْردُ مَعْ نن بس ک اعَجِبْتُ أَنْ يَدُواه 

وقوله (مَا اسْتَحْلَلَتُمْ به الْقُرُوجَ) خبر «إِنْ»: أي إن أليق الشروط بالوفاء شروط 
التكاح 4 لآن أمره خوط » :زبابه أضيق. 

والرا جح أن المراد به كل ما شرطه الزوج للمرأة ترغيبًا لها في النكاح» مما لم يكن 
محظورًا شرعًا. وقيل: غير ذلك» مما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 
واللّه ا ا والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا متف ي عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ 187 و0185 وفي لالكبرى9/16/ 0011 و5000 . رارج( 
في «الشروط»١؟177؟‏ و«النکاح» 015١‏ (م) في «التكاح»5186١‏ (د) في «النكاح»)9 717 
(ت) في «النكاح»717١١‏ (ق) في «النكاح»4 ۱۹١‏ (أحمد) في «مسند الشاميين»1 ١786‏ 
و۱ و٩۱14‏ (الدارمي) في «التكاح»" ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث: 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: الشروط في التكاح مختلفةٌ : 

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاء وهو ما أمر اللّه به» من إمساك بمعروف» أو 
تسريح بإحسان» وعليه حَمّل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا یوی به اتفاقّاء 
كسؤال طلاق أختها. (ومنها): ما اختُلف فيه » كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا 
يتسرّى» أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 

وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين : منها: ما يرجع إلى الصداق» فيجب 
الوفاء به. وما يكون خارجًا عنه» للب السك ا نا باو بحق الزوجء 
وسيأتي بيانه. ومنه ما يُشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق» وبعضهم يسمّيه 
الحلوان» فقيل: هو للمرأة مطلقاء وهو قول عطاءء وجماعة من التابعين» وبه قال 
الثوريّ» وأبو مبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروقٌ» وعليّ بن الحسين. وقيل: 
يختصٌ ذلك بالأب» دون غيره من الأولياء. وقال الشافعيّ: إن دقع في نفس العقد 


۲۲۸۲ (الشروط فی النكاح) اا رقم‎ -4 ١ 
لم‎ ۲۳ 


وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجًا عنه لم يجب . وقال مالك: إن وقع في حال 
العقد فهو من جملة المهرء أو خارجًا عنه» فهو لمن وهب له. وجاء ذلك في حديث 
مرفوع» أخرجه النسائيّ”'' من طريق ابن جُريج» عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن النبئ ييا قال: أيّما امرأة تُكحت على صداق» أو 
جباء» أو عد كل ی فهو لهاء فما كان بعد عصمة النكاح› فهو لمن 
اع وأحقّ ما أكرم الرجل ابنته» أو أخته». وأخرجه البيهقيّ من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال الترمذيٌ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة» 
منهم عمرء قال: إذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط أن لا يُخرجها لزم. وبه يقول 
الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

قال في «الفتح» : كذا قال. اقل بهذا عن لاف فرت بل الحديث عندهم 
محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته» ومقاصدهء 
كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» والسكنى» وأن لا يقصّر في شيء 
من حقّهاء من قسمةء ونحوهاء وكشرطه عليها أن لا ترج إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء 
ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه» ونحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى النكاح» كأن لا 
يقسم لهاء أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يُنفق» أو نحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل إن 
وقع في صلب العقد كقّى» وصح النكاح بمهر المثل. وفي وجه يجب المسمّى» ولا 
ثر للشرط. وفي قول للشافعيّ: يبطل النكاح . 

وقال أحمدء وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات 
النكاح» قال: تلك الأمور لا تور الشروط في إيجابهاء فلا تشتدٌ الحاجة إلى تعليق 
لم بالاشتراط فيهاء» ومقتضى الحديث أن لفظ : «أحىّ الشروط» يقتضي أن يكون 

بعض الشروط يقتضي الوفاء» وبعضها أشدّ اقتضاءَ له» والشروط التى هي مقتضى 

ا ويترججح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح 
من جهة حرمة الأبضاع» وتأكيد استحلالها. واللّه أعلم انتهى”" . 

وقال الترمذيّ: وقال عليّ: سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوريّ» 
وبعض أهل الكوفة» والمراد في الحديث الشروط الجائزة» لا المنهيّ عنها انتهى . 


. ٥٥۳۲ أي في «الكبرى» ۳/ ۳۲۳-۳۲۲ . رقم‎ )١( 
. ۱۹۰-۱۸۹/۳ (؟) «إحكام الأحكام؛‎ 
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وقد اختّلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق : «أن رجلا تزؤج 
امرأة» فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط» وقال: المرأة 
مع زوجها». قال أبو عبيد: تضلاّت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول 
عمرو بن العاص» ومن التابعين طاوس» وأبو الشعثاء» وهو قول الأوزاعيّ» وقول الليث» 
والثوريّ» والجمهور بقول عليّ» حتى لو كان صداقًا مثلها مائة مثلا» فرضيت بخمسين 
على أن لا يخرجهاء فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا المسمّى. وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع 
عليه بما نقصته له من الصداق . وقال الشافعيّ: يصح النكاح» ويلغو الشرط» ويلزمه مهر 
المثل . وعنه يصسّ » وتستحق الكل . وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه 
من غير أن يحكم عليه بذلك . قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم 
يجب الوفاء بذلك الشرط» فكذلك هذا. 

ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة 
بريرة: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». والوطء» والإسكان» وغيرهما من 
حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطّاء ليس في كتاب اللّهء فيبطل . 

وأخرج إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» عن جدّهء 
مرفوعًا بلفظه : «المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا حرّم حلالاء أو أحلّ حرامًا» . وكثير 
ابن عبد الله ضعيف عند الأكثرين» لكن البخاريّ» ومن تبعه كالترمذيّء وابن خزيمة 
يُقَوّون أمره" . وقد علق البخاريّ الجزء الأول منه في «صحيحه» بصيغة الجزم . 

وأخرج الطبرانيَ في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر: «أن النبيّ ية خطب آم مبشّر 
بنت البراء بن معرورء فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده» فقال النبي ككل : 
«إن هذا لا يصلح». أفاده في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو 
الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح» مما لا يؤذي إلى تحريم حلالٍ» 
أوتحليل حرام» وأما ما أذى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء 
به؛ لحديث: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

87" ( ابا عه الله محمد بن ويم قَالَ: سَمِعْتٌ حَحَاجَاء يمول : قال ابن 
جر : : أخبَرَنِي سَعِيدُ بن أبي أَيُوبَء عَنْ يَِيدَ بْنِ أببي حبيپ» ن با احير حَدَنَهُ» عَنْ عَفْبَة د 


للق «فتح» 0/0 . 
)۲( «فتح» 7 
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بن عَامِرِء عَنٍ الي يك قَالَ : «إنَّ أَحَقّْ الشُرُوطٍ أن يُوَفُى په ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفرُوجَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن محمد بن تميم»: هو ادو د 
المصّيصيّ» ثقة ۳٠۹/۲۰۰ ]١١1[‏ من أفراد المصتف. و«حجاج»: هو ابن محمد 
الأعور المصّيصيّ الثقة الثبت. و«ابن جريج»: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكئّ الفقيه الحجة. و«سعيد بن أبى أيوب مقلاص المصريّ الثقة الثبت . 

را فقن ع رد مين الت عله کے فى فى اذى 3 واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

جد % 


۳- (التكاح الّذِي تح به الْمُطَلَقَة 


َا لِمُطَلْقِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: كور بفتح أوله» وكسر ثانيه مبنيًا للفاعل. 

من الجلّ ثلائيّاء ضد الحرمة. ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول» من الإحلال رباعيًا : 
أي يحكم بكونها حلالا بسبب ذلك النكاح والله تعالى أعلم بالصواب. 

ا (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ : بن إِبرَاهِيمَ ء قال : آنباا سُفْيَانُ » عن الزُهْرِيٌ؛ عَنْ عَرْوَة 
عن عا عَائْضَةَ قَالت : جَاءتِ امْرَأهُ رقاعة إلى رَسُولٍ الله كل قَقَالَت : إِنَّ رِفَاعَةَ لقني 
بت طََاقيء وَِني تَرَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن الزيرِ وما معة عة إلا مغل هُذبة الأؤب» 
فُضَحِك رَسُولَ الله اة وَقَالَ: «طَعَلْكِ تُريدِ نش ان ترْجعِي إلى رِفَاعَة لاء حَنَى يَذُوقَ 
عُسَيلَتَك وَتَذُوتِي عَسَيْلَتَهُ)) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة 
ا ا ن المروزي ابن بار ثقة ثبت ]1١١[‏ ۲/۲ . 


س (الزهرق) محمد بن مسلم المدني الفقيء ثتة نَقَه د شت ]٤[‏ ۱/۱ : 
ه- (عائشة) أم 0 رضي الله تعالى عنهاه/ ه . 0 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
ڪڪ ۲ 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة 
رضي ا عا کی ل ردت ر ات واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ : جَاءَتٍ امْرَأةُ رِقَاعَةَ) -بكسر الراء- 
وهو رفاعة بن سَمَؤْأل -بفتح المهملة» والميم» وسكون الواو» بعدها همزة» ثم 
لام" الْقُرَطيَ -بالقاف» والظاء المعجمة- من بني قُريظة. قال ولي الدين: وقيل: 
هو ابن رفاعة» وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: #ولقد وَصَّلْا هم الْمَوْلَ» 
الآيةء كما رواه الطبرانيَ في «معجمهاء وابن مردويه في «تفسيره» من حديث رفاعة 
بإسناد صحيح . ا 

وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزّييرء كما أخرجه ابن 
وهب» والطبرانيَّ» والدارقطنيَ في «الغرائب» موصولاء وهو في «الموطإ» مرسل تميمة 
بنت وهب» وهي بمثنّاة» واختّلف هل هي بفتحهاء أو بالتصغير» والثاني أرجح» ووقع 
مجزومًا به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وقيل: اسمها سهيمة -بسين 
مصغْرًا- أخرجه أبو تُعيم» وكأنه تصحيف. وعند ابن منده أميمة بألف. أخرجه من 
طريق أبي صالح» عن ابن عبّاس» وسمّى أباها الحارث» وهي واحدة اختلف في التلفظ 
باسمهاء والراجح الأول. قاله في «الفتح»”" . جظ 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : وامرأته تميمة بنت وهب» كما رواه مالك في 
«الموطإ» من رواية ابن وهب» عنه» عن المسور بن رفاعة» عن لير بن عبد الرحمن بن 
الزبيرء عن أبيه : «أنّ رفاعة طلق امرأته ثلانًا على عهد رسول الله اة فتزوجها 
عبد الرحمن ابن الرّبير» فاعتّرض عنهاء فلم يستطع أن يمسهاء فطلقهاء ولم يمسّهاء فأراد 
رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن» فذكرت ذلك لرسول الله 
يلل فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا يحلّ لك حتى تذوق العسيلة». 

هكذا أسنده ابن وهب» عن مالك في روايته» ومن طريقه رواه البيهقيّ في اسننه»» 
وابن عبد البرَ في «التمهيد»). ورواه يحيى بن يحيى» وأكثر رواة «الموطإ» عن مالك 


)١(‏ وضبط وليّ الدين في «طرح التثريب» ۷/ 94- اسم أبيه السَّمْوَال -بفتح السين المهملة» وإسكان 
الميم- فليُحرّر. 

(۲) «طرح التثريب» ۷/ 40-94 . 

)۳( «فتح» ١‏ ممه . 
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مرسلاء لم يقولوا: «عن أبيه». قال ابن عبد البرّ: وابن وهب من أجل من روى عن 
مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» قال : فالحديث مسندٌ متصل صحيح › وتابع ابن وهب 
على روايته عن مالك متصلا إبراهيم بن طهمان» رواه النسائيّ في «مسند مالك)»› 
وعُبيدالله بن عبد المجيد الحنفيّ. قال: وذكره أيضًا سحنون» عن ابن وهب» وابن 
القاسمء وعليّ بن زياد كلهم عن مالك» وفيه «عن ا 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: وكذا رواه القعنبيَ عن مالك متّصلا. رواه 
الطبرانيي في «معجمه الكبير» عن عبد العزيز» عن القعنبيَ انتهى . 

قال ولي الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب» هو الذي ذكره ابن 
بشكوال في «مبهماته». وقال ابن طاهر في «مبهماته»: هي أميمة بنت الحارث» كما 
روي عن ابن عباس . وقيل : تميمة بنت أبي عبيد القرظيّة» روي عن قتادة. وفي حديث 
عائشة تميمة بن وهب». ا 

(إِلَى رَسُولٍ الله ية فَقَالَثْ: إن رِفَاعَةَ طَلْقَنِيء ٠‏ فَأَبَتّ طلاقي) أي طلقني ثلا 
ل بت الرجل طلاق امرأتهء وابتها بالألف: إذا قطعها عن 'الرجعة , ال و 
به با من باب ضرب» وقتل: قطعه. وبت الرجل طلاق امرأته» فهي مبتوتةٌ) 
لاه ميتوتثٌ طلاقهاء وطلقها طلقَة بَتَهَّه ويها به : إذا قطعها عن الرجعة» وأبت 
طلاقها بالألف لغة. قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلائي والرباعيّ لازمين» ومتعديين» 
فيقال: بٽ طلاقَهَاء وأبتّ» وطلاقٌ باتّء ومُبثٌ. وقال ابن فارس: يقال لما لارجعة 
فيه : لا أفعله بَنّهَ انتهى . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ 
يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث . ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة . ويحتمل 
أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء» وليس في 
اللقّظ عموع: ولا إشعان باجد عة المغاني+ وإنما يؤخ ذلك من أحاذيك أخر» تين 
المرادء ومن احتجٌ على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث» فلم يُصب؛ لأنه إنما دل 
على مطلق البتّ» زالذال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه . 

قال وليّ الدين: قلت : اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحهاء وهذه الرواية التي هنا 
صريحة في الاحتمال الثاني» فإن لفظها «آخر ثلاث تطليقات»»› فدل على أنه لم يجمعها 
لها دفعةً واحدةٌ. واعتبر ابن عبد البرّ لفظ الرواية التي سقناها من «الموطإ»ء فاستدل به 


. ۲۲۱-۲۲۰ /۱۳ راجع «التمهيد»‎ )١( 
. ٩٥/۷ «طرح التثريب»‎ )۲( 
. 3١1-7٠١ /4 «إحكام الأحکام»‎ )۳( 


Yo. m=. 
على جواز جمع الطلاقات الثلاث» ثم قال: ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث‎ 
. طلقات» ولكن الظاهر لا يُخرّجِ عنه إلا ببيان انتهى‎ 

قال ولي الذين : وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها . 

واعتبر القرطبئ لفظة «فبتت طلاقها»» وقال: ظاهره أنه قال لها : أنت طالقٌ البتة» 
فيكون حجة لمالك على أن البنَهَ محمولةٌ على الثلاث في المدخول بها. ويحتمل أن 
يريد به آخر ثلاث تطليقات» كما جاء فى الرواية الأخرى : «أن رجلا طلّق امرأته ثلانًا» . 
وجاز أن يُعبّر عنها بالبتات؛ لأن الثلاث قطعت جميع الْعُلَقَء والطلاق انتهى“. 

قال ولي الدين: وكلّ ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية: «فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات» انتهى ”" . ا 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ما ذكر نحو ما ذكره القرطبيّ عن مالك» من أن البنّة 
القطع» والمراد به قطع العصمة. وهو أعمّ من أن يكون بالثلاث مجموعةء أو بوقوع 
الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وقد جاء فى رواية البخاري فى «اللباس» مصرّحًا به 
أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات» فبطل الاحتجاج به. انتهى . 

(وَإِنِي تَرْوّجْتُ بَعْدَُ) أي بعد رفاعة (عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزْبِيرِ) قال النوويّ -بفتح 
الزاي» وكسر الموخدة- بلا خلاف» وهو الرّبير بن باطاءء ويقال: باطياء. وكان 
عبد الرحمن صحابيّاء والرَبيرٌ تل بهوديًا في غزوة بني قُريظة . 

وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظيّ هو الذي تزوّج امرأة 
رفاعة القُرظيَ هو الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البرّء والمحقّقون. وقال ابن منده» وأبو 
نعيم الأصفهانيَ في كتابيهما في «معرفة الصحابة»: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن 
زيد بن أميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس . والصواب 
الأول انتهى 27 . 

قال وليّ الدين : وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن» فقيل : هو كجذه بالفتح› وصححه 
ابن عبد البرّ» وحكاه عن رواية يحيى بن یحیی › وابن وهب » وابن القاسم› والقعنبيّ» 
وغيرهم» وحكى الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير» والذي يقتضيه كلام البخاريّ» 


دلق «المفهم» :/ ">7 . 
زفق «طرح التثريب» ۹۷-۷ . 
)۳( «فتح1 ١٠/لامه‏ . 


(5) «شرح النوويٌ؛ ۲٤۳٩/۱۰‏ . 


۳- (التْكَاح الى تل به المُطَلَقَهُ . . .- حديث رقم “١4‏ 


والدارقطنيّ» وابن ماكولا أنه بالضعمّ كالجد» وصخحه الذهبي انتهى" . 

وقال في «الفتح»: واتفقت قت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعةء 
والثاني عبد الرحمن» وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد بن ات عروبة في 
«كتاب النكاح» له عن قتادة أن تميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة كانت تحت رفاعة» فطلقهاء 
فخَلّفٌ عليها عبدالرحمن بن الزّبير. وتسميته لأبيها لا تنافى رواية مالك» فلعلٌ اسمه 
وهب» وكنيته أبو عبيد. ١‏ 1 

إا وى عند ابن احا فى« المغازي) من وو 0 بن الفضل عنه» وتفرّد به 
عنه» عن هشامء عن أبيه» قال: كانت امرأة من قُريظة» يقال لها: تميمة تحت 
عبد الرحمن بن الرّبير» فطلقهاء فتزوّجها رفاعة» ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى 
عبد الرحمن بن الزبير . . وهو مع إرساله مقلوب» والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن 
هشام (وَمَا معة إلا مل هُدْبَة : اللوب) -بضم الهاء»ء وسكون الدال اليو بعدها 
موحدةٌ مفتوحةٌ- هو طرف الوب الذي لم يُنسجء مأخوذ من هُذْب العين"» وهو شعر 
الْجَمْن . وأرادت أن ذكره يشبه ال وعدم الانتشار. قاله في «الفتح». 

وقال ولي الدين : «الْهُذْبَةُ) بذ بضم الهاء. وإسكان الدال» بعدها باء موخدة- هي طرف 
الثوب الذي لم ينج دعم يق بعد قلع ثوب من اللا شه عدب العين» وهو 
شعر جَفْنها. ثم يحتمل أن يكون تشبيه الذكر بالهدبة لصغره. ويحتمل أن يكون 
لاسترخائه» وعدم انتشاره . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية» عن هشام : «فتزوّجت زوجًا غيره» فلم يصل 
منها إلى شيء يريده». وعند أبي عوانة من طريق الدراوردي» عن هشام: «فتكحها 
عبد الرحمن بن الرّبير» فاعثُرضٌ عنها». وقوله: «فاعتُرض» بضم المثناة» وآخره ضادٌ 
معجمةٌ أي حصل له عارض» حال بينه وبين إتيانهاء إما من الجنْ» وإما من المرض . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن هشام: «فذكرت له أنه لا 
يأتيها» . وفي رواية من طريق أبي معاية» عن هشام: «فلم يقربني إلا هَئَهَ واحدةٌ» ولم 
يَصِل مني إلى شيء». و«الهئة؛ -بفتح الهاء» وتخفيف النون-: المرّة الواحدة الحقير. 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح» بلفظ «كالجد» » وهو غلط بلا شك» فإن جذه بالفتح بلا خلاف» ولعله 
بخلاف الجدّء فتأمّل. 

)۲( سح التثريب» ۹1/۷ . 

(۳) جمعه أهداب» مثلٌ قُفْل وأقفال. 

(4) «طرح التثريب» 91/17 . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكاح 

(فَضَحِكَ رَسول الله لادء وَقَالَ: لَعَلْكِ تُريدِينَ أَنْ نَرْجِمِي) قال ولي الدين: هكذا 
رويناه بفتح التاءء وكسر الجيم. ويجوز أن يكون بضمّ التاءء وفتح الجيمء مبئًا 
للمفعول. وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون فراقها سببًا 
للرجوع إلى رفاعة» وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون 
الأمر على ما ذكرت. انتهى''' (إِلَى رِفَاعَة» لَا) وفي رواية للبخاريّ من طريق أيوب» 
عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوّجها عبد الرحمن بن الرّبير القرظي» قالت 
عائشة: فجاءت» وعليها خمار أخضرء فشكت إليها -أي إلى عائشة- من زوجهاء 
وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله بء والنساء ينصر بعضهنّ بعضّاء قالت 
عائشة : ما رأيت ما يَلْقَى المؤمناث. لَجِلْدُها أشدٌ خضرةٌ من ثوبهاء قال: وسمع زوجها 
أنها قد أتت رسول الله بل فجاء» ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: واللّه ما لي إليه من 
ذنب إلا أن ما معه» ليس بأغنى عي من هذه» وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: كذبت 
واللّه يا رسول اللّهء إني لأنفضها نَفْضٌ الأديم» ولكنها ناشزة» تريد رفاعة» قال: «فإن 
كان ذلك لم تحلي لهء أو لم تصلحي له حتى يذوق من عُسَيلتك»» قال: وأبصر معه 
ابنين لهء فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعم» قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟› 
فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

قال في «الفتح»: وكأن هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص 
على قوله الذي وقع في رواية الزهريّ» عن عروة» فإن في آخر الحديث من طريق شعيب» 
عنه: «قال: فسمع خالد بن سعيد قولهاء وهو بالباب» فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما 
تجهر به عند رسول الله يك فوالله ما يزيد رسول الله ية على التبسم» . 

وفيه ما كان الصحابة .4# عليه من سلوك الأدب بحضرة النبيّ يله وإنكارهم على 
من خالف ذلك بفعلهء أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصدّيق» وهو جالس: 
«ألا تنهى هذه؟»ء وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون 
هناك ما يمنعه من مباشرة يها بنفسه» فأمر به أبا بكر؛ لكونه جالسًا عند النبئ باز 
مشاهدًا لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ ل يتبسّم عند مقالتها لم يزجرهاء 
وتبسمه ية كان تعيببًا منهاء إما لتصريحها بما يستحبي النساء من التصريح به غالبا 
وإما لضعف عقل النساء؛ لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني» 
ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول؛ ويستفاد منه جواز وقوع ذلك انتهى”" . 


. ٩۷/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 
. OA0-o۸€ /۱° فق «فتح»‎ 


۳- (النکاځ الذي جل به الْمُطَلَقَهُ . . .- حديث رقم ۳۲۸١‏ 


و تك 

(حَنَى يَذُوقَ عُسَيِلتَكِء وَتَدُوتِي عُسَيلَتَهُ) قال النووي: هو -بضمٌ العين» وفتح 
السين» تصغير غسّلة-. وهي كناية عن الجماع»› شبّه لذته بلذة العسل» وحلاوته» 
قالوا: وأنّث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين: التذكير والتأنيث. وقيل: أتثها على إرادة 
النطفة» وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط انتهى . 

وقال الفيّومي : وهذه استعارة لطيفة» فإنه شبّه لذّة الجماع بحلاوة العسل» أو سمّى 
الجماعَ عسَلا؛ لأن العرب تُسمّي كل ما تستحليه عَسَلَاء وأشار بالتصغير إلى تقليل 
القدر الذي لا بُدَ منه فى حصول الاكتفاء بهء قال العلماء: وهو تغييب الحَشَّمَة؛ لأنه 
مظِتَةُ اللذّة. انتهى. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: كذا في الموضعين بالتصغير» واختلف في توجيهه» فقيل: هي 
تصغير العسل؛ لأن العسل مولت جزم به القزّازء ثم قال: وأحسب التذكير لغة. وقال 
الأزهريٌ: يُذكرء ويؤنّث. وقيل: لأن العرب إذا حقّرت الشيءع أدخلت فيه هاء 
التأنيث» ومن ذلك قولهم : دُريهيمات» فجمعوا الدرهم جمعٌ المؤنث عند إرادة الحقير» 
وقالوا أيضًا في تصغير هند هُنيدة. وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في 
المقصود من تحليلها للزوج الأول. وقيل: المراد قطعة من العسل» والتصغير للتقليل 
إشارة إلى أن القدر القليل كاف فى تحصيل الحلّ. قال الأزهريٌّ: الصواب أن معنى 
الْعْسَيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنّث تشبيهًا بقطعة من 
عسل. وقال الداوديّ: صُعْرت لشدة شبهها بالعسل. وقال أبو عبيد: العسيلة لذة 
الجماعء والعرت نسي كل نئي فاده عسل 

وقال الجوهريّ: صرت العسلة بالهاء؛ لأن الغالب في العسل التأنيث» قال: ويقال: 
إنما أنّث لأنه أريد به العسلة» وهي القطعة منه» كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبَة انتهى . 

وقيل: معنى الْعُْسّيلة النطفة. وهذا يوافق قول الحسن البصريٌ القائل باشتراط 
حصول الإنزال في صخة التحليل» وخالف بذلك جمهور العلماءء فإنهم جعلوا الشرط 
إدخال الحشفة في الفرج فقط» وهو الحقٌء فقد جاء تفسير العْسلية بالجماع مرفوعًاء 
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه: 

حدثنا مروان» قال: أخبرنا أبو عبد الملك المكي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي 
مليكة» عن عائشة» أن النبي كل قال: «الْعْسَيلة هي الجماع». 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير» أبي عبد الملك» وهو إسماعيل بن 
عبد الملك بن الصّفير» قال ابن معين في رواية: ليس به بأس» وقال البخاريّ» وابن 


(۱) «شرح مسلم؛ ۲٤٤-۲٤۳/۱‏ . 


ضح ١‏ ۲ يي ع الا عاتم 
عديّ: يكتب حديثه» وتكلم فيه غيرهم» وقال في «التقريب»: صدوق» كثير الوهم. 
انتهى . 

وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة زعي الله تعالى عنها هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- Yg TOIT /\Yg "1٠١ /٠١و "6g ° O‏ 
وفى «الکبری)۷۷/ :"6ه و ٥1۰۰/۱۰‏ وا۰٦٥‏ وا ٥٦۰۲/۱‏ و ٥٦۰٤/۱۳‏ و٥۰٦٥‏ 
و۷٥‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» ۲٦۳۹‏ و«الطلاق»١57‏ وه٥٣٠۲ه‏ 
و۳۱۷ و«اللباس»472/اه و5876 و«الأآدب٤٤۰۸٦‏ (م) في «النكاح»577١‏ (د) في 
«الطلاق»9 77١‏ (ت) في «النكاح»8١١١‏ (ق) في «النكاح»977١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»77678 و4لاه7٠‏ ولالا760 و7055 و۳۸۹٣۲‏ (الموطأ) فى 
«التكاح»71١١‏ (الدارمي) في «الطلاق» ۲۲٣۷‏ و۲۲۹۸ . والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : مارج له المضلفه رحب الله تبالق+ وهو بيان ما تل به المطلّقة ثلانًا من 
التكاح» وذلك أنه لا بد من جماع الزوج الثاني لها. (ومنها): أنه يدل على أن وطء الزوج 
الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا ذكره» فلو كان 
أشل» أو كان هو عِنْيئَا أو طفلا لم يكف على أصح قولي العلماء» وهو الأصح عند 
الشافعيّة أيضًا. قاله في «الفتح». (ومنها): أن الجمهور استدلوا به على أن تغييب الحشفة 
في قبلها كاف في ذلك» من غير إنزال المنيّ. وشذ الحسن البصريّ» فشرط الإنزال» 
وجعله حقيقة العسيلة . قال الجمهور : بدخول الذكر تحصل اللذّة» والعسيلة9' . 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ : إنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم 
يتعلّق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم» خلافًا لمن قال: لا بذ من حصول جيعه» وفي قوله: 
«حتى تذوقي عسيلته الخ» إشعارٌ بإمكان ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثلّ هذه 
الهدبة» ظاهرٌ في تعذر الجماع المشترّط . فأجاب الكرمانيّ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها 


. 744/٠١ «شرح مسلم للنووي»‎ )١( 


۳- (النکا الي عل به الْمُطَلقَهٌ . . .- حديث رقم PYAE‏ 5 
في الدقة والرقة» لا في الرخاوة» وعدم الحركة . قال الحافظ : واستبعد ما قال» وسياق 
الخبر يُعطي بأنبا شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله بي : «حتى تذوقي»؛ 
لأنه علّقه على الإمكان» وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري حتى يتأنّى منه ذلك» 
وإن تفارقاء فلا بذ لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخرء يحصل لها منه ذلك . 

(ومنها) : أنه استّدلَ بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم الزوجين به» حتى 
لو وطئها نائمةٌ» أو مغمّى عليها لم يكف» ولو أنزل هوء وبالغ ابن المنذر» فنقله عن 
جميع الفقهاء . 

وتُعْقّبٍ بأن فيه خلافًا. وقال القرطبي: فيه حجةً لأحد القولين في أنه لو وطئها 
نائمدٌ» أو مُعْمّى عليها لم تحل لمطلقها؛ ؛ لأنها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تدركها”؟. و 
ابن القاسم بأن وطء المجنون يُحلل» وخالفه أشهب.قاله في «الفتح»" . 

(ومنها) : ما قاله ابن عبد البرّ في قوله: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» دليل على أن 
إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليهاء وأا ليست بذلك في معنى 
التحليل المستحق صاحبه اللعن”” . 

(ومنها): أنه استُّدلَ به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من 
الثاني» لكن شرط المالكيّة» وتُقل عن عثمان» وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك 
مخادعةً من الزوج الثاني» ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شرط ذلك في 
العقد فسدء وإلا فلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اث شتراط وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلانًا: 

ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم إلى أن المطلقة ثلانًا لا تحل 
لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عذتهاء فأما مجرّد عقده 
عليهاء فلا يبيحها للأول. 

وخالف في ذلك سعيد بن المسيّب» فقال: تاعمد الثاني علبهار ثم فارقهاء حلت 
للأرّل» ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقول الله تعالى: عق تنك 0 غير الآية 
[البقرة: ]77١‏ » والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح . 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية» ومبيّنُ للمراد مها. قال 
النوويّ : قال العلماء : ولعلّ سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض : لم يقل 


. 774/4 «المفهم»‎ )١( 
. 585/٠١ «فتح؛‎ )۲( 


)۳( راجع «طرح التثريب» ۱۰/۷ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

تح 5:2" 
أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفةٌ من الخوارح”“. 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة» وهو تغييب 
حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصريّ: حصول الإنزال. وهذا الشرط انفرد به 
عن الجماعة . قاله ابن المنذرء وآخرون. وقال ابن بطال: شد الحسن في هذاء وخالفه سائر 
الفقهاء.ء وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحدذ» ويحصن الشخص» ويوجب كمال 
الصداق» ويُفسد الحج والصوم . وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب في الرخصة . 

ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطًا لكان كافيّاء وليس كذلك؛ لأن كلا منهما 
إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا أنزل كلّ منهما قبل تمام 
الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه» لا إن قُسَّرت العسيلة بالإمناء» ولا بلدّة الجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأوّل» إلا سعيد بن 
المسيّب» ثم ساق بسنده الصحيح عنه» قال: يقول الناس : لا تحلّ للأول حتى يُجامعها 
الثاني» وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويبًا صحيحًاء لا يريد بذلك إحلالها للأول» فلا بأس 
أن يتزوّجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. وفيه تعقّب على 
من استعبد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا 
طائفة من الخوارج» ولعله لم يبغله الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

قال الحافظ : سياق كلامه يشعر يذلك. 

وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما أخرجه النسائي ۳٤٠٠١ /1١7-‏ - من 
رواية شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد اللَه» عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر» رفعه في الرجل تكون له المرأة» فيُطلقهاء ثم يتزوّجها آخر› 
فيُطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى الأول» فقال: لاء حتى تذوق العسيلة». وقد أخرجه 
النسائيّ أيضًا- 517/17 -٠"‏ من رواية سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرثدء فقال: عن رزين . 
ابن سليمان الأحمريٌّ» عن ابن عمر نحوه. قال النسائىئ: هذا أولى بالصواب . وإنما قال 
ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن» وأحفظ من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين : 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال الثوريٌ» لا سالم 
ابن رزين» كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك» منهم: غيلان بن جامع» 
أحد الثقات. 

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر» مرفوعًا ما نسبه 
إلى مقالة الناس الذين خالفهم . 


(۱) «شرح مسلم للنوويّ» 14/٠١‏ . 
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ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النخاس في «معاني القرآن»» وتبعه 
عبد الوهاب المالكيّ في «شرح الرسالة» القول بذلك عن سعيد بن جبير وم وأعجب 
منه أن أبا حبان”'' جزم به عن السعيدين: سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ولا 
يُعرف له سندٌ عن سعيد بن جبير في شيء من المصئفات» وكفى قول ابن المنذر حجة 
في ذلك . وحكى ابن الجوزيّ عن داود أنه وافق سعيد بن المسيّب انتهى ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن جمهور العلماء على أن المطلقة ثلانًا 
لا تحل لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح» ويُجامعها الزوج الثاني» وإن لم يُتزل» ثم 
يطلقهاء فتنقضي عذتهاء وهذا هو الحقّ الموافق لظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها المذكور فى الباب» فما تقل عن سعيد بن المسيّب من الاكتفاء بالعقد المجرّد عن 
الجماع» وكذا عن الحسن البصري من اشتر تراط الإنزال» فمما لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته ما 
صح عن رسول الله كِِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اتفقوا على أنه إذا كان الجماع في نكاح فاسد لم يحلّل» وشذ 
الحكم» فقال: يكفي». وأن من تزوّج أمةء ثم بت طلاقهاء ثم ملكها لم يحل له أن 
يطأها حتى تتزوّج غيره. وقال ابن عبّاس» وبعض أصحابه» والحسن البصريّ: تحل له 
بملك اليمين. 

واختلفوا فيما إذا وطئها حائضًاء أو بعد أن طهرت قبل تطهّرء أو أحدهما صائم» أو 
محرم . 

وقال ابن حزم: أخذ الحنفيّة بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» وهو زائد 
على ظاهر القرآن» ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات؛ لأنه زائد على ما 
في القرآن» فليزمهم الأخذ به» أو ترك حديث الباب. 

وأجابوا بأن التكاح عندهم حقيقة في الوطء» فالحديث موافق لظاهر القرآن. 

ونقل ابن العربيَ عن بعضهم أنه ورد على حديث الباب ما ملخصّه أنه يلزم من القول 
به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيستلزم نسخ القرآن بالسئة التي لم تتواتر» 
أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخاء 
ولا زيادة. وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليهاء وهي لا تتولى العقد بمجرّدهاء 
فتعيّن أن المراد به في حقّها الوطء» ومن شرطه اتفاقًا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» «أبا حبان» بالباءء فليحرر. 
(۲) «فتح» 860/٠‏ ه-85ه . 
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سبق العقد. 

ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بيّنت السئّة أنه لا بد من 
حصولهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : أنه اسيّدلَ بحديث الباب على أن ا د 
لأن هذه المرأة شكت زوجها لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء وأنه ليس معه ما يغني 
عنهاء ولم يفسخ النبي ية نكاحها بذلك» ومن ثم قال إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة. 
وداود بن عليّ: لا يفسخ بالْعْئَة» ولا يُضرب لِلْعِئين أجل . 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثر: إن وطئها 
بعد أن دخل بها مرّة واحدةٌ لم يؤجل أجل العتين» وهو قول الأوزاعيّ» والثوريّ» وأبي 
حنيفة» ومالك والشافعيّ» وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جاعها لعلّة أجل سنةء 
وإن كان لغير علة فلا تأجيل. 

وقال القاضي عياض: اتفق كافة العلماء ا فيثبت لها 
الخيار إذا تزوّجت المجبوب» والممسوح» جاهلة بهماء ويُضرّب للعتين أجل سنة؛ 
لاحتمال زوال ما به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله عياض رحمه اللّه تعالى عن كافة العلماء 
من أن للمرأة حمًا في الجماع هو الحقّ؛ لأن الله تعالى أوجب على الزوج المعاشرة 
بالمعروف» وهو من المعروف» وقال تعالى: لوَظَنَّ مل الى عَلِنَّ اموق *. وقد عُلِم 
الحق للرجل على امرأته أن يُجامعهاء فكذلك لها ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة» فلا حجة 
فيها؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضًا طلقهاء كما وقع عند مسلم صريحًا 
من طريق القاسم» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «طلّق رجل امرأته ثلانّاء 
فتزوّجها رجل آخرء فطلقها قبل أن يدخل بہاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
النبي ية عن ذلك؟ فقال: لا. . .» الحديث . وأصله عند البخاري في أوائل «الطلاق». 
ووقع في حديث الزهريّ» عن عروة عند البخاريّ في «اللباس» في آخر الحديث بعد 
قوله: «حتى تذوقي غسيلته» ويذوق عسيلتك؛»» قال: ففارقته بعد» زاد ابن جريج عن 
الزهريّ في هذا الحديث: «أنها جاءت بعد ذلك إلى النبي باد فقالت: إنه -يعني 
زوجها الثاني- مسّهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول». وصرّح مقاتل بن حيّان في 
اشير موسا دالت يا رول 3 إنه كان مسّنيء فقال: كذبت بقولك الأول» 
فلن أُصدّقك في الآخرء وأنها أتت أبا بكرء ثم عمرء فمنعاها». 


م الى جل به المُطَلَقَهُ . . 
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وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة» أخرجها 
عبد الرزاق» عنه. 

ووقع عند مالك في «الموط!» عن المسور بن رفاعة» عن الزّبير بن عبد الرحمن بن 
الرّبير» زاد خارج «الموطإ» فيما رواه ابن وهب عنه»ء وتابعه إبراهيم بن طهمان» عن 
مالك عند الدارقطنيّ في «الغرائب»» عن أبيه : «أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب 
ثلانّاء فنكحها عبد الرحمن» فاعض عنهاء فلم يستطع أن يمسّهاء ففارقهاء فأراد 
رفاعة أن يتزوجها. . .» الحديث. 

ووقع عند أبي او الأسودء عن عائشة: «سئل رسول الله يلي عن رجل 
طلق امرأته» فتزوّجت غيره» فدخل بهاء وطلقها قبل أن يواقعهاء أتحلَ للأول؟ قال: 
لا. . .» الحديث. 

وات الطبريّ» وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة ي نحوه. والطبريّ أيضاء 
والبيهقي من حديث أنس 5 كك كذلك . EDENE,‏ عن فام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن عمرو بن حزم طلق الْعُميصاء. > فنکحها رجلٌ» 
فطلّقها قبل أن يمسّهاء فسألت النبئ كَةِ؟» فقال: لاء حتى يذوق الآخر عسيلتهاء 
وتذوق عسيلته». وأخرجه الطبرانىٌ» ورواته ثقات. 

قال الحافظ + فإن كان ماد بن متلمة لحفظة فهو معلديك: لخر لعائكة فى وة 
أ قير فض اير رفاعة يؤل كاهو م که و ا عاش 
عند النسائيّ» كما سيأتي في المسألة التالية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لهاء فقد أخرج 
النسائ -۱۲/ 1415- من طريق سليمان بن يسار» عن عُبّيدالله بن عباس -أي ابن 
عبد المطلب- : «أن الْقُميصاءء أو الرميصاءء أتت النب كَل تشكو من زوجها أنه 
لايصل إليهاء فلم يلبث أن جاءء فقال: إنها كاذبةٌ» ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها 
الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته». ورجاله ثقات» لكن اختلف فيه على 
سليمان بن يسار. 

قال الحافظ: ووقع عند شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذي»: 
«عبد الله بن عباس»» مكبْراء وتعقّب على ابن عساكرء والْوِزّيَ أنهما لم يذكرا هذا 
الحديث في «الأطراف» . ولا تعقّب عليهماء فإنهما ذكراه في مسند عبيدالله -بالتصغير- 
وهو الصواب. 


E‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

وقد اختلف في سماعه من النبيّ بء إلا أنه ولد في عصره» فذكر لذلك في 
الا 

واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم. أخرجه الطبرانيَ» وأبو مسلم الكجيّ» 
وأبو تُعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء» فتزوّجها رجلٌ قبل أن يمسّهاء فأرادت أن 
ترجع إلى زوجها الأول. . . الحديث. قال الحافظ: ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 

ووقعت لامرأة ثالثة قصّة أخرى أيضًا مع رفاعة رجلٍ آخر غير الأول» والزوج الثاني 
عبد الرحمن بن الزبير أيضًا. أخرجه مقاتل ب e‏ دن e‏ ابن 
شاهين في «الصحابة»؛ ثم أبو موسى في قوله تعالى : وق تج لم ِن بعد حم کح روجا 

عر قال : لا ا ر 
وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها بائئاء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الرّبيرء 
ثم طلقهاء > فأتت النبيّ كل فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني» أفأرجع إلى ابن عمّي» 
زوجي الأول؟ قال: لا» الحديث. 

قال الحافظ : : وهذا الحديث إن كان محفوظاء » فالواضح من سياقه أنها قضة أخرى. 
وأنْ كلا من رفاعة القُرظيّ » ورفاعة النضريٌ وقع له مع زوجة له طلاقٌ» فتزوّج كلا 
منهما عبد الرحمن بن الزّييرء فطلقها قبل أن يمسّهاء > فالحكم في قصّتهما متَحدٌ مع تغاير 
الأشخاص. 

وبهذا يتبيّن خطأ من وخد بينهماء ظنًا منه أن رفاعة بن سَمَوأل هو رفاعة بن وهب» 
فقال: اختّلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر الاختلاف في النطق بتميمة» 
وضم إليها عائشة» والتحقيق ما تقدّم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جزمه في تخطئة من وخد بينهما فيه نظر لا يخفى» إذ 
هو محتمل » كما أبداه هو بعد ورقتين» حيث قال : ما نضه: : وقد قذمث أنه وقع لكل 
من رفاعة بن سموأل. ورفاعة بن وهب أنه طلّق امرأته» وأن كلد منهما تزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير» وأن كلا منهما شَكَتْ أنه ليس معه إلا مثلُ الهدبةء فلعل إحدى 
المرأتين شكته قبل أن يفارقهاء والأخرى بعد أن يفارقها. 

ويحتمل أن تكون القصّة واحدةً ووقع الوهع من تعفن الزواة في الب أو فى 
النسبة» وتكون المرأة شكت مرّتين من قبل المفارقة» ومن بعدها. واللّه اه 


: ٥۸۸-0۸۴ /۱۰ «فتح»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب . والله تعالى 
أعلم . 
تعالى عنهماء قال : طلق عبد يزيد» أبو رُكانة أم ركانة» ونكح امرأة من مُزينة» فجاءت إلى 
النبئ بء فقالت : ما يُغنى عنّى إلا كما تُغنى هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرّق 
بيني وبينه» قال : فقال النبي ية لعبد يزيد : «طلقهاء وراجع أمَّ ركانة» ففعل» . وهو حديث 
ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د کډ عد 


5 (تحرِيمُ الرَبيبة التي في حَجْرِهِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى تحريم 
الربيبة بشرط كونها في حجر الزوج» كما هو ظاهر الاية» وحديث الباب» وهو مذهب 
طائفة من أهل العلم» وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقّاء وهو الأولى» احتياطاء 
وسنذكر تمام البحث فيه في المسألة الرابعةء إن شاء الله تغالى. 

6 (أخْبَرَنَا عِمْرَان ب بكار قَالَ: حَدَّكََا بُو الْيَمَانِء قال : أَنْبَأنَا شُعَيِبٌء قَالَ: 
أَخبرنِي الزُهْرِيُء قَال: : أَخْيَرني عرْوَة أن رَيْنَبَ بِنْتَ E‏ سَلَمََ وَأَمُهَا م سَلْمَةَ رَوْجُ 
الي کل أَخْبَرنهُ أن م ڪيب بنك أبِي سُفيانء أَخْبَرَهَا 5 الث : يَا رَسُولَ الله ان 
أختي بنت أبِي سُْفْيَانَ قَالَت: فَقَالَ ر سول الله كله : وبين ذَلِكِ؟2. فَقُلْتُ : : نَعَمْ 
لَنْتُ لَك بمُخليةء حب من بقارن في خير غي قال الي 26 : «إنَّ أَخْمَكِ لذ 
تل لي». فَقْك َقُلْتُ: وَاللّهِء يا رَسُولَ الله إِنَا لَتَتَحَدَّتُ أنّكَ تُرِيدٌُ أن تتح ره بت أبي 
سَلَمَةَ فَقَالَ: «بنتُ م سَلَمَهَ؟»» فَقُلتُ: نَعَمْء فَقَال: ا ولا ما رَبيبتتي» في 
حَجْرِي » فشكف لي ٠‏ إا اة أَخِي مِنَ الرَضَاعَةٍ أَرْضَعَئْنِي وَأَبَا سَلَْمَةَ ثُوَيبَةٌ قاد 
تَعْرِضْسَ عَلَيّ بَتَاتكُن» وَلَا أَحَوَاتِكُنٌْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

/١7 ]١١[ (عمران بن بكار) بن راشد الكلاعيّ البرّاد الحمصيّ المؤدّن» ثقة‎ -١ 
. ۳ 


شرح سنن النسائي - كناب التكاح 

چچ ا 

؟- (أبو اليمان) الحم بن نافع الْبَهْرَانيَ الحمصيّ» ثقة ثبت 7١77/١5 ]1١[‏ . 

۳- - (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهمء أبو بشر الحمصيء ثقة عابد» قال 
ابن معين: من أثبت الناس في الزهريٌ [۷] 59/ ۸٥‏ . 

-٤‏ (زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبئ بلا 
ماتت سنة (۷۳)» وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحجَ» ويموت بمكة» تقدّمت ترجتها 
87/1 . 

ه- (أم حبيبة بنت أبي سفيان) رملة بنت صخر بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» 
مشهورة بكنيتهاء ماتت سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع وأربعين. وقيل: وخمسين» 
رضي الله تعالى عنهماء وتقذمت ترجتها في77١/ 218١‏ والباقيان ترجا في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب» 
وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وصحابيّة عن صحابيّة . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عنالزهري رحمه الله تعالى أنه (قال : أخبرَني عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوام» أحد الفقهاء 
المشهورين بالمدينة (أَنّ رَنِئَبَ بِنْتَ آي سَلَمَهَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ» أخي النبيّ َة من الرضاعة» كما صرّح به في 
هذا الحديث» وابن عمته صفيّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين إلى الإسلام» شهد شهد 
بدرّاء ومات في حياة النبيّ E‏ مات في جمادى الآخرة سنة أربع, من الهجرةء بعد 
أحدء فتزوج التب يل بعده زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنهما (وَأَمّهَا أ َم جملة 
من مبتد! وخبر» معترضة» ذكرت لبيان أنها ربيبة النبيّ ياء واسمها هند بنت أبي أميّة 
المخزومية رضي الله تعالى عنها (رَوْجُ الي يكل) برفع «زوج» بدل من «أمّ سلمة» وقد 
تقدم قصّة زواجها من التي كه في 2۲۲۹۵/۲۸۵ (اخبر ت أن ا عر بت ابي ان 
رملة بنت صخر رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرًَا أا قَالَتْ : يا رَسُولَ الله الكخ) بكسر 
الكاف» أمر من نكح» ينكح» من باب ضرب» فهمزته همزة وصل» وليست همزة 
قطع » فما وقع في بعض النسخ» من كتابتها بصورة همزة القطع» فغلط› فتنبّه: أي 
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١‏ ل 


تزوّج (أَحْتِي ئت أبِي سُفيانّ) وفي رواية يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عند 
مسلمء والنسائت”'2 في هذا الحديث: «انكح أختي عرْة بنت أبي سفيان»» ولابن ماجه 
من هذا الوجه: «انكح أختي عزّة؛» وفي رواية هشام بن عروة» عن أبيه في هذا 
الحديث عند الطبراني أنها قالت: «يا رسول الله هل لك فى حَمْئَةَ بنت أبى سفيان؟» 
قال : أصنع ما ذا؟ قالت: تنكحها»). وعند أبي موسى في «الذيل» : لدرّة نقيت أبي 
سفيان»» وهذا وقع في رواية الحميديّ في «مسنده» عن سفيان» عن هشامء وأخرجه 
أبو نُعيم» والبيهقيّ» من طريق الحميديّ» وقالا: قد أخرجه عنهء لكن حذف هذا 
الاسم وكأنه عمذاء وكذا وقع في الرواية زينب بنت أم سلمةء وحذفه البخاريٌ أيضًا 
منهاء ثم نبّه على أن الصواب درّة» وجزم المنذريّ بأن اسمها حمنة» كما في الطبرانيّ. 
وقال عياض : لا نعلم لعرّة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب. 
وقال أبو موسى : : الأشهر فيها عرة ". 

(ثَالَث : قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «أَوَتْبينَ ذَّلِكِ؟) هو استفهام تعب من كونها تطلّب 
أن يتزوّج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة (فَقُلْتُ: نَمَمْ لَسْتٌ لَك بِمُخْلِيَة) أي 
لست بمنفردة بك. ولا خالية من ضَرّة . وقال بعضهم: هو بوزن فاعل» من الإخلاء» 
متعدّيّاء ولا زمّاء من أخليت» بمعنى حَلّوتُ من الضرّة» أي لست بمتفرّغة» ولا خالية 
بن رة وني بحن الروايات ينم اللام بلفظ المفعول» حكاها الكرمانيّ. وقال 
عياض : مخلية : أي منفردة» يقال : أخل أمْرَكَ وأخل به: أي انفرد به. وقال صاحب 
«النهاية» : معناه : لم أجدك خاليًا من الزوجات» وليس هو من قولهم: امرأة مُخْلِيَة : إذا 
خلت من الأزواج انتهى . 

(وَأَحَبُ مَنْ يُشَارِكُنِي) «أحبّ» مرفوع بالابتداءء وشا لوف أي إليّ. وفي 
الرواية التالية : من شركني» بغير ألف (فِي حير أختي) كذا للأكثر بتنكير ير #خير؛» أي في 
أي خير كان. > وفي رواية عند البخاريٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه : : في الخير» 
بالتعريف . قيل: المراد صحبة رسول الله يله المتضمّنة لسعادة الدارين» الساترة لما 
لعله يَعْرِض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام 
المذكورة: «وأحبٌ من شركني فيك أختي»» فعرف أن المراد بالخير ذاته يك قاله في 
«الفتح»" . 
)١(‏ هكذا عزاه في «الفتح» إلى النسائي أيضّاء ولم أر عنده تسميتها بعرّة» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. 


(۲) «فتح» ىلا١‏ . 
۳( «فتح» ۰ .۰ 
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(نْقَالَ الب ي : «إنّ أختكِ لا تل لي»: فَعُلْتُ : وَاللّهء يا رَسُولَ اللو نا لتتَحَدّتُ) 
وفي الرواية التالية: «واللّه لقد تحذثنا» . وفي رواية البخاري : «فإنا نُحَدَّثُ» بض أوله» 
وفتح الحاء على البناء للمجهول. 

قال الحافظ : لم أقف على اسم من أخبر بذلك» ولعله كان من المنافقين» فإنه قد 
ظهر أن الخبر لا أصل له» وهذا مما يُسبّدلَ به على ضعف المراسيل . 

(َنكَ تُرِيدُء أن تَنكح دُرَةَ بن أي سَلَمَةَ) وفي الباب التالي: «فإنه قد بلغني أنك 
تخطب ذَرَّة بنت أم سلمة». وهو بض المهملة» وتشديد الراء. وفي رواية حكاها 
عياض» وخطأها «دَرَة» -بفتح المعجمة-. وعند أبي داود من طريق هشام» عن أبيه 
عن زينب» عن أم سلمة «درّة»» أو «ذرّة» على الشكڭ»ء شك زهيرٌ راويه عن هشام. 
ووقع عند البيهقيّ من رواية الحميديّ» عن سفيان» عن هشام: «بلغني أنك تخطب 
زينب بنت أبي سلمة». وهو خطأ. ووقع عند أبي موسى في «ذيل المعرفة» حمنة بنت 
أبي سلمة» وهو خطأ. قاله في «الفتح»"" . 

(قَقَالَ: «بنْتُ أمْ سَلَمَة؟) بتقدير همزة الاستفهام» وهو استفهام استثبات؛ لرفع 
الإشكال» أو استفهام إنكارء والمعنى : أنها إن كانت بنتٌ أم سلمة من أمّ سلمة» فيكون 
تحريمها من وجهين» كما سيأتي بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد» وکأن أمّ 
حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإما بعد 
ذلك» وظئت أنه من خصائص النبي كَكِ. كذا قال الكرمانيّ . 

قال الحافظ : والاحتمال الثاني هو المعتمدء والأول يدفعه سياق الحديث» وكأن أمّ 
حبيبة استدلّت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق 
الأولى ؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد» والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء 
فأجابها كل بأن ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحقٌء وأنها تحرم عليه من 
جهتين . ت 
(فَقُلْتُ: نَعَمْء قَقَالَ: «وَاللَه ولا آنا رَبِيبّتي) أي بنت زوجتي» مشتقّةٌ من الربَ» 
وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها. وقيل: من التربية» وهو غلط من جهة الاشتقاق (في 
حَجْرِي) راعى فيه لفظ الآية» وإلا فلا مفهوم له» كذا عند الجمهور» وأنه خرج مخرج 
الغالب» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا. وفي رواية عراك» عن زينب بنت أمّ سلمة» عند 
الطبرانيَ : «لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من الرضاعة». ووقع في 


. ۱۷۹4-۰ ٠ «فتح‎ 0) 
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رواية ابن عيينة» عن هشام: «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلّتِ لي»» فذكر ابن حزم أن 
منهم من احتجٌ به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أولاء وهو ضعيف ؛ لأن 
القصّة واحدةٌ» والذين زاذوا فيها لمظ: في حجري" حفاظ أثبات . 

(مَا حَلْثْ لي» إا لابه جي من الرْضَاعَةٍء أَرضَعَئنِي وَأبَا سَلَمَة) أي أرضعت أبا 
سلمة» وهو من تقديم المفعول على الفاعل (تُوَيبَةُ) بمثلثة» وموحّدة» -00 كانت 
مولاة لاي لهب بن عبد المطلب» عم النين کل (فا تغرضن) -بفتح أوله» وسكون 
العين» وكسر الراء» بعدها معجمة ساكنة» ثم نون- على الخطاب لجماعة النساءء 
وبكسر المعجمة» وتشديد النون» خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول أوجه. 

وقال ابن التين : ضبط -بضم الضاد- في بعض الأمهات» ولا أعلم له وجها لأنه إن 
كان الخطاب لجماعة النساء» وهو الأبين» فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبنيّ 
على أصله» ولو أدخلت عليه التأكيد» فشدّدت النون لكان تعرّضنان؛ لأنه يجتمع ثلاث 
نونات» فيفرّق بينهنَ بالألف» وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصّة» فتكون الضادء 
مكسورة» والنون مشددة. 

وقال القرطبيّ: جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصّة لاثنين» وهما أم حبيبة» وأم 
سلمة ردعاء وزجرًا أن تعود واحدة منهماء أو من غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو 
رأى رجل امرأةٌ تكلم رجلاء فقال لها: أتكلمين الرجال» فإنه مستعمل شائعٌ . 

(عَلَيَ بََاتِكُنٌ) وكان لأم سلمة رضي اللّه تعالى عنها من البنات زينب راوية الخبر» ود 
التي قيل : إنها مخطوبة . وكان لأم حبيبة من البنات حبيبة» وقد روت عنها الحديث» ولها 
صحبة (وَلَا أََوَاكُنٌ) وكان لأم سلمة من الأخوات قُريبة زوج زمعة بن الأسودء وة 
الصغرى زوج عمرء ثم معاوية» وعزّة بنت أبي أميّة زوج منبّه بن الحجاج. 

وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية زوج السائب بن 
أبي حبيش» وأميمة زوج عروة بن مسعود. 

وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم» وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا 
سودة. وأسماء أخت. عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة» وغيرهنٌ. والله تعالى 
أعلم . 
0 زاد في رواية البخاريٌ: «قال عروة: وثُويبة مولاةٌ 5 0 وكان أبو 
لهب أعتقهاء فأرضعت النبئ يِه فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرٌ حي قال 


)١(‏ بكسر الحاء: أي سوء حال. 


هه 7" ا ا نعلت سه 
له: ما ذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم''', غير أني سُّقيت في هذه بعتاقتي تُويبة) 
انتهى . 

قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في 
الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى: متا إل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
نَجَمَنْتَهُ به تَنتُورًا4» وأجيب أُوَّلَا بأن الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من 
حدّث به» وعلى تقدير أن يكون موصولاء فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجة فيه 
رلعلَ الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به» وثانيًا على تقدير القبول» 
نيحتمل أن يكون ما يتعأق بالنبيّ بي مخصوصًا من ذلك» بدليل قضّة أبي طالب» كما 
لقدم أنه خف عنه» فثقل مك الخمراك إلى الضحضاح . وقال ا ما ورد من 
بطلان الخير للكفار» فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار» ولا دخول الجئة» 
ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى 
الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض» فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا 
تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب» وإن كان بعضهم أشدَ 
عذابًا من بعض . قال الحافظ : وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ» فإن جميع ما 
ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفرء فما المانع من تخفيفه؟ . 
وقال القرطبيّ: هذا التخفيف خاصٌ بهذاء وبمن ورد النصّ فيه. وقال ابن المنير في 
«الحاشية»: هنا قضيّتان: إحداهما محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط 
الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر. 

الثانية : إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلًا من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» 
فإذا تقرّر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضّل الله عليه بما 
شاء كما تفضّل على أبي طالب» والمتبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثبانًا. 

قال الحافظ : وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرّ له 
و ولا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القصّة منامية» والذي رآها لا يدرى» 
هل هو مسلمء أم لا؟ء فلا داعي إلى التكلف بالتأويلات التي ذكروها. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ حذف مفعول» وهو مذكور في رواية عبدالرزاق» ولفظه: «لم ألق بعدكم راحة» . وفي رواية 
الإسماعيليّ: «لم ألق بعدكم رخاء» . 
(۲) «فتس» ۱۸۲-۱۸۱/۱۰ . 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 5/ 71780 و7877/50” و۳۲۸۷ و٦٤‏ /۳۲۸۸- وفى «الکبری»۲٤/‏ 
6 و۱٤٥‏ و5/ا١51ه‏ و0418 . وأخرجه (خ) في «التكاح»1 051١‏ و“ ٥*‏ 
و۷٠٠‏ و«النفقات»517"/7 (م) في «الرضاع»559١‏ (د) في «النكاح»50 ٠١5‏ (ق) في 
«النکاح٩۱۹۳۹‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7095 و71857 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الربيبة التي في حجر 
الرجل . (ومنها): تحريم الجمع بين الأمّ والبنت». وهذا هو الذي عقد له الباب التالي. 
(ومنها): تحريم الجمع بين الأختين» وسيأتي بعد باب» إن شاء الله تعالى. (ومنها): 
ثبوت الرضاع بالتحريم» وسيأتي له باب خاصٌ به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة : 

ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقّاء سواء كانت في حجرهء أم لا؟. وذهبت . 
طائفة | إلى آنا إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزؤجها. 

وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: فى حُجُررڪم هل للغالب» أو يُعتبر فيه 
مفهوم المخالفة» فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني بعضهمء وقد صح ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء فقد صح عن عمر 
كيه أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جذتهاء ولم تكن البنت في 
حجره. أخرجه أبو عبيد. 

وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» وغيرهما من طريق إبراهيم بن عُبيد»ء عن مالك 
ابن أوس» قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لى» فماتت» فوجدت عليهاء فلقيت علىٌ 
ابن أبي طالب» فقال لي : مالك؟» فأخبرتهء فقال: ألها ابنة؟ -يعني من غيرك- قلت : 
نعم» قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف› قال: فانكحهاء قلت: : فأين 
قوله تعالى: «رَرببِكُم4؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. 

قال الحافظ : وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثرء وادّعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن 


۷٦ ست‎ 


عبيد لا يُعرف» وهو عجيب» فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» من 
طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقةء تابعيَ معروف» وأبوه» وجذه 
صحابيّان» والأثر صحيح عن عليّ كي . 

قال الحافظ : بعد أثر عمر كه المتقدّم: وهذا وإن كان الجمهور على خلافه» فقد 
احتج أبو عبيد للجمهور بقوله كَكهِ: «فلا نَعْرِضْنَ علي بناتكن»» قال: نعم» ولم يقيّد 
بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّدء ولو لا الإجماع الحادث في 
المسألة» وندرة المخالف. لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين: أن 
تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأمَ» فلا تحرم بوجود أحد 
الشرطين» واحتجوا أيضًا بقوله يَلهِ: «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي»» وهذا وقع في 
بعض طرق الحديث كما تقذم» وفي أكثر طرقه : «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيّد 
بالحجر كما قيّد به القرآن» فقوي اعتباره. واللّه أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لو لا الإجماع الحادث» فيه نظر لا يخفى» إذ 
دعوى الإجماع غير صحيحة, يَرُدُها قوله: «وندرة المخالف)» فإنه صريح في أنه لا 
إجماع في المسألة» فتنبّه» وإلى ما ثبت عن عمرء وعليَ رضي الله تعالى عنهما ذهب 
ابن حزم» وانتصر لهء في كتابه «المحلّى؛ -9/ ٥۳۲-۰۲۷‏ فليّراجَع . 

لكن الذي ذهب إليه الجمهور أولى» احتياطا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


د عاد عاد 


- (تَحْريمُ الْجَمْع بَينَ الام 
وَالبِتِ) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر هذه الترجمة يؤكد ما قدّمته من أن المصئّف يؤيّد 
مذهب من يرى جواز نكاح بنت الزوجة التي ليست في حجره» وإلا فلا فائدة في هذه 
الترجمة؛ لأنه إذا لم يجز نكاح الربيبة مطلقّاء سواء كانت في حجرهء أم لاء كما هو 


. ۱۹۸/۱۰ «فتح»‎ )١( 


وَالَبِنْتِ) - حديث رقم ۳۲۸۷ 


مذهب الجمهور علم تحريم الجمع بين الأمّ والبنت من باب أولى» وأما إذا قيل بجواز 
نكاح غير الربيبة التي في الحجرء فقد يخفى حكم الجمع بينهماء فبينه بهذه الترجمة» 
ووجه دلالة الحديث عليهء أنه إذا حرم الجمع بين الأختين؟ لأجل القطيعةء فلأن يحرم 
ا واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹ - (أَخْبرَا وخب بْنْ بَيَانِ قال : حَدَتَا ابن وفب. قال : أخْبَرني پوس عن 
ابن شهاب› أن عَرْوَة بْنَ الربَبر حَدَنةُ عَنْ ري نت أبي له أن 0 حَبِيبَةٌ زوج 
لي بل قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّى الكخ ٻنت أي -تغني أختها- َال رَسول الله كلا : 
«وَنحبينَ ذَلِكِ؟1, قَالَثْ: ak‏ لَسْتُ لَك بمُخْليةء وخب مَنْ شَرِكَني في خَيرٍ أختي» 
قَقَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنَّ َلك لا يَحِلِ»: قَالَتْ آم خبيية: ا رَسول الله وَاللّهِ لد 
تدا لك تنكخ رة بنت ابي سَلَمَهه فَقَالَ: (بِنْثُ م سَلَّمَة؟»» قَالَتْ م حَبِيبة : َعَم 
ال رَسُول الله يك : اله أو نا لَمْ ُن رَبيبتي في حَجْرِي» ا حلت : إا لاب أجي 

مِنَ الرَضَاعَةَ أَرْضْعَئْنِي» وأا سَلَمَةَ كُوَيبَةٌ لا تَعْرِضْنَ عَلَيٌ بَتَاتكن وَلَا أَخَرَاتكُنٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. 

وهو أبو عبد الله الواسطيّ» نزيل مصرء ثقة عابد ]٠١[‏ ۱۳۹۹/۲۰ . 

وقوله: «شركتني»» وفي نسخة: «شركني»» وهو -بفتح الشين» وكسر الراء- من 
باب تعب» يقال: شَرِكْتُهُ في الأمر أشرَكه شَرِكَاء وشركةً» وزان كلم» وكَلِمّة -بفتح 
الأول» وكسر الثاني-: إذا صرت له شَرِيكا. قاله الفيوميّ. 1 

والحديث متف عليه» وتمام شرحه. والكلام على مسائله تقدما في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-—FYAY‏ (أَخْبَرَنَا بء قَالَ: : حَدَّكَنَا اللْيثُ» عَنْ يَِيدَ بن ابي حَبِيبٍ» عن هراك بن 
مَالِكِء أن رتب بِنْتَ ابي سَلَمَةَ أُخبرئة أن م بب قاف لِرَسُولٍ اللّهِ بلا : إلا قذ 
دنا أنّكَ ناح رة نت أبِي سلَمَة قال رَسُون الله : على اَم سَلَمَة؟ َو ني لَمْ 
أتجخ أ سَلَمَةَ» مَا حَلْتْ لي» إِنَّ أباها خي مِنّ الرَّضَاعَةِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ . 

والحديث متفق عليه» سبق الكلام عليه في الباب الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د ¥ عد 
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أ برا ادبن السري» ڪن َء ن ِشَامٍ» عن أبيه» عن رئب ئت أبي 
سَلَمََ عَنْ أمّ حَبِيبَة» أا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللو قل لَك في أختي؟ قَالَ: «قَأَضْئَعُ 
مادا قَالَتْ: تَرَوّجْهَاء قَالَ: «قَإِنّ ل حت إِلَيكِ؟». قَالَتْ : َعَم لَنْتٌ لَك 
بمُخلية وأَحَبُ مَنْ يَْرَكُني في ڪير أختي» قال : ما لا تل لي», قَالَتْ: إن قد 
بني اك تَحطبُ رة نڪ ام سلَمَة قال : : «بنتُ أبي سَلَمَة؟4: قَالَثْ: نَعَمْء قَالَ: الله 
ؤل تكن رَبِيبتي» ما حَلْتْ لي إا ب أي بن الرضَاعة: فلَاتَعْرِضْن عَلَيّ باتِكنْ٬‏ 
وَل أَحَوَاتِكُنٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابن. و«هشام»: هو ابن عروة. 

وقوله : «فأصنع ما ذا؟» قال في «الفتح»: فيه شاهدٌ على جواز تقديم الفعل على «ما» 
الاستفهاميّة ؛ خلافا لمن أنكره من النحاة. 

والحديث متّفق عليه» وتقدّم شرحه»ء وبيان مسائله قبل باب» ودلالته على الترجمة 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


مە ين 4 


۷- (الْجَمْعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمّيهَا) 


11 (أخبرَني هَارُونُ بن عَبْدٍ الوه قَالَ: حَدَتَنَا مَعْنَء قَالَ: حَدَّثََا مَالِكْ عَنْ أبي 
الرْنَاِء ن الأغرج» عَنْ أبِي هُرَيْرَ د قَالَ: قال رَسُولَ اله 6 : دلا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْةٍ 
وَعَمْتِهَاء وَلَا بَينَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَيها») . 
رجال هذا الإستاد: ستة : 

. 50/0٠ ]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغداديٌ» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟- (معن) بن عيسى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ القزّازء ثقة ثبت» من 


. 57/6٠ ]١١[ كبار‎ 

*- (مالك) بن أنس الإمام المدني الثقة الثبت الحجة ۷[1] ۷/۷ . 

5- (أبو الزناد) عبد اللّه بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه [0] 
V/V‏ . 

-٥‏ (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت فقيه [۳] ۷/۷ . 

؟- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغداديّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كه أكثر الصحابة حديئاء روى (071/5) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيرَة که اي ور لار عن أبي هريرة» وكذا رواية قبيصة 
ابن ذُؤْيبء واختلف في رواية الشعبيّ» ففي رواية عنه» عن أبي هريرة» وفي رواية 
عنه» عن جابر» كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» والحديث صحيح من 
الطريقين . 

وقد أخرج البخاريّ روايته عن جابر» ثم قال: وقال داود» وابن عون» عن الشعبيّ» 
عن أبي هريرة . قال في «الفتح»: أما رواية داود -وهو ابن أبي هند- فوصلها أبو داود» 
والترمذيٰ» ل قال: «حدثنا عامر -هو الشعبيّ- أنبأنا أبو هريرة» أن 
رسول الله ية نهى أن تكح المرأة على عمّتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمّة على 
بنت أخيهاء أو الخالة على بنت أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى». لفظ الدارمي» والترمذي نحوه. ولفظ أبي داود: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها». وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن داود بن أبي هندء فقال: 
«عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة»» فكان لداود فيه شيخان» وهو محفوظ لابن 
سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. 

وأما رواية ابن عون -وهو عبد الله- فوصلها النسائيّ في «الكبرى»"/ 7945 رقم - 
-0١‏ من طريق خالد بن الحارث» عنهء بلفظ : «لا تزوّج المرأة على عمّتهاء ولا 
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على خالتها» . قال : ووقع لنا في «فوائد أبي محمد بن أبي شريح» من وجه آخرء عن 
ابن عون» بلفظ : «نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أخيهاء أو ابنة أختها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد» موجود عند 
النسائ ئى بالسند السابق» ولح لم يمع في اا ولفظه بعد ما تقدّم: «قال : ولا 
تزوج المرأة على أبنة أخيهاء ولا ابنة أختها» . فتنبه . 

قال الحافظ : والذي يظهر أن الطريقين محفوظان. وقد رواه حمّاد بن سلمة» عن 
عاصم» عن الشعبىَّ» عن جابر» أو أبى هريرة» لكن نقل البيهقىّ عن الشافعيّ أن هذا 
الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة » وروي من وجوه لا 
يُثبتها أهل العلم بالحديث . قال البيهقيّ: هو كما قال» قد جاء من حديث عليّ» وابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عباس » وعبد الله بن عمروء وأنس» وأبى سعيد» وعائشة » 
وليس فيها شىء على شرط الصحيح . وإئما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. 
فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون» وداود بن أبي 
هند انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريٌ؛ لأن الشعبيّ أشهر بجابر منه 
بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح» أخرجها النسائيّ -48/ 
أوجه عن جابر. والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين 
ما يعضده» وقول من نقل البيهقيَ عنهم تضعيف حديث جابر معارّض بتصحيح 
الترمذيّ» وابن حبّان» وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاريّ له موصولا قَوَة. 

قال ابن عبد البرّ : بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - 
يعني من وجه يصح- وكأنه لم يُصخح حديث الشعبيَ» عن جابر» وصخحه عن أبي 
هريرة » والحديثان حميعًا صحيحان. وأما من نقل البيهقيّ أنهم رووه من الصحابة غير 
هذين 2 فقد ذكر مثل ذلك الترمذيّ بقوله : «وفي الباب». لكن لم يذكر ابن مسعود» ولا 
ابن عباس » ولا أنسّاء وزاد بدلهم أا موسى »2 وأبا أا وسمرة. 

قال الحافظ : زوقع لي أيضا من :حديت أبن الذزدات و جمدي ات بن امد 
ومن حديث سعد بن أبى وقاص»› ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود» فصار عدة من 
رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسّاء وأحاديثهم موجودةٌ عند ابن أبي شيبة» وأحمد» وأبي 
داود» والنسائيّ. وابن ماجه» وأبي يعلى» والبرّار» والطبرانيَ» وابن حبان» وغيرهم » 


َجَمْعُ بَيِنَ الْمَرأةَ وَحَمِْهَا) - حديث رقم ٠۲۸۹‏ 


7-5١‏ ت 


ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلةً» لكن في لفظ ابن عبّاس عند أبي داود «أنه كره أن 
يُجمع بين العمة والخالة» وبين العمتين» والخالتين»؛ وفي روايته عند ابن حبّان: «نهى 
أن تُرْرّج المرأة على العمّة والخالةء وقال: إنكن إذا فعلتنَ ذلك» قطعتن 
أرحامكنٌ» . انتهى7" . 

(قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِِ: «لَا يُجْمَعُ) قال القرطبيّ: برفع العين هي الرواية على 
الخبر عن المشروعية» فيتضمّن النهي عن ذلك انتهى . 

وقال السنديّ : قوله: «لا يجمع» على بناء المفعول: نبيّ» أو نف بمعناه. ويحتمل 
بناء الفاعل على الوجهين» على أن الضمير ل «أحد»» أو «ناكح»» والمراد أنه لا يجمع 
في النكاح بعقد» أو عقدين» أو في الجماع بملك اليمين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن «لا» هنا يحتمل أن 
تكون ناهية» فيكون الفعل مجزوماء ويحتمل أن تكون نافية» فيكون الفعل مرفوعًاء 
والمراد به النهى. 

قلت: لكن إن صخت الرواية على الرفع فقط» كما صرّح به القرطبيَ» فإنها متعيّنة» 
ويكون الكلام نفيّاء بمعنى النهي» ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة. وكذلك كونه 
بالبناء للفاعل» ويكون الفاعل ضميرًا يعود على «أحد»ء أو «ناكح»» يعتمد على صخة 
الرواية» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. | ٍ 

(بَيِنَ الْمَرْأٍَ وَعَمّتِهَاء وَلَا بين الْمَرْأةٍ وَخَالَيهَا) سواء كان بنكاح» أووطأ بملك يمين» 
وسواء تزوّج إحداهما على الأخرى» أو عقد عليهما معّاء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو 
مرتبًا بطل الثاني . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا5/ #37584 و۳۲۹۰ وا۳۲۹ و۳۲۹۲ و۳۲۹۳ و٤۳۲۹‏ و٥۳۲۹‏ 
و۳۹ و۳۲۹۷- وفى «الكبرى» ٥٤۱۹/٤٤‏ و١٤٤٥‏ و٣٣٤٥‏ و٣٤٥‏ و0175 
و٥٤‏ و٤‏ . رأة (خ) في «النكاح»9 65٠١‏ و۱٥‏ (م) ف «النكاح٤۸١١٤٠‏ 


. ۲-۱ «فتح»‎ )١( 


A۲ >‏ ع ام 
(د) في «النكاح»50١٠7‏ و55١٠‏ (ت) في «النكاح»50 ١١7‏ (ق) في «النكاح»9179١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۰۹۳ و۱۳٤۷‏ و۸۸۷1 و8460 و9184 و5١15‏ 
و۳ و و۹۷ و۰۲۷ و١١١٠‏ و و۳ و۰۰٠‏ (الموطأ) 
في «النکاح» ۱۱۲۹ (الدارمي) في «النکاح٩۲۱۷۸‏ و۲۱۷۹ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث» 
ونحوه: 

قال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من 
المفتين» لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذيّ رحمه اللّه تعالى بعد تخريجه: العمل 
على هذا عند عامّة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو خالتها. وقال ابن 
المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» 
وإذا ثبت الحكم بالسئّة» واتفق أهل العلم على القول به» لم يضرّه خلاف من خالفه. 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّء وابن حزمء والقرطبيّ» والنووي . لكن استثنى ابن حزم 
عثمان الْبَنّىَّء وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة -وهو بفتح الموخدة» وتشديد 
المثئاة- واستثنى النوويّ طائفة من الخوارج والشيعة. واستثنى القرطبيَ الخوارج» 
ولفظه : وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالتكاح» 
وكذلك أجمع ا الجمع بين الأختين بالتكاح ؛ لقوله تعالى: «وَآن 
تَجَمَعُوأ بترت _الُحْكين4 [النساء :17] وأما بملك اليمين» فروي عن بعض السلف 
جوازه» وهو خلافٌ شاد استقرّ الإجماع بعد على خلافه. وأجاز الخوارج الجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعتدٌ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين» 
وخرجوا منه» ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة”'" انتهى . 

وتعقبه في «الفتح»» فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بِيَنّء فإن 
عمدتهم التمسّك بأدلة القرآن» لا يُخالفونا البنةّء وإنما يرذون الأحاديت؛ لاعتقادهم 
عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء» ولم يُعيّن المخالف انتهى" . _ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل السئة على العمل بما في 
حديث الباب» ونحوه» من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتها. والله 


وق «المفهم» € /°-1 . 
هق «فتح» ۰ . 


لْجَمْعُ بَيِنَ المَرأَةَ وَحَمّهَا) - حديث رقم ۳۲۸۹ 


YAY 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين بعد رواية حديث الباب عن ابن شهاب 
رحمه الله تعالى: ما نضّه: «فنرى خالة أبيهاء وعمّة أبيها بتلك المنزلة». لفظ مسلم. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالةء 
والعقة على اعجرم وتم له ذلك؛ لأن العمّة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصليهء 
أو في أحدهماء والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 

وقد عقد علماؤنا -يعني المالكيّة- فيمن يحرم الجمع بينهما عقدًا حسئاء فقالوا: كل 
امرأتين بينهما نسبٌّء بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى» فلا يُجمع 
بينهما. وإن شئت أسقطت «بينهما نسبٌ» وقلت بعد ذلك: كانت إحداهما ذكرّاء 
لحرمت عليه الأخرى من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة وربيبتها"» 
فإن الجمع بينهما جائزء ولو قذرت امرأة الأب رجلاء لحلّت له الأخرى» وهذا 
التحرّي”"' هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد منعه 
الحسن» وابن أبي ليلى» وعكرمة. 

وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفضي إليه الجمع من قطع الأرحام 
القريبة بما يقع بين الضرائرء من الشنآن والشرور بسبب الغيرة» وقد شهد لصخة هذا 
التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيليَ في «فوائده»» وأبو عمر بن عبد البرّ عن ابن عباس» 
قال: هى رسول الله بي أن يتزوّج الرجل المرأة على العمة» أو على الخالة» وقال: 
«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». ومن مراسيل أبي داود عن حسين» قال: نمى 
رسول الله هة أن تنكح المرأة على قرابتهاء مخافة القطيعة. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلّة» فمنع الجمع بين بنتي العمّتين» والخالتين» وبنتي 
الخالين» والعمّين. وجمهور السلف. وأئمة الفتوى على خلافه» وقصر التحريم على ما 
ينطلق عليه لفظ العمّات» والخالات. 

وقد روى الترمذيّ حديث أبي هريرة كله هذاء وقال فيه: إن رسول الله ية نمى 
أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو العمّة على ابنة أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالة 
على ابنة أختهاء ولا تُنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى. وقال: 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» . والظاهر أنه سقطت منه لفظة «عن؛ » والأصل: «عن مسألة نكاح المرأة 
الخ؟ ٠‏ فقوله: «فائدة هذاء مبتدأء خبره «الاحتراز» » و«عن مسألة الخ» متعلق بالاحتراز. والله 
تعالى أعلم . 

(۲) هكذا في النسخة» ولعل الصواب: وهذا التحرّز» فليُحوّر. 


حص :خم" 


حديث حسنٌ صحيح”'' . 


وهو مساق حسنٌ بين غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالاء وهي التي في قوله: «ولا»» 
وذلك أنه قد ذكر العمّة» وهي الكبرى» وابنة أخيهاء وهي الصغرى» والخالة» وهي 
الكبرى» وابنة أختهاء وهي الصغرى» ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهما على الأخرى» 
طردًا وعكسًا. ويرتفع الإشكال بأن تقدر الواو زائدة» ويكون الكلام الذي بعدها مؤكدا 
لما قبلهاء ومؤيّدًا له. 

وفى كتاب أبى داود من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «نهَى أن 
يُجمع بين العمّة والخالة» وبين العمتين» والخالتين». قال ابن التخاس : الواجب على 
لفظ هذا الحديث ألا يُجمعٌ بين امرأتين» إحداهما عمة الأخرى» والأخرى خالة 
الأخرى» وهذا يخرّج على وجه صحيحء وهو أن يكون رجلء وابنه تزوجا امرأة 
وابتتهاء تزوّج الأب البنت» والابن الأمّ» فولدت كل واحدة منهما بنتاء فابنة الأب عمّة 
ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب . 

وأما الخالتان: فأن يتزوّج رجلٌ ابنة رجل» ويتزوّج الثاني ابنة الأول» فيولد لكل 
منهما ابنةء فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى. 

وأما العمتان: فأن يتزوّج رجلٌ أمّ رجل» ويتزوّج الآخر أمّ الآخرء ثم يولد لكل 
واحد منهما ابندٌ» فبنت كل واحد منهما عمّة الأخرى. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
فال 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في المعنى 
المراد بقوله كلِ: : لا تُتكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها»: 

فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة» فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما 
قرابة رحم محرّمة» أو غير محرّمة» فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم أو عمّةء ولا بين 
كن خالٌ؛ أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله» والحسن بن أبي 
الحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» وقتادة» وعطاءء على اختلاف عنه. وروى ابن 
عيينة عن ابن أبي تجيح» عن عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العم . وعن ابن عيينة› 
وابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن عليّ أنه أخبره أن حسن بن 
حسن بن علي نح ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي» جع بين ابنتي عمْ» فأصبح , 
نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. قال ابن جريج : فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة 


)۱( الترمذي رقم (ITD‏ وهو حديث صحيح › كما قال. 
)۲( «المفهم» ع// 1€ . 


6 سک 
وابنة عمّها؟ قال: لا بأس بذلك. 

قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاءء لا يقاس به فيه ابن أبي نُجيح» ولا 
غيره. وروی معمرء عن قتادة. قال: لا بأ س أن يجمع الرجل بين ابنتي العم . 

قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماءء وجماعة الفقهاء. أئمة الفتوى: مالك» 
والشافعيّء وأبو حنيفة» والثوريّ» وأحمدء وإسحاق» والأوزاعيّ»ء وغيرهم. 

وقال جماعة منهم: إنما يُكره الجمع بين امرأتين» لو كانت إحدهما رجلا لم يجز له 
نكاح الأخرى؛ اعتبارًا بالأختين» وليس ابنة العم من هذا المعنى. وروى معتمر بن 
سليمان» عن فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن الشعبيَء قال: كلّ امرأتين إذا 
جَعَلتَ موضع إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوّج الأخرى» فالجمع بينهما حرامٌ» قلت 
له: عمن هذا؟ فقال: : عن أصحاب محمد يل . وروی الثوريٌ» عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبيّ» قال : لا ينبغي رجل أن يجمع ب الروع ا E‏ 
نكاحها. قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب» ولا تكون بمنزلة امرأة 
رجل» وابنة زوجهاء فإنه يَجمّع بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء ء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من 
غيرهاء فالجمهور على أن ذلك جائزٌء وعليه جماعة الفقهاء بالمدينةء 52-7 والعراق» 
ومصرء والشامء إلا ابن أبى لل من أهل الكوفة. وقد تقذمه إلى ذلك الحسنء 
وعليّء وعكرمةء وخالفهم أكثر الفقهاء؛ لأنه لا نسب بينهما. وروي أن عبد اللّه بن 
جعفر بن أبي طالب» جع بين امرأة عليّء وابنته من غيرهاء وعبد الله بن صفوان بن 
أمية» تزوّج امرأة رجل وابنته من غيرها. 

وقالت طائفة منهم الحسن» وعكرمة : لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابئته 
من غيرها. واعتلوا بالعلّة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح 
الأخرى. انتهى كلام ابن عبد البرّ ببعض تصرف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور 
من جواز نكاح زوجة الرجلء وابنته من غيرها هو الحق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ ( برا محمد بن بوب بن عبد الاب بن یخم بن باد ن عبد اله بن 
لبر بْنِ الْعَوَامِء قال : حَدْننَا مُحَمْدُ بن مُليح, > عَنْ يُونْسَء َال ابْنُ شِهَابٍ : أخبَرني 


. ا(١ال5-١ا/7/١5 «الاستذکار»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 


YA“ 
قِيِصَةٌ ابْنُ دُؤَنْبِ نّهُ سم أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «تَى رَسُولُ الله يلل أن يُجْمَعَْ بَينَ الْمَرأةٍ‎ 
. وَعَمّتَهَاء وَالْمَرَآةٍ وَخََالَتَهَاه)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمْدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدٍ الوّهّابٍ بْنِ يَحْيَى بن 
عَمّادِ ِن عَبْدٍ الله : ن الرُبَيْر بن الْعَوَام؛ أبو عمر الأسديّ الزبيري المدنيّء صدوق 11١1‏ . 

قال أبو حاتم» اتشاي 0 وذكره ابن حبّان في «الثقات)› وقال: : مستقيم 
الحديث» سمع منه ابن صاعد بالمدينة سنة (750). تفرد به المصتف› وله عنده هذا 
الحديث فقط. 

ومين اناميا 00 ارا أو لخزاعي 000 ا 
ليس بثقة ولا انه eT TT‏ ا 
فيه؟ قال: ما به بأس» ليس بذاك القويّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وقال هارون بن عبداللّه الفَرُويَ: مات سنة (۱۹۷)» أخرج له 
البخاريٰ› والمصئتف» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

وايونس»: هو ابن يزيد الأيليّ . 

و«قبيصة- بفتح أوله» وكسر الموخدة"“- ابن ذُؤيب» -بالذال المعجمة» مصغْرًا- 
ابن حَلْحَلّة -بمهملتين مفتوحتين» بينهما لام ساكنة- الْخُرَاعيَء أبو سعيد» ويقال: أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل دمشق» من أولاد الصحابة» ولد عام الفتح. 

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناس عنده» وكان البريد إليه» 
وكان ثقدّ مأموئًا كثير الحديث. وقال ابن لهيعة» عن ابن شهاب: كان من علماء هذه 
الأمّة. وذكره أبو الزناد في الفقهاء . وقال محمد بن راشد» عن مكحول: ما رأيت أحدًا 
أعلم منه. وقال مغيرة» عن عن الشعبيّ : كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال 
الغلابن» عن ابن معين : أني به رسول الله يك ليدعو له بالبركة . وقال الهيثم» عن 
غد الله ين ن عيّاش : ذهبت عينه يوم الحرّة. وقال العجليّ: : مدني تابعيّ ثقة . وذكره ابن 
حبّان فى ثقات التابعين» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة» وصالحيهم» مات بالشام 
سنة (85) وكذا قال خليفة وغيره. وقيل: غير ذلك. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

والحديث متفق عليه» وتقذم شرحه» وبيان مسائله فى الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 


. فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بضم القاف» وفتح الباءء فإنه تصحيف» فتنبه‎ )١( 


مع ين الم و وَعَمَيِهَا 


- حديث رق,۲ ۳۲۹ 


۷ سے 


بالصواب» وإليه اج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹5 0 ' راهيم بن ين يَعْقَوبَء قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ أبي مَرْيَمَء قال: حَدَّنَا 
يَحَيَى ابن يوت 9 جَعْفْرَ بن رَبِيعَةَ حَدَنَّهَ عن بن مالك وعبد الرَّحَمَن 
الأغرّج. عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله لا : «أنهُ ّى أَنْ ُنْكح الْمَرْأُ عَلَى عَمّتهَاء ا 
الا ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُورّجانيَ» نزيل دمشق 
ثقة حافظ رمي بالنصب ٠۷٤/١۲۲ ]١1١[‏ . 

و«ابن أبي مريم»: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم» أبو محمد المصريّ 
الفقيه الثقة الثبت» من كبار 7١94/7 ]٠١[‏ . و«يحيى بن أيوب»: الغافقيّ؛ 
أبو العبّاس المصريّ» صدوقء ريما أخطأ [۷] ۱۷۷١/١١‏ . 

واجعفر بن ربيعة»: هو أبو شرّحبيل المصريّ» ثقة [4] ٠۷٤/١١١‏ . 

و«عراك بن مالك»: هو الغفاريّ الكناني المدنئ الثقة الفاضل ۳1] ۲٠۷/٠۳٤‏ . 

والحديث متفق عليه» وتقدم تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

” (أَخْبَرَنَا يبء كَالَ: حَدَئَنا اللّثُ عَنْ يَزِيدَ : نن أي حَبيب» عَنْ عِرَاك بن 
مَالِكْء عن بي هُرَيرَة أنّ رَسُولَ الله يكل : امّى عَنْ اربع وة يُجْمَعُ بيهن الْمرأةٍ 
: عَمّتَهَاء وَالْمَرْأَةٍ وَخَالَتهَا») . ۰ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرة. 

وقوله: «عن أربع نسوة» أي عن الجمع بين اثنتين منهن» على الوجه الذي دُكر في 
الحديف: 

وقوله : : «يجمع بينهن؛ بالبناء للمفعول . قال السنديٰ : ارچ اه اد جع 
بيهن › أ بين ثنتين منهنٌ › بدل عن أربع نسوة. ويحتمل أنه صفة «نسوة» بمعنى أنه 
TT‏ سرياس ره 
الوجود عادةً فيمكن لذلك الجمع› > لولا النهي› فنهى» حتى لا يجمع أحدء فهو نہی 

مقيّدٌ. واللّه تعالى أعلم انتهى . 


و 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
وفي نسخة: «وخالتها» بالواو.‎ (۲) 
. ٩۷/٦ «شرح السنديٌ»‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


A۸ 


والحديث متف عليه» ومضى القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ مَنصُورِء قَالَ: حَدَّتَا عَْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قال: حدقا 
اللّيثُء قال : أخبرني أَيُوبُ بن مُوسَىء عن يكير ين عبد الله : بن الْأَشَجء عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
يَسَارِ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارِ عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَنهُ قَالَ : دلا تنك 
لرا على ا و 
المصئف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«عبد الله بن يوسف»: هو التَنْسِيَ المصريّ الثقة 
الثبت » من كبار [* 1° 10/۷ . 

و«الليث»: هو ابن سعد المذكور في السند السابق. و«أيوب بن موسى)ا: هو 
أبو موسى الأمويّ المكيّ الثقة ل [1] ۲٤۱/۱۰۰‏ . وابُكير بن عبد الله بن الأشجٌ2: 

هو المخزوميّ مولاهم المدنيّ» نزيل مصر» ثقة فقيه 9٥ ]٥[‏ . و«سليمان بن 
يسار»: هو الهلاليَ مولاهم» الثقة الفاضل الفقيه» من كبار [۳] ٠١١/۱۲۲‏ . 

و«عبد الملك بن يسار» الهلالي المدنيّ» مولى ميمونة » ثقة [۳] . 

روى عن أبي هريرة لكيه هذا الحديث فقط» وعنه أخوه سليمان بن يسار. قال أبو 
داود: ثقَة . وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وذكر 
أن بكير ابن الأشج روى أيضًا عنه. وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة .)١١١(‏ 
وأرّخه ابن قانع سنة (4) والأكثر على خلافه. تفرّد به المصئتف بحديث الباب فقط . 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى » قَالَ : حَدََنَا ابن عْبَيئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتار» عن 
أبي سَلَمَةَ عَنْ اي هُرَئْرَةَ قال : «نَهَى رسو الله يلل أن تكح الْمَرْةَ عَلَى عَمّتِهَاء > أو 
عَلَى خَالَتهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 

و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني الثبت الفقيه. 

والحديث متف عليه» وسبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

6" (أخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ دُرْسْتَء قَالَ: حَدتا أَبُو إسْمَاعِيلَ» قال : حَدَنتا بَحْتَى بْنُ 


يِن الْمَرأَةٍ وَخَالبِهَا) - حديث رقم ۳۲۹۷ 


| بي كثير» أنّ أا سَلَمَةَ حَدَّتَهُ عَنْ أبِي هريره عَنْ رَسُولٍ الله لاء نه قال : دلا تنك 
ل عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : (یحیی بن دُرْست» -بضمتين » وسكون المهملة- ابن 
زياد البصريّء ثقة ۲٤/۲۳ ]١١[‏ . و«أبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القتاد 
البصريٌ» صدوق في حفظه شيء [VJ]‏ 75/7537 . والباقون كلهم رجال الصحيح . 

والحديث مين عليه» وسبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب»' وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د جد د 


- عر اْجَمْعْ ب َئْنَ الْمَرْأةٍ 


وَخَالَيهَا) 


۹ -(اخبرئا بيد عُبَدُ الله بن سَعِيدِ كَالَ: حلا يَحْتَىء قَالَ: حَدَتَنَا هِشَامٌء قَالَ: 
حَدَّتَنَا محمد ع الى هْرَئْرَة عَنٍ الي ياء قال : لمر على ميا وَلَا 
عَلَى خَالَيهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا كلهم رجال الصحيحء وكلهم تقذموا. 

وايحيى»: هو القطان. و«هشام»: هو ابن حسان القردُوسيّ البصريٌ. وامحمده: 
هو ابن سيرين. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي» ودلالته 
على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

۹۷ - (أخيرتا إشحاق بن إنراهیم» َالَ: أَنْبَأنا الْمُعتَمرُ عَنْ دَاوْدَ بْنِ ابي هند 

عن الشَعْبِي» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ» قال : «َى رَسُولُ الله يلق أن تُنكح الْمَرْأةٌ عَلَى عَمْتِهَاء 
کا بن ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› 
انا 


و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«المعتمر»: هو ابن سليمان. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ اللكاح 
والحديث متَّفِقُ عليه» وسبق البحث فيه مستوفى في الباب الماضي أيضًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الْأَغلّى. قال : حَدَثَنَا خاد قَالَ ل 
ارتي عَاصِمْ قال : رأث عَلَى الشْعِْيَ كتَابَاء فيه فيه عَنْ جَابر» عَنِ الب يكل قال : 
تكح الْمَرْأةُ عَلَى عَمْتَهَاء ولا عَلَى خَالَتَهَاه قال : سَمِعْتُ هَذًا مِنْ جَابر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وكلهم 
تقدموا غير مرّة. ! 

و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيمى . و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول البصريٌ 

والحديث أخرجه البخاريّ» وتقدّم في الحديث الأول من الباب الماضي أنه صحيح 
من رواية الشعبيّ ‏ عن أبي هريرة» وجابر رضي الله تعالى عنهماء وتضعيف بعضهم» 
كالبيهقيّ لرواية جابر كه غير صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-- ا عَنٍ ابن الْمُبَارَكَ عَنْ عَاصِم ) عن الشّعْبِيٌ» قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو يَقُولَ: «مّى رَسول الله يله أن نك الْمَرْأهُ عَلّى عَمْتَهَا 
وَخَالتهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
وثقه هو وغيره. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠‏ (أخبرَني إِبرَاِيمْ : بْنُ الْحَسَنِء قال : حَدَّنَنَا حَجاج عن ابن جَرَيْح عَنْ ابي 
الرُبيْرِهِ عَنْ جَابرِء كَال: «ّى رَسُولُ الله ي أن تتح المآ عَلَى مها أ عَلَى 
خَالَهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 

واحجاج» : هو ابن محمد الأعور. والحديث صحيح› وقد سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب». 


د + % 


1- (ما يَحْرْمُ يِن الرّضاعة) - حديث رقم ٠۳٠٠١‏ 


4- (ما يحرم م الوَضاعَةً) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرضاعة»» و«الرضاع» -بفتح الراء» وكسرها 
فيهما-» يقال: رَضَعَْ الصبيُ رَضْعَاء من باب تحب في لغة نجد. ورَضَعَ رَصْعَاء من 
باب ضَرّبٍ لغةّ لأهل تهامة» وأهل مكة» يتكلّمون بهاء وبعضهم يقول: أصل المصدر 
من هذه اللغة كسرٌ الضادء وإنما السكون تخفيف مثلٌ الْحَلِفٍ والْحَلْفِء ورَضَعٌ يَرْضَعٌ 
بفتحتين لغةٌ ثالث رَضَاعَاء ورَضَاعَةٌ بفتح الراء. وأرضعته أمَّه» فارتضع» فهي ا 
ومُوْضِعَةٌ ة أيضًا. وقال الفرّاء» وجماعة» إن قُصِدَ حقيقة الوصف بالإرضاع» فمرضِعٌ بغير 
هاءء م ا الع sS‏ أو سيكون فبالهاءء 
وعليه قوله تعالى : ذل ڪل ميد ضحة عا أرضعّت» ونساء مَرَاضِع› ومَرَاضِيع . 
قاله الفيَوميّ . الله تما أعلم بالصواب. 

"#١‏ (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله ِن سَعِيدِء قَالَ: حَدَكَنَا يَحْهَى, قَالَ: أَنْبَأنَا مالك قَالَ: 
ڪي عَبْدُ الله ِي ديتار» عَنْ سُلَهِمَانَ بن يسار عن عُزوة من ماق عَنِ الي كَل 
قال : «مَا حَرَمَنةُ الْولَادَة حَرّمَهُ الرَضَاعٌ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ٠١/٠١ ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيء» ثقة ثبت سني‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّء ثقة ثبت إمام [9] ٤/٤‏ . 

*- (مالك) بن أنس الإمام المدني» ثقة ثبت حجة [۷] ۷/۷ . 

/١717 ]٤[ (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة‎ -٤ 
۰ 

]۳[ (سليمان بن يسار) الهلاليّ مولاهم المدني» ثقة فاضل فقيه» من كبار‎ -٥ 
. ۲ 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّء ثقة ثبت فقيه [۳] ٤٤/٤١‏ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى ا . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسيّ» ويحيى» فبصريّ. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين » يروي بعضهم عن بعض : عبد الله بن دينار» 
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وسليمان» وعروة. (ومنها): أن سليمان وعروة من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينةء 

المجموعين في قول بعضهم: ‏ | 
إذا قِيلَ مَن في امم سَبْمَةُ بحر مَقَالَئَهُمْ ليث عَنِ الْحَقْ حَارِجَة 
َقُلَ هُمْ عُبَيِدُ الله عُرْوَةُ َاسِمٌ سَهِيدٌ أَبُو خر سُلَيمَانُ خَارِجَة 
(ومنها) : أن عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة المجموعين في قولي : 
EEE‏ في رِوَاَةِ الْحَس/َرْ مى الصَّحَابَةٍ الأكارم الْعْرَرْ 
بو مُرَبْرَة يَلِهِائِنُ عْمَرْ فا فَرَوْجَةٌُ الْهَادِي اله 
ثم ابِنُ عَبَاسٍ يليه جَابرٌ وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُ فهو الآخِرْ. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنها (عن الي يكِ) أنه (قَالَ : «مَا حَرّمَنْهُ الْولَادَةُ) بكسر الواو 
(حَرّمَهُ الرّضَاعٌ) بكسر الراءء وفتحهاء أي وأباحت ما أباحته» يعني أن الرضيع يصير ولدًا 
للمرضعة بسبب الرضاع» فيحرم عليه ما يحرّم على ولدها النسبيّ» ويباح له ما يُباح له 

قال في «الفتح»: وهو بالإجماع فيما يتعلّق بتحريم النكاح» وتوابعه» وانتشار الخرمة 
بين الرضيع» وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوةء 
والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة» من التوارث» ووجوب الإنفاق» 
والعتق بالملك» والشهادة» والعقل» وإسقاط القصاص . 

ووقع في رواية : «الرضاعة» تحرّم ما حرّمته الولادة». قال القرطبيّ: وهو دال على 
جواز نقل الرواية بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون النبيّ ية قال اللفظين في وقتين . 
قال الحافظ : الثاني هو المعتمدء فإن الحديثين مختلفان في القصّةء والسبب» 
والرواي» وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن 
عائشة: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب» من انه أو عم أو أخ». 

قال القرطبيّ : في الحديث دلالةٌ على أن الرضاع ينه ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة 
وزوجهاء صاحب اللبن» أو سيّدهاء فإذا أرضعت المرأة صبيًا حرمت عليه؛ لأنها تصير 
أمَه» وأمها لأا جذته» فصاعدّاء وأختها؛ لأنها خالته» وبنتها؛ لأنها أختهء وبنت 
بنتها» فنازلا؛ لأنها بنت أخته» وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته› وبنت بنته 
فنازلا؛ لأنها بنت أختهء وأمّهء فصاعدًا؛ لأا جدته» وأخته؛ لأنها عمّتهء ولا يتعذى 
التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أخنًا لأخيه» ولا بنا 
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۲4۳ 


لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم 

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة» وزوجهاء وهو 
اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهاء فانتشر التحريم بينهماء واعثبر 
صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه» بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس 
بينهم وبين المرضعة» ولا زوجها نسبٌ» ولا سببٌ. فتدبّره. انتهى 5 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه لتكلا . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۰۱/٤۹‏ و۳۰۲ و۰ و٤‏ ° واه/ ۳۱ و۳ و۳۱۹ 
و۳۱۷ و۳۳۱۸ و۳۳۱۹- وفى «الکبری» ٥٤۳٣/٤١‏ و٥٣٤٥‏ و٣٣‏ ٤ه‏ و٤٤٤٥‏ 
و 07۸/٩‏ و۹٩٤٥‏ و۷۰ وا۷٤‏ و٣۷٤‏ و٣۷٤ه‏ . وأخرجه (خ) في 
«الشهادات»555"؟ و5555 و«النكاح»7١١٠ه‏ و0779 (م) في «النكاح84 ١5 ١‏ 
و«الرضاع»5 ١55‏ و555١‏ (د) في «النكاح»5 ٠١5‏ و۷٠٠۲‏ (ت) في «الرضاع»517١١‏ 
و54١١‏ (ق) في «النکاح۱۹۳۷۲ و۸٤۱۹‏ و۹٤۱۹‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار»ع 7707 و7650 و۸۲٣٣۲‏ 9م75 و۲۳۷۲۲ روءهخ*7 ١891١‏ 
و۲ و7517 و۲۹٥۲‏ و۲۸۰۲ (الموطأ) في «الرضاع۱۲۷۷۲ و۱۲۷۸ 
و۱۲۷۹ (الدارمي) في «النکاح٩۷٤۲۲‏ و۸٤۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : قال في «الفتح»: قال العلماء : يُستثنى من عموم قوله يَكهِ: ي 
من الرضاع ما يحرم من النسب» أربع نسوة» يحرّمن في النسب مطلقاء وفي الرضاع قد 
لا يحرّمن : 

[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أم» وإما زوج أب» وفي الرضاع قد 
تكون أجنبيّة» فترضع الأخ. فلا تحرم على أخيه. 

[الثانية]: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت» أو زوج ابن» وفي الرضاع قد 
تكون أجنبيّة» فترضع الحفيدء فلا تحرم على جذه. 

[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ» أو أمّ زوجة» وفي الرضاع قد 
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تكون أجنبيّة» أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوّجها. 

[الرابعة]: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت» أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبيّة » فترضع الولد» فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك» وفي 
التحقيق لا يُستئنى شيء من ذلك؛ لأمبنَ لم يحرمن من جهة النسب» وإنما حرمن من 
جهة المصاهرة. 

واستدرك بعض المتأخرين أمٌ العمّء وأمَّ العمّة» وأمّ الخالء وأمْ الخالة» فإنهن 
يحرّمن في النسب» لا في الرضاع. وليس ذلك على عمومه. انتهى" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرنًا ُتَيبَةُ» قال حدقا لليف عن تزيةنن آي خيب عَنْ عِرَاكِء عَنْ 
عُرْوَة عن عَائْشَةَ أَننَا أخبرنةء أن عَمْهَا مِنَ الرَضَاعَةٌء د سى أفلح» اسْتَأَدّنَ عَلَيِهَا 
به أَخِرَ رَسُولُ الله يللو فَقَالَ: دلا تحتجبِي من إن يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمْ 
مِنَ النّسَبِه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وناك هذا الإسناد:. ستة» وكلهم من رجال 
الصحيح» وقد تقدّموا قبل باب . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنا أخْبَرَنْهء أنَّ عَمّهَا مِنَ الرَضَاعَة يُسَمّى أَفلحَ) وفي 

الرواية الآتية في -17"1177/07- من طريق ابن شهاب» عن عروة: «قالت كان أفلح أخو أبي 

القعيس يستأذن علىّ» وهو عمّي من الرضاعة» فأبيت أن آذن له» حتى جاء رسول الله يك 
فأخبرته» فقال: ائذني له» فإنه عمّكء قالت عائشة : وذلك بعد أن نزل الحجاب» . 

«أبو القعيس» بقاف» وعين» وسين مهملتين» مصعْرّا. وفي رواية لمسلم: ت بن 
فُعيس» قال ذ في «الفتح» : والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس . ويحتمل أن يكون اسم أبيه 
فسا أو اسم جذهء فتُسب إليه» فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه» أو 9 
جذه. ويؤيّده ما وقع في «الأدب» من طريق عُقيل» عن الزهريّ» بلفظ : «فإن أخا بني 
القعيس»» وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان» عن عروة". ووقع عند 


(۱) «فتح» = .n‏ 
(۲) هكذا عزا إلى النسائيَ» وليس في نسخ «المجتبى» » ولا «الكبرى» ٠»‏ إلا بلفظ: «أخا أبي 
القعيس»» فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
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البخاريي في «التفسير» من طريق شعيب» عن ابن شهاب بلفظ : «أن أفلح أخا أبي 
القعيس»» وكذا لمسلم من طريق يونس» ومعمرهء عن الزهريّ» وهو المحفوظ عن 
أصحاب الزهريٌ» لكن وقع عند مسلم من طريق ابن عُيينة» عن الزهريّ «أفلح بن أبي 
القعيس»» وكذا لاني داود من طريق الثوريّ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» ولمسلم 
من طريق ابن جريج» عن عطاء : «أخبرني عروة أن عائشة قالت: استأذن عليّ عمّي من 
الرضاعة أبو الجعد»» قال: فقال لي هشام: إنما هو أبو القُعيس. وكذا وقع عند مسلم» 
من طريق أبي معاوية» عن هشام: «استأذن عليها أبو القّعيس»» وسائر الرواة عن هشام 
قالوا: «أفلح أخو أبي القعيس»» كما هو المشهورء وكذا سائر أصحاب عروة» ووقع 
عند سعيد بن منصور» من طريق اقاس بن محمد : «أن أبا قعيس أتى عائشة» يستأذن 
عليها». وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق القاسم» عن أبي القعيس . 

والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح» وأبو القعيس هو أخوه. 

قال القرطبيَ: كل ما جاء من الروايات وَهَمٌ إلا من قال : «أفلح أخو أبي القعيس»› 
أو قال: «أبو الجعد»؛ لأنها كنية أفلح. 

قال الحافظ : وإذا تدبّرتَ ما حرّرتٌ عرفت أن كثيرًا 9 من الروايات لا وَهَمَ فيه ولم 
يُخطىء عطاء في قوله: «أبو الجعد»» فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح. وأما اسم 
أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطنيَ» قال : هو وائل بن أفلح الأشعريّ. 
وحكى هذا ابن عبد البرّء ثم حكى أيضًا أن اسمه الجعد. فعلى هذا يكون أخوه وافق 
اسمه اسم أبيه . ويحتمل أن يكون أبو القعيس نُسِبَ لجذه» ويكون اسمه وائل بن قُعيس 
ابن أفلح بن القعيس» وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح» أبو الجعد. قال ابن عبد البرَ في 
«الاستيعاب»: لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث. 

(اسْتَأَدَنَ عَلَنِهَا) أي بطلب متها أن تأذن له في الدخول عليها (فْحَجَبئْهُ) أي منعته من 
الدخول عليها. وفي رواية شعيب» عن الزهريٌ: «فقلت: ا د 
رول الله کف فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي 
القعيس» (تأَخْبرَ رَسُولُ الله ؛ يلِ) ببناء الفعل للمفعول» والمخبرة هي عائشة رضي اللّه 
تعالى عنهاء كما مر آثمًا (قَقَالَ: دلا تحتحبي مِنْهُ) وفي رواية: «ائذني له» فإنه عمك 
تربت يمينك»» وفي رواية «يداك»» أو «يمينك». وفي رواية مالك» عن هشام بن 
عروة: «إنه عمّك فليلج عليك». وفي رواية الحكم: «صدق أفلح» ائذني له»» ووقع 
في رواية سفيان الثوري» عن هشام عند أبي داود: «دخل عليّ أفلح» فاستترت منه» 
فقال: أت تستترين مني » وأنا عمّك؟ قلت * من أين؟ قال : أرضعتك امرأة أخي» قلت: 


تت ۲۹٦‏ عن د حي لطس 
إنما أرضعتني المرأق ولم يُرضعني الرجل. . ٠.‏ الحديث. 

ويُجمع بأنه دخل عليها أوَلَاء فاستترت» ودار بينهما الكلام» ثم جاء يستأذن ظنًا منه 
أنها قبلت قوله: «فلم تأذن لهء حتى تستأذن رسول الله کا . 

(فَإِنة يَحْرُمْ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرْمْ مِنَ النْسَب) هذا ظاهر في رفعه. ووقع في رواية 
شعيب: «قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب»» ووقع في رواية سفيان بن عييئة: «ما تحرمون من النسب». وهذا ظاهره 
ا 
ولا تعارض بينهماء فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ترويه عن النبي بلا وتفتي به 
وعلى تقدير التعارض» فالرفع يقدّم على الوقف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه» وقد تقذم تخريجه في الحديث 
الماضي . 
(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يحرم من الرضاع» وهو 
ما يحرم من النسب. (ومنها): أن لبن الفحل يتعلق به التحريم» فتنتشر الحرمة لمن 
ارتضع بلبنه» فلا تحلَ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديمٌء سيأتي بيانه بعد بابين» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استّدل به على أن من 
اذعى الرضاع» وصدقه الرضيع يثبتُ حكم الرضاع بينهماء ولا يحتاج إلى بيّنة؛ لأن 
أفلخ ادعى» وصدقته عائشة» وأذن الشازع بمجرّد ذلك . 

وتُعْقّب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح» وتسليم 
عائشة. قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهرء فلا يعدل عنه بالاحتمال. 
واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه اسيّدِلَ به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم الاستفصال 
)١(‏ «المفهم» ۱۸۹-۱۸۸/۱۰ . 


(۲) «المفهم» ۱۸۹-۱۸۸/۱۰ . 
(۳) «فتح» ۱۹۰-۱۸۹/۱۰ . 


1- (ما يحرم مِنَ الرّضاعة) - حديث رقم «٠4‏ 
يذى 


فيه. وتُعمّبٍ بأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض» ولا سيّما وعائشة هي التي 
روت: «خمس رضعات يحرّمن». (ومنها): أن من شك في حكم يتوقف عن العمل 
حتى يسأل العلماء عنه. (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع 
إليه أحدهماء وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. (ومنها): أن فيه وجوبٌ 
احتجاب المرأة من الرجال الأجانب . (ومنها): مشروعيّة استئذان المحرم على محرمه. 
(ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . (ومنها) : جواز التسمية ب «أفلح». 
(ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه؛ لقوله لها: «تربت 
يمينك»»2 فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقّها أن تسأل عن الحكم فقطء ولا تُعلل. 
(ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن 
النبي ب حديئاء وصح عنه» ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى» لا بما 
روى؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل» ذكره مالك 
في «الموطإ»» وسعيد بن منصور في «السنن»ء وأبو عبيد في «كتاب النكاح» بإسناد 
حسن» وأخذ الجمهور» ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصّة أخي 
أبي القُعيس» وحرّموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة» 
ويعرضوا عن روايتهاء ولو كان رَوَى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة» لكنه لم 
يروه غيرهاء وهو إلزام قويّ. قاله في «الفتح»“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8٠ ۳‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَتَنا يَحْيَىء عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
بي بَكْرِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة عَن الي يكل قال : «يَخْرُمْ مِنَ الرْضَاع مَا يَحْرُمْ مِنَ 
النسب)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وھ 

و«عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ. واعمرة» بن 
عبد الرحمن الأنصاريٌ المدنيّة . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠4‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيِدِء قَالَ: دتا علي : بن هَاشِمء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي 
بَكْرء عن أبيهء عَنْ عَمْرَهَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُول: ال رُسُولُ الله كله : «يَحْرُمُ 


(۱) افتح» ۱۹-۰ . 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ النکا 

ص ۹۸ 5 - ڪڪ 
مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَقه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عُبيده بن محمد بن واقد المحاربيّ 
النخاس الكوفيّ» صدوق 775/١55 ]٠١[‏ . 

و«عليّ بن هاشم» بن البريد الكرفيَ» صدوق يتشيع › من صغار الثامنة٣٤/ ۲۲٤۲‏ . 

وفي هذا الإسناد رواية عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرة» بخلاف الرواية 
السابقة› فإنه روى عن عمرة مباشرة » وهي الرواية التي أخرجها مسلمء والظاهر أن 
الروايتين محفوظتان» وذلك أنه عبد اللّه رواه عن أبيه» عنهاء ثم حدثته هي بعد ذلك» 
أو حدثته هي 2 ونبته أبوه . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


هسم - (أَخْبَرَنَا هناد 9 ن لسري عَنْ بي مُعَاوِيَة» عن الْأَعمَش» > عَنْ سَعْدٍ ن 
عُبَيَةه عَنْ أي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ُلَمِي؛ عَنْ عَلِيْ رَضِي الله عَنْه قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ 
الله مَا لَك تَنَوَقُ في قُرَْش» وَتَدَعْنَا؟» قَالَ: «وَعِنْدَكَ د أَحَدُ؟». قُلْتُ: نَعَمْ بِنْتُ 
حَمْرَةَ كَالَ رَسُولُ الله جلا : ِنّهَا لا تل لي إا ابت خي مِنَ الرَضَاعَة») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 79/71 ]1١[ (هتاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو معاوية) محمد بن خازم الفتريز الكوفيّ» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» من كبار [9] ٠٠/۲١‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم الكوفيّ» ثقة حافظ قارىء ورع» 
لكنه يدنس [5] ۱۸/۱۷ . 

4- (سعد بن غبيدة) أبو حمزة الكوفيّ الثقة [*] ٠٠١۸/۷۷‏ . 


1-02 (تخريم بنت الأخ مِن الرَضَاءَة) - حديث رقم‎ -٠ 


- (أبو عبد الرحمن السلمي) عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفيّ المقرىء» ثقة 
ثبت» ولأبيه صحبة 1[ 10/۲ . : 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش»ء عن سعدء عن أبي عبد الرحمن السلميّ. 
(ومنها): أن صحابيّه شه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشرين 
بالجئة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلِئْ رَضِي الله عَنْه) أنه (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا لَك تََوْقُ) بفتح التاء 
الفوقيّة» ثم نون مفتوحة» ثمٌ واو مشدّدة» ثم قاف: أي تختارء وتبالغ في الاختيار. 
وقال القرطبيَّ: هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح النون والواو وتشديدهاء وهو فعل 
مضارعٌ محذوف إحدى التاءين» وماضيه تَتَوْقَه ومصدره نَنَوقَا: أي بالغ في اختيار 
الشىء» وانتقائه. وعند العذريّ» والهوزنيئ» وابن الحذاء : تَتُوقُ- بتاء مضمومة» من 
تاق يتوقٌُء توقًاء وتَوَقَانَا: إذا اشتاق. انتهى ”. 

وقال في «الفتح» بعد ما ذكر نحو ما تقدّم في ضبطه: مشت من التّيقة -بكسر النون» 
وسكون التحتانيّة» بعدها قاف : وهو الخيار من الشيء» يقال: تنوّق تنوّقًا: أي بالغ في 
اختيار الشيم» وانتقائه . انتهى (فِي قُرَيْش) متعلّق ب «تنوّق»» أي تختار نساء قريش غير 
بني هاشم فتنكحهن (وَتَدَعْنَا؟) أي تتركنا معاشر بني هاشم» فلا تنكح نساءهم. 

وفي رواية سعيد بن منصورء من طريق سعيد بن المسيّب: «قال عليّ: يا رسول 
الله ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة» فإنها من أحسن فتاة قريش». 

وكأن عليًا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيّ كله أو جوّز الخصوصيّة. أو كان ذلك 
قبيل تقرير الحكم . قال القرطبيّ : وبعيد أن يقال عن عليّ: لم يعلم بتحريم ذلك . قاله 
في «الفتح» . 


(قَال) ية (وَعِنْدَكُ) وفي نسخة: «وعندكم؛ (أخَد؟) بتقدير أداة الاستفهام» أي هل 


)0غ( «المفهم؟ 8/4 . 
(۲( «فتح» .n‏ 


شرح سنن النسائي س كنات التكاح 


عندكم امرأة تصلًح للتكاح؟ . 

[تنبيه] : إنما دكر لفظ «أحد» وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على الذكر والأنثى» 
والواحد والكثير. قال الفيَوميّ: وة أصله وك ازات الواو همزةٌء ويقع على 
الذكر والأنثى» وفي التنزيل: ية الى ل كاعر ين آلِْمَِ 4 الآية. ويكون 
بمعنى «شيء»» وعليه قراءة ابن مسعود: «وإن فاتكم آل أزواجكم». أي شيغ. 
ويكون أحد مرادفا لواحد في موضعين سماعًا: أحدهما وصف اسم الباري تعالى» 
فيقال: هو الواحدء وهو الأحد؛ لاختصاصه بالأحديّة» فلا يَشْرَكُهُ فيها غيره» ولهذا لا 
يُنعت به غير الله تعالى» فلا يقال: رجلٌ أحدٌّء ولا درهمٌ أحدٌء ونحو ذلك. والموضع 
الثاني : أسماء العدد؛ للغلبة» وكثرة الاستعمالء فيقال: أحدٌ وعشرون» وواحدٌ 
وعشرون» وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال بأن «الأحد» لنفي ما يذكر 
معهء فلا يُستعمل إلا في الجحد؛ لما فيه من العموم» نحو ما قام أحدّء أو مضافًا نحو 
ما قام أحذ الثلاثة» والواحد اسمٌ لِمْفبَنَح العددٍء كما تقدّم» ويُستعمل في. الإثبات 
مضافاء وغير مضافِ» فيقال: جاءني واحدٌ من القوم» وأما تأنيث أحدء فلا يكون إلا 
بالألف» لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرهاء نحو إحدى عشرة» وإحدى وعشرون» 
قال ثعلب : وليس للأحد جمعٌ» وأما الآحادء فيحتمل أن يكون جع الواحد» مثل شاهد 
وأشهادء قالوا: وإذا تفي أحدّ اختَص بالعاقل» وأطلقوا فيه القول» وقد تقدّم أن «الأحد» 
يكون بمعنى اشيء»» وهو موضوع للعموم» فيكون كذلك» فيُستعمل لغير العاقل أيضاء 
نحوٌ ما بالدار من أحدء أي من شيءء عاقلا كان أو غير عاقل» ثم يُستثنى» فيقال: إلا 
حمارّاء ونحوُ» فيكون الاستثناء متصالاء وصرّح بعضهم بإطلاق «أحد» على غير العاقل؛ 
لأنه بمعنى «شيء۲» كما تقدّم انتهى كلام الفيَوميَ رحمه اللّه تعالى''' . 

(قُلْتٌ: : نعم ِنْتُ حَمْرَّة) مبتدأ خبره محذوف» أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطلب 
ليه . واسمها عُمارة. وقيل: فاطمة. وقيل: أمامة. وقيل : أمة اللّه. وقيل: سلمى . 
والأول هو المشهور. قاله في «الفتح»" . وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من 
الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» وسلمى» وعائشةء وفاطمة» وأمة 
الله ويعلى. وحكى المرّيّ في أسمائها أمّ الفضل» لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. 


. ( 
انتھی" . 


)۱( «راجع «المصباح المنيرا في مادّة وحد. 
(۲) «فتح» ۸/ ۲۹۲ في «المغازي» -«باب عمرة القضاء؟ رقم ٤۲١١‏ . 
)۳( «افتح! ١/1١‏ «كتاب النكاح» رقم ٥٠٠۰‏ 3 


1:2 (تخريم بنت الأخ من الرَضَاعة) - حديث رقم‎ -٠ 
۳۰۹١ 


(قَالَ رَسُولَُ الله ل4 : مها لا يل لي) أي لا يحل لي نكاحها (إِنهَا ابت خي مِنَ 
الوَضَاعَة) حملة «إِنْ» تعليليّةٌ ؛ إنما لم تحل لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة» وهو حمزة 
ابن عبد المطب ب تك » فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب» عمّه لاء كما أرضعت أبا 
سلمة يه . قال مصعب الزبيري : كانت تُويبة أرضعت النبيّ ية بعد ما أرضعت 
حمزة» ثم أرضعت أبا سلمة. انتهى 

[تنبيه]: ذكر ابن منده NT‏ وقال: اخثلف في إسلامها. وقال أبو 
نُعيم: لا نعلم أحذًا ذكر إسلامها غيره. والذي في السير أن النبي ئة كان يُكرمهاء 
وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان 
بعد فتح خيبر ماتت» ومات ابنها مسروح انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث علي رضي الله تعالى نه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠0/‏ 700- وفي اه . وأخرجه (م) في «الرضاع» 
57 (أحمد) فى «مسند العشرة»١‏ 1۲ و۳۳٩‏ و7١١1‏ و۱۱۷۳ و١151‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة . (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة» فإنها كانت في الجاهليّة» وكان 
ذلك مستفيضًا عند من وقع له. ا أيضا يستفاد ثبوت النسب» فإنه إذا ثبت 
الرضاع» فإن من لازمه أن يثبت النسب» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
لذلك بابّاء فقال: [باب الشهادة على الأنساب» والرضاع» والمستفيض» والموت 
القديم]. 

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة» وذكر منها النسب» 
والرضاعة» والقديم» فأما اللسب» فيستفاد من أحاديث الرضاعة» فإنه من لازمه» وقد 
قل فيه الإجاع» وأما الرضاعة» فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها 


)202 «فتتح؟ ۰ . 


شرح سنن النسائي - تاب التكاح 


حح ۲ 


كانت في الجاهليّة» وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له. وأما الموت القديم» فيستفاد 
منه حكمه بالإلحاق . قاله ابن المنير. واحترز بالقديم عن الحادث» والمراد بالقديم ما 
تطاول الزمان عليه » وحده بعض المالكيّة بخمسين سنةء وقيل: بأربعين انتهى ٠”‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳٦‏ (أخبرني إِبْرَاهِيمُ ِن مُحَمْدِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ 
نادء عَنْ جَابِرِ بْنِ رَد ن ان عَبّاسِ» قال : وُر لِرَسُولٍ الله يكن بنتُ حَمْرَة كَقَالَ : 
دما ابن أَخِي مِنَ الرَضَاعَةه. قال شُعْبَة: هَذًا سَمِعَهُ نادء مِنْ جَابِرٍ بْنِ زَيِْدِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اإزرائع ا نو هن عد اللد ين د 
التيمىّ المعمريّ» أبو إسحاق البصريّ» قاضيهاء ثقة 00٠/78 ]1١[‏ . 

لي بن سعيد»: هو القطان. و«جابر بن زيد): هو أبو الشعثاء الأزديّ» ثم 
الْجَوْفىَ البصريٌ الثقة الفقيه ۳1] 775/175 . 

ورجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

وقوله : «ذكر لرسول الله ية الخ» بالبناء للمفعول» وقد تقدم أن الذي ذكر له ذلك 
هو علي كيه 

وقوله: «قال شعبة الخ» إنما صرّح شعبة بذلك؛ لأن قتادة مشهورٌ بالتدليس» فيخشى 
أن يكون دلّسهء فأزال ذلك بأنه سمعه من جابر. 

والحديث متفق عليه» وأخرجه المصتف هنا -/ا770 و7708- وفي 
ENS‏ و۷٤٤٠‏ . وسبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اك رتا عبد لله ْنُ الصّباح بن عَبْدِ الل قال : حدقا مُحَمَدُئْنُ سَوَاءِء قَالَ: حَدُتَنا 
سَعِيدٌ» ڪن قََادَة» عَنْ جَابرِ بن زد عن ابن عَبّاس» أن رَسُولَ الله إل ريد على بِنْتِ حَمْرَةٌ 
قال : إا اه أخي من الرَضَاعَة وَإِنهُ رُم ِن الرَضاع ما رُم مِنَ النْسَبٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن الصبّاح بن عبد الله»: هو الهاشميّ 
العطار البصريٌ» ثقة» من كبار ]1°[ 44/ وس ١‏ 

و«محمد بن سواء» -بتخفيف الواوء والمد-: هو أبو الخطاب السدوسي العنبريّ 
البصريٌ المکفوف» صدوق رمي بالقدر [9] ۱۹۹۳/۷۸ . 

و«سعيد»: هو ابن ابن أبي عروبة . 


فق «فتح» ٥‏ . «كتاب الشهادات» . 


١ه-‏ (القَدْرُ الى يحرم مِنَ الرّضاعة) - حدیث رقم ۲۳۰۸ 
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وقوله: «أريد على بنت حمزة» أي أرادوه لأجل أن يتزوّجهاء وقد سبق أن الذي 
أراده على ذلك» وطلب منه ذلك هو علىّ بن أبي طالب اليه 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «يحرم» بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء 
المكسورة من التحريم» مبنيًا للفاعل» والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم 
للرضاعة . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أخبَرنِي هَارُونُ بق عَيْدٍ اللو قَالَ: حَدَتَنَا مَعْنّء قَالَ: حَدَّتَنَا ماك 
وَالْحَارِتُ ابْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةَ عَلَيْه وتا أسْمَعُ عَنِ ابن الْقَاصِم» قال : حَدَّثَنِي مالك عَنْ 
عَبْدِ الله ن ابي بَكْرِءِ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : کان فيما نر الله عر وَجَلَ؛ وَقَالَ 
الْحَارِتُ : «فِيمًا ازل مِنَ الْقُرْآنِء 0 يُحَرّمْنَ ' ثم خن بِخَمْس 
مَعْلُومَاتٍ» توفي رَسُولُ الله ي وَهِي مما يُقرَأ مِنَ القُرْآنٍ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 57/6٠ ]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضي» ثقة فقيه ]1١[‏ 94/9 . 

[تنبيه]: قوله: «والحارث بن مسكين» بالرفع عطف على «هارون»» فهو شيخ ثان 

للمصئف . والله تعالى أعلم . 

- (معن) بن عيسى القرّاز المدنئ» ثقة ثبت» من كبار 57/6٠ ]٠١[‏ . 

4- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْمَُّيَ المصري الفقيه» ثقة» من كبار ٠1‏ ° 

ه- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 

1- (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ القاضي» 
ثقة [4] 15/11١4‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


تع £" 

۷-(عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنيّة» ثقة[”] 5 7١7/1١7‏ . 

۸- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
هارون» فبغداديٌ» والحارث وابن القاسم» فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّة» وفيه عائشة رضي اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنبا (ثَالَتْ : كان فِيمًا أَنْوَلَ الله َر وَجَلَء وَقَالَ 
الْحَارِتُ : «فيمًا ل مِنَ الْقْرْآنِء عَشْرُ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة «يُحرّمن». وقوله 
(مَعْلُومَاتِ) احترز به عما يُتوهمء أو يُشكَ في وصوله إلى الجوف من الرضعات» وفيه 
أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم ترم (يُحَوّْنَ» فم نسِحْنَ بحمْس مَعْلُومَاتٍ) أي 
التحريم المتعلق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات 
معلومات» ثم س ذلك بأنه إذا رضع منها ي رضعات معلومات ثبت التحريم 
بينهما (َتُوْنْي رَسُولُ الله يكلو وَهِيَ مِمًا يُقْرَأ مِنَ الْقُرْآن) ببناء الفعل للمفعول» والجملة 
في محل نصب على الحالء أي مات ية والحال أن «خمس رضعات معلومات» 
يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : وقولها: «فتوفي رسول الله يله وهنّ فيما يُقرأ» بِضمّ 
الياء من يُقرأء ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جذا حتى إنه بيا توفي» 
وبعض الناس يقرأ خمس رضعات» ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. 

والنسخ ثلاثة أ 

[أحدها]: ما تسخ حکمه» وتلاوته» كعشر رضعات . [والثاني]: ما نُسخت تلاوتهة» 
دون حكمه» كخمس رضعات» وك «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما». [والثالث]: 
ما نُسخ حکمه» وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: ول بوت 


عر 0 2< 


منم ودرو أَرُونجًا وَصِيّةٌ لَأَرْدْجِهم4 الآية [البقرة: ]۲٠٠١‏ واللّه أعلم انتهى“. 


. ۲۷۲-۲۷۱/۱۰ «شرح مسلم»‎ )١( 


١ه-‏ (القَدْرَ الي يُحَرُمُ مِنَ الرّضَاعَة) - حديث رقم ۲۳۰۸ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن كلا من العشرء والخمس منسوحٌ» لكن 
الأول نسخ تلاوةً وحكمّاء بخلاف الثاني» فإنه نسخ تلاوةٌ فقط» دون حكم» فيجب 
العمل به فلا يُحرّم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات» وهذا هو الراجح. وسيأتي 
تحقيق الخلاف فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١77:08/0-‏ وفي «الكبرى٤۸٤/۹٤٤٠‏ . وأخرجه (م) في 
«الرضاع»407١‏ (د) في «النكاح»7١7‏ (ق) في «النتكاح»4947١‏ (الموطأ) في 
«الرضاع»”197١‏ (الدارمي) في «النكاح» 7757 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي يحرّم من 
الرضاعة» وهو خمس رضعات معلومات» وفيه اختلاف بين العلماء» كما سيأتي تحقيقه 
في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن فيه جواز النسخ» وأنه ثلاثة أقسام : 
ما تسخ تلاوة وحكمًا. وما تسخ حكمًا فقط. وما نُسخ تلاوةٌ فقطء كما سبق بيانه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: اختلف السلف والخلف في 
مقدار ما يحرّم من الرضاع : 

فقال مالك. وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» والأوزاعيّ» والليث» والطبريّ : 
قليل الرضاع» وكثيره يُحرّم» ولو مصّةً واحدةٌء إذا وصلت إلى حلقه» وجوفه. 

وهو قول عليّ » وابن مسعود» وابن عمر» وابن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» والحسن» 
ومجاهد» وعروة» وطاوس» وعطاء» ومكحول» والزهريّ» وقتادة» والحكم» وحمّاد. 

وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع» وكثيره يُحرّم في المهد ما 
أفطر الصائم . 

قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك. 

وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيّب» عن 


شرح سنن النسائي - کاب الكاح 


کڪ 
الرضاعة؟ فقال سعيد: كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدةٌ» فهو يحرّم» 
وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله. 

قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت. عروة بن الزبير؟ فقال: مثل ما قال سعيد بن 
المسيّب. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لا رضاعة إلا 
ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم. 

وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها ترّم» والرضاعة من قبل 
الرجال حرم . 

قال أبو غير : الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل : ر واد هڪم ألى: رصع 
رونم ّت الرَضَعَةِ4 [النساء :۲۳] » ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها. 

او ا 0 عن ابن عمر أنه قيل له: قضى ابن الزبير 
بألا ترم المضّةء ولا المصّتان. فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» حرّم الأختٌ 

من الرضاعة. 

وقالت طائفة منهم : عبد الله بن الزبير» وأمَ الفضل» وعائشة على اختلاف عنها: لا 
تحرّم المضةء ولا المصّتان.» ولا الرضعةء ولا الرضعتان» ولا الإملاجةء» ولا 
الإملاجتان. 

وبه قال سليمان بن يسار» وسعيد بن المسيّب. وإليه ذهب أحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وأبو عُبيد. ورووا في ذلك حديئًا عن النبيَ ئة أنه قال: «لا ٤‏ 
الإملاجةء ولا الإملاجتان» ا ومنهم من يرويه : : «الرضعة» والرضعتان» . قالوا: فما 
زاد على ذلك حرّمء وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات» فما فوقها ترم ولا تحرّم ما 
دونها. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرّقات. واحتج 
بقوله كَل : لا حرم الرضاعة» ولا الرضعتان» ولا المصتة. ولا المصّتان». ومما رواه 
أبو بكرء قال : : حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حتجاج» عن أبي الزبير» قال: سألت ابن 
الزبير» عن الرضاع؟ فقال: لا تحرّم الرضعةء ولا الرضعتان» ولا الثلاث» قال 
أصحابه : وابن الزبير» رَوَّى هذا الحديتٌ» وقَهِمَ منه أنه لا رم الات أيضاء وأفتى 
به. وذكروا عن ابن مسعود» وأبي موسى» وسليمان بن يسار» وغيرهم أنهم قالوا: إنما 
يُحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم» وأنشز العظم» وفتق الأمعاء. وعن أبي هريرة 


. ۳۳۰۹ راه مسلم رقم١55١2 وسيأتي للمصئف‎ )١( 


۲۳۳۰۸ (القدر الى يحرم مِنَ الرضاعة) - حديث_ رقم‎ -»١ 
¥ ق‎ 


يه : «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتَقَ الأمعاء». 

واحتج الشافعيّ بحديث عائشة رضي i‏ تعالى عنها المذكور في الباب: «كان فيما 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن» ثم تسخن ...2 الحديث. 

فكان في هذا الحديث بيان ما يُحرّم من الرضعات» وكان مفسّرًا لقوله: «لا تحرّم 
الرضعة» والرضعتان»» فدل على أن قوله: «لا تحرّم المضّةء ولا المصّتانء ولا 
الرضعة ؛ ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة» والرضعتين» هل 
تحرّمان؟ فقال: لاء لأن من سئته وشريعته أنه لا يُحرّم إلا خمس رضعات» وأنها نسحت 
العشر الرضعات» كما لو سأل سائلٌ: هل يُقطع السارق في درهم» أو درهمين؟» كان 
الجواب لا يقطع في درهم› ولا درهمين؛ لأنه قد بيّن رسول الله كل أنه لا يقطع إلا 
في ربع دينار» فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. 

[فإن قيل]: لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة» ما 
كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد الله عشر رضعات؛ ليدخل 
عليهاء فتستعمل المنسوخ» وتدع الناسخ . ات ا ير نك 
في عاصم. 

[والجواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم: عروةء 
والقاسم» وعمرة رووا عنها خمس رضعات» ولم يرو أحدٌ منهم عشر رضعات. وقد 
روي عنها سبع رضعات» وقد روي عنها عشر رضعات» والصحيح عنها خمس 
رضعات» ومن روى أكثر من خمس رضعاتء فقد وَهِمِ؛ لأنه قد صح عنها أن الخمس 
الرضعات المعلومات تسخن العشر المعلومات» فمحال أن تقول بالمنسوخ. وهذا لا 
يصح عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول الله ية أمر سهلة بنت سُهيل 
امرأة أبي حذيفة أن تُرضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات . قال عروة: فأخذت 
بذلك عائشة. فكيف يَقبّل أحدٌ عنها أنها أفتت بعد موت النبي به بعشر رضعات؟ هذا 
لا يقبله من أنصف نفسه. ووفق لرشده» ولو صح عنها حديث نافع» عن سالم في 
العشر كان غيره معارضًا له بالخمس . انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى0" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد أخبرت هي أن رسول الله يله توفي» والأمر على 
ذلك» قالوا: ويكفي في هذا قول النبي ية لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس 


, ۲۱۷-۲۵۹ /۱۸ «الاستذکار»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 

2ح م.م 
رضعات» تحرمي عليه»» قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي» ونساء النبيّ 
كيه وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ أمرت إحدى 
بنات إخوتهاء أو أخواتهاء فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفي التحريم بالرضعة» 
والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهي ثلاثة أحاديث 
صحيحة صريحة» بعضها خرج جوابًا للسائل» وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالوا: وإذا 
علقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التي استدللتم بهاء وإئما 
نكون قد قيّدنا مطلقها بالخمس» وتقييد المطلق بيان» لا نسخ» ولا تخصيص . 

وأما من علق التحريم بالقليل والكثيرء فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة 
والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف لأحاديث 
الخ : 
قال من لم يُقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله تعالى عنها نقل 
الأخبار» فيحتجٌ به» وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يعبت بالتواتر» والأمة لم تنقل 
ذلك قرآناء فلا يكون قرآناء وإذا لم يكن قرآتاء ولا خبرًا امتنع إثبات الحكم به. 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحادًا في فصلين: 

[أحدهما]: كونه من القرآن. 

[والثاني] : وجوب العمل به» ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن الأول يوجب 
انعقاد الصلاة به» وتحريم مسّه على المحدث» وقراءته على الجنب» وغير ذلك من 
أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر» لم يلزم انتفاء العمل به» فإنه يكفي 
فيه الظنْء وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع» فاحتجٌ به الشافعيّ» 
وأحمد في هذا الموضع . واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكمّارة بقراءة 
ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات». واحتجٌ به مالك» والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الام أنه السدس بقراءة أَبّيّ : «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة» وله 
أخ» أو أخت من أمّ» فلكلٌ واحد منهما السدس». فالناس كلهم احتجوا ببذه القراءة» 
ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نقله قرآناء أو خبرّاء قلنا: بل قرآنًا صريحًاء 
قولكم: فكان يجب نقله متواترّاء قلنا: حتى إذا نسخ لفظهء أو بقي» أما الأول» 
فممنوع» والثاني مسلّمء وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسخ لفظه» وبقي حکمه» فيكون له 
حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما» مما اكتّفِى بنقله آحادّاء وحكمه 
ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. 


١ه-‏ (القدر الى يُحَرُمُ مِنَ الرّضاعَةِ) - حديث رقم ۲۳۰۸ 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

[أحدهما]: أن التحريم لا يثبت بأقلَّ من سبع» كما سثل طاوس عن قول من يقول : 
لا يحرم من الرضاع» دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد ذلك أمر 
جاء بالتحريم» المرّةٌ الواحدة تحرّم» وهذا المذهب لا دليل عليه. 

[الثاني] : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات» وهذا يُروى عن حفصة» وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما. 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي وء وغيرهنَ قال طاوس: كان 
لأزواج النبي ية رضعات محرّمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ترك ذلك 
بعد. 

وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال. وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله 
ري 

وقال الشوكانئ رحمه الله تعالى: أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن 
الأحاديث التي استدل بها القائلون بخمس رضعات بأجوبة: 

[منها]: أنها متضمّنة لكون الخمس الرضعات قرآناء والقرآن شرطه التواتر» ولم 
يتواتر محل النزاع . 

وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممنوعٌ» والسند ما أسلفنا عن أثمّة القراءات» 
كالجزريّ وغيره في «باب الحبجة في الصلاة بقراءة ابن مسعودء وأبيّ» من أبواب 
الصلاة» فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يُخالف هذه الدعوى» 
ولم يُعارضه نقله ما يصلح لمعارضته» كما بيّنا ذلك هناك . وأيضًا اشتراط التواتر فيما 
نُسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ . وأيضًا انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجيّته على 
فرض شرطيّة التواتر؛ لأن الحبّة ثبتت بالظنّ» ويجب عنده العمل» وقد عَمِلَ الأئمة 
بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة» منها: قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» 
وقراءة أبيَ: «وله أ أو أختٌ من أَمَ؛ ووقع الإجماع على ذلك» ولا مستند له غيرها. 

وأجابوا أيضًا بأن ذلك لو كان قرآنًا لحُفِظ ؛ لقوله تعالى: إا تحن برا ألذِكْرَ ون 
َم لظو [الحجر:4] . وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوعٌ» بل قد حفظه الله 
برواية عائشة له. وأيضًا المعتبر حفظ الحكمء ولو سُّلْم انتفاء قرآنيته على جيع التقادير 
لكان سنة؛ لكون الصحابيّ راويًا له عنه يِ؛ لوصفه له بالقرآنيّة» وهو يستلزم صدوره 


En همع‎ 


. ٥۷٤-٥۷۲ «زاد المعاد» ه/‎ )١( 
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*٠٠١ شه‎ 


عن لسانه» وذلك كاف فى الحجيّة؛ لما تقرّر فى الأصول من أن المرويّ آحادًا إذا انتفى 
عنه وصف القرائئة الم بع وجرت العمل يف كما سلف: 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: يئڪم الي أَيَصَْتَكة» [النساء:۲۳] » وإطلاق 
الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومثلْ ذلك حديثٌ: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». ويُجاب بأنه مطلقٌ مقيّد يما سلف. 

واحتجوا بما ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث مله أنه تزوج أم يحيى 
بنت أبي إهاب الآتي للنسائيئ في /٥۷-‏ 2-071 فإن النبي ييه لم يستفصله عن 
الكيفيّة» ولاسأل عن العدد حين أمره بفراقها. 

ويُجاب أيضًا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به 
من ترك الاستفصالء فيتعيّن الأخذ اء على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق 
البيان منه كَل للقدر الذي يثبت به التحريم . 

[فإن قلت]: حديث: «لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدل على عدم اعتبار 
الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذرء 
عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئًا. 

فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس. 

وأما حديث: ١لا‏ تحرّم الرضعة والرضعتان»» ونحوه من الأحاديث» فمفهومها 
يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم» كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا 
يقتضي التحريم» فيتعارض المفهومان» ويرجع إلى الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن 
ماجه بلفظ : «لا يُحرّم إلا عشر رضعات» أو خمس»» وهذا مفهوم حصرء وهو أولى 
من مفهوم العدد. 

وأيضًا قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشريّ إلى أن الإخبار بالجملة الفعليّة 
المضارعيّة يفيد الحصرء والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرّمن كذلك» ولو 
سلم استواء المفهومين» وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّه تساقهماء وحمل ذلك 
المطلق على الخمس» لا على ما دونهاء إلا أن يدل عليه دليل» ولا دليل يقتضي أن ما 
دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»» والمفروض أنه قد 
سقط نعم لا بذ من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة؛ لحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها الآتى آخر الباب: «فإن الرضاعة من المجاعة» . 

وأما خديث از سود عق عند أبي داود» مرفوعًا: «لا رضاع إلا ما أنشز العظمء 


١ه-‏ (الْقَدْرٌ الى يُحَرُمٌ مِنَ الرٌضَاحَة) - حديث رقم ۲۲۰۹ 
ا تت ب ا ا س تخت س ا 


وأنبت اللحم». فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس» ففي 
حديث الخمس زيادة يجب قبولهاء والعمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليهاء 
فيكون حديث الخمس مقيّدًا بهذا الحديث» لولا أنه من طريق أبي موسى الهلاليّ» عن 
أبيه» عن ابن مسعود. وقد قال أبو حاتم: إن أبا موسى» وأباه مجهولان. وفك اوه 
البيهقيَ من حديث أبي حَصِين» عن أبي عطيّة» قال: جاء رجل إلى أبي موسى» فذكره 
بمعناه» وهذا يدل على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي برس لذ نيد ا ا 
عن أبيه» فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشاز العظمء وإنبات اللحم. 
انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه القائلون 
باعتبار الخمس» ومنهم الشافعيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح» لوضوح أدلّته. وانظر ما 
كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى في «الْمُحلى» منتصرًا لهذا المذهب» فقد حمق الموضوع 
تحقيقًا جيّدًا.”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-6٠ ۰۹‏ ( برا عبد اله بِنْ الباح بْنِ عَبْدِ الل قالَ: حَدْنَا مُحَمْدُ بْنُ سَوَاءِء قال : 

حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادةَ» وَأَيُوبَ» عَنْ صالح» > أبي الْخَلِيل» > عَنْ عَبْدٍ الله ْنٍ الْحَارثِ بْنِ 
َؤْقَلِء عَنْ ام الْفَضْلٍ . ٠‏ أن ني الله كل سيل عَنِ الرْضاع؟ َقَالَ: «لَا ترم الْإسْلاجَةٌ 
ولا الإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَنَادَةُ: «الْمَصَّةٌ وَالْمَصّتَانِ). ` 
رجال هذا الإسناد: ثما 

ل الهاشميّ العطار البصريّ» ثقة» من كبار ]٠١[‏ 
4 . 

۲- (محمد بن سواء) -بتخفيف الواو. والمد- أبو الخطاب السدوسيّ العنبريٌ 
البصريّ المكفوف. صدوق رمي بالقدر [9] ۱۹۹۳/۷۸ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» من أثبت الناس في 
قتادة» لكنه يدلسء» واختلط بآخره [5] ۳۸/۳٤‏ . 

/٠١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 
0 


۹ سے 


)١(‏ «نيل الأوطار»؛ 5/ ۳١۲-۳۳١‏ . طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) «المحلّى؟ ٠١/١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب التكاح 


حح ۲ 


- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 
[o]‏ 2/47: . 

[تنبيه]: قوله: «وأيوب» بالجرّ عطفمًا على «قتادة»» فسعيد يروي هذا الحديث عن 
كل من قتادة» وأيوب» وكلاهما يرويانه عن صالح أبي الخليل. واللّه تعالى أعلم . 

5- (صالحٌ) بن أبي مريم الصُبّعيَ مولاهم» أبو الخليل البصريّ» ثقة [1] . 

قال ابن معين» وأبو داودء والنسائئ: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وأغرب 
ابن عبد البرّء فقال في «التمهيد»: لا يُحتجٌ به . أخرج له الجماعة» وله عند المصنف في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم ۳۳۰۹ و٤۳۳۳‏ و0۸٤٤‏ و٥٦٤٤‏ و1050 . 

۷- (عبد اللّه بن الحارث بن نوفل) أبو محمد الهاشميّ المدنيّ» أمير البصرة» 
رؤية» ولابيه» وجدّه صحبة [۲] ۲۲۱۱/٤١‏ . 

8- (أمّ الفضل) لبابة بنت الحارث بن حزن الهلاليّة» زوج العباس بن عبد المطلب» 
وأخت ميمونة زوج النبي ياء ماتت في خلافة عثمان ليه » تقذمت ترجمتها في /٦٤‏ 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابية» فإنها مدنيّة . (ومنها): أن 
رواية قتادة» وأيوب عن صالح أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنهما 
تابعيّانء بخلافه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(َنْ أم الْفَضْلٍ) لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها (أَن َي الله سل عن 
ار ضَاع؟) أي عن مقدار الرضاع الذي يتعلّق به التحريم (قَقَالَ: «لا ترم الإملاجَةٌ) 
بكسر آلهمزة المرّة» من أملجته أمه: إذا أرضعتهء أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَلَا 
الِإِمْلَاجَتَانِ) أي الرضعتان (وََالَ قَتَادَة بن دعامة في روايته (الْمَصّةٌ) بفتح الميم» 
ويد الصاد المهسلة : الم من مض تعض + قال مةه بالكسر امه مو بات 
تعب ومَصَضْْهُ أَمْصّهُءه من باب قتل: شريه شُربًا رَفِيقَاء كامتصصته. أفاده فى 
«القاموس» . ۰ 

أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَالْمَصّنَانِ) أي الرضعتان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


۲۳۱۱ (القَدْرٌ الى يحرم من الرضاعة) - حديث رقم‎ -»١ 
13 ججحجج7 6 س‎ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أمّ الفضل رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-١7704/0-‏ وفي «الكبرى18)6/ 04055 . وأخرجه (م) في 
«الرضاع»١55١‏ (ق) في «التكاح»٠94١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 77717 
و7774 (الدارمي) في «التكاح»7757 . والله تعالى أعلم. 
. وتمام البحث فيما يتعلق بمذاهب العلماء تقدم في الحديث الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
۰ (أخبَرنَا شعَيبُ بن يُوسْفَ عن يَحْتَى) عن ام قال : حَدَنَنِي أبي» عَنْ ئ 
عبد الله 4 بن الرَبْر عن الي ل قَالَ: دلا حرم الْمَصَّدّ وَالّْمَصََانِ») . 
ال لجاع عن ال ای عه «شعيب بن يوسف»: أبو عمرو النسائيٌّ» ثقة صاحب 
حديث [ 54/1571٠١‏ من أفراد المصئف . 
و«يحيى»: هو القطان. واهشام»: هو ابن عروة. والحديث صحيحء انفرد به 
المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١ه/ -79١‏ وفى «الکبری٤۸٤/ ٥٤٥٦‏ 
وتقذم شرحه» والبحث عما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
"م _- - (أَخْبَرنَا ادبن أيُوتَ قَالَ : حَدَّتَنَا ابن عُلَيَةَ عَنْ أَيُوتَ ڪن ابْنِ أبي مُلَيكَة عَنْ 
َبْدِ الله بن الوْبَير عَنْ عَائِضَة قَالَثْ : ال رول الله 4" ا حرم الْمَصْ وَالْمَصَانِ») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو أبو هاشم الطوسيّ الأصل» 
يُلقَب دلوية؛ وكان يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ /٠١١ ]1١١[‏ 
7 . واأيُوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ . و«ابن أبي مليكة»: هو عبد الله 
ابن عبيداللّه المكيّ . 
والحديث أخرجه مسلم في «الرضاع» ١٥٤٠ء‏ وأخرجه المصتف هنا -01/ 2311١‏ 
و7717- وفي «الكبرى»5/8/ 015١‏ و0477 . و(د) في «النكاح»577١٠‏ (ت) ف 
«الرضاع»١9١١‏ و(ق) في «النكاح» ١14١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»7٠7765‏ 
و٣‏ و50584 و7008 (الدارمي) في «النکاح۱۲٣۲۲‏ . 
وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به سبقت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ النكاح 


١5 4 


ور 


"م (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الل بن بيع قَالَ: حَدْتَنَا يزيد -يَعْنِي ابْنَ نَع 
قَالَ: حَدَّئَنَا سَعِيدٌء عَنْ فَتَادَة قال: کتبا إلى را بن يَِيدَ النّحَمِيَ ‏ سال عن 
الرَضاع؟ فَكَتَبَ 9 شُرَئْحَاء دنا 9 علياء وَابِْنَ مَسْعود. كَانا َقُولَانِ : يُحَرُمْ م 
0 وَكَانَ في كتايد أن أبَا لسغا المُحاربيء حَدََّنَا أن عَائِضَةَ حَدَّكَئْهُ 

تبي الله يل كان يَقُولٌ: دلا ترم الْخَطْفَةُ وَالْخَطَفَتَان»). 
0 هذا الإسناد: عشرة: 

]٠١[ (محمد بن عبد الله بن بَزيع) -بفتح الموخدة» وكسر الزاي- البصريّء ثقة‎ -١ 
. *848/51ه‎ 

"- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

۳ (سعيد) بن أبي عروبة المترجم قبل حديث. 

5 - (قتادة) بن دعامة المرحم ول حرمت أيضا. 

ه- (إبراهيم بن يزيد النخعن) أبو عمران الكوفيّء ثقة فقيه» يرسل كثرًا [5] 9؟/ 
0 

5- (شريح) بن الحارث بن قيس بن الجهم بن مُعاوية بن عامر الكنديّء النخعيّ 
القاضي» أبو أميّة الكوفيّ» ويقال: شريح بن شُرَحبيل» ويقال: ابن شراحيل» ويقال: 
من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» ثقة 1؟] . وقيل: له صحبة. 

قال ابن معين: كان في زمن النبي كله ولم يسمع منه. استقضاه عمر على الكوفة» 
وأقرّه علىَّ» وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة. قال عليّ بن عبد الله 
ابن معاوية بن ميسرة: حدثني أبي» عن أبيه معاوية» عن أبيه مَيْسرة» عن أبيه شريح 
قال: وليت القضاء لعمر» وعثمان» وعلىٌ» فمن بعدهم إلى أن استعفيتٌ من الحجاج› 
قال: وكان له مائة وعشرون سنةء وعاش بعد استعفائه سنة» ثم مات. وقال ابن 
المدينيّ: ولي شريح البصرة سبع سنين زمن زياد» وولي الكوفة ثلانًا وخمسين سنة. 
قال علىّ : ويقال: تعلّم العلم من معاذ. وقال حنبل بن إسحاق» عن ابن معين: شريح 
ابن هانىء» وشريح بن أرطاة» وشريح القاضي أقدم منهماء وهو ثقة. وقال العجليّ: 
كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال أبو حصِين: كان شاعرًا قائمًا. وكذا قال ابن سيرين» وزاد: 
وكان تاجرّاء وكان كَوْسجًا. وقال أبو إسحاق السبيعيّ» عن هُبيرة بن يريم : إن عليًا جمع 
الناس بالرّحْبَّة» فقال: إني مفارقكم» فجعلوا يسألونه حتى فد ما عندهم» ولم يبق إلا 
شريحٌ» فجثا على ركبتيه» وجعل يسأله» فقال له عليّ: اذهب فأنت أقضى العرب. 
وقال عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء : أتانا زياد بشريح» فقضى فينا سنة» لم يقض فينا 


١ه-‏ (القَدْرٌ الى يُحَرُمُ مِنَ الرَضَاعَة) - حديث رقم ۲۳۲۱۲ 


مثله قبله» ولا بعده. قال أبو نعيم: مات سنة (۷۸) زمن مصعب بن الزبير» وهو ابن 
مائة وثمان سنين بعد ما عغزل عن القضاء بسنتين. وفيها أرّخه غير واحد. وقال خليفة» 
وغيره: سنة )۸٠(‏ وقال المدائنيّ: سنة (۸۲). وقيل: سنة (91). وقيل: سنة (9). 
أخرج له البخاريّ في «الأدب ال والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم ۳۳۱۲/۱ و٤‏ / ۳۹۳٦ /٤٦و ۳۷٥٦‏ واا/ ٥٤۰۰‏ . 

۷- (أبو الشعثاء المحاربي) سّليم بن الأسود بن حنظلة الكوفيّ» ثقة» من كبار [۳] 
۰ . 

۸- (على) بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . 

9- (ابن مسعود) عبد الله رضى اللّه تعالى عنه ۳۹/۳۰ . 

-٠‏ (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» والباقون كوفيون» سوى عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
ن قَتَادَة) بن دعامة أبي الخطاب البصريّ› أنه (قال: کتبا إلى ِيْرَاهِيمْ بن 1 
52 تال عن الرَضَاع؟) أي عن المقدار الذي يحرم منه (فَكتَبَ أن شرَنِحَا 

تاش عك أن عَلِيَاء وَابْنَ مَسْعُودِ) رضي الله 00 عنهما (كَانَا 0 بحرم ص 
الوّضَاع فَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ) أي عملا بإطلاق الآية : راڪم آي ارصمنکه رڪم يرس 
ألرَضَعَةٍ» وحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من سيه لوك في كت أي في 
كتاب إبراهيم الذي أرسله إلى قتادةء ومن معه (أَنَّ أب الشَعْنَاءِ) سُّلَيم بن الأسود 
(الْمْحَارِبيَ) بضم الميم : نسبة إلى قبيلة» وهم عدَة قبائل وبطون» ذكر بعضهم ابن الأثير 
في «اللباب» 11١/9‏ -! 17 (حَدْثَنَا أن عَائِشَة) رضي الله تعالى عنها (حَدَلَُ أن تبي الله 
2-3 كان يَقُولُ: دلا حرم الْخَطْنَةُ) -بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة-: 
أي الرضاعة القليلة يأخذها الصبيّ من الثدي بسرعة (وَالْحَطْفَتَانِ) أي المرّتان من 
الرضاعة القليلة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠/ -۳۳٠١‏ وفي «الكبرى» 
04574 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 000 7 1 

٣‏ - (أْخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السّرِيّء في حَدِيثِهِ عَنْ أبي الأخوص. عَنْ أشْعَتٌ بنِ أبي 
الشَعْقَاء» عَنْ أيه عن مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ : دل عَلََىَ رَسُولُ الله با وَعِنْدِي 
رَجُلُ قَاعِدٌ فَاشْمَنٌ َلك عَلَيْهء وَرَأَيْتُ الْعَضَبَ في وَجْهِهِ َُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه إن 
أَخِي من الرَضَاعَةٍء فَقَالَ: «انظُرْنَ ما إِخْوَائكَُ؟». وَمَرةَ رى : «انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُي 

مِنَ الرّضَاعَةٍ؟ فَإِنَّ الرَضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (هناد بن السري) المذكور فى الباب الماضى‎ -١ 

۴ (أبو الأحوص) سلام بن شاي الحنفيّ الكوفيّ» ثقة متقن [/1] 41/۷۹4 . 

۳- (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربيّ الكوفيّ ثقة [5] ١٠١/۹۰‏ . 

-٤‏ (أبوه) أبو الشعثاء سليم بن الأسود المذكور في السند السابق. 

ه- زر بن الدع بن سالك الهمدانيّ بى الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت 
فقيه مخضرم [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّة» فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع رحمه الله تعالى » أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْضَةُ) رضي الله تعالى 
عنها (دَكَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله يكل وَعِنْدِي رَجُلَ قَاعِدٌ) قال الحافظ : لم أقف على اسمهء 
وأظته ابنًا لأبي القُعيس» وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة؛ لأن 
عبد الله هذا تابعيّ باتفاق الأئمّة» وكأن أمّه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي كَل 


١ه-‏ (القَدر الى ُحَرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ) - حديث رقم ۳۳۱۳ 55 
فولدته» فلهذا قيل له: رضيع عائشة انتهى”" (فَاشْيَدٌ ذَلِكَ عَلَيهِء وَرَأَيِتُ العْضَبَ في 
وجهه) وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن الأشعث: «فكأنه تغيّر وجههء كأنه كره 
ذلك». وفي رواية له من طريق عن الأشعث: «فقال: «عائشة من هذا؟» (فَقُلْتُ: بَا 
رَسُولَ الله إِنهُ أي مِنَ الرَضَاعَةَ فَقَالَ) ية («انظْرْنَ ما إِخْوَائكُنَ؟)) «ما» استفهامية, 
والمعنى : تأمّلن ما وقع من ذلك» هل هو رضاعٌ صحيح بشرطه» من وقوعه في زمن 
الرضاعة. ومقدار الارتضاع» فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع 
الرضاع المشترط . قال المهلّب : معناه: : انظرن ما سبب هذه الأحوّة» فإن حرمة الرضاع 
إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع 
كان طعامه الذي يُشبعه اللبن من الرضاع» لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

(وَمَرةَ أخرَى) أي قال مرّة أخرى (انْظزن من إِْوَانَحُنَ من الرْضَاعَةٍ؟) ب «مَنْ» بدل 
«ما» وهي أوجه» وهي استفهاميّة أيضًا (فَإِنّ الرَضَاعَة) وفي رواية البخاريٌ: «فإنما 
الرضاعة (مِنَ الْمَجَاعَةِّ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة ثثث 
النسبّ. وتجعل الرضيع مَحْرَمًا. 

والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمةء وتَحلُ بها الخاوةة هي حيث يكون 
الرضيع طفلاء يسدٌ اللبن ا لأن معدته ضعيفةء يكفيها اللبن» وينبتٌ بذلك 
لحمه» فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا 
رضاعة معتبرةٌ إلا المغنية عن المجاعةء أو المطعمة من المجاعةء كقوله تعالى: 
#أطعمهم ين جوع 24 ومن شواهده حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما شد العظمء 
وأنبت اللحم». أخرجه أبو داود» مرفوعًاء وموقوفاء وحديث ماده رضي ل تعالى 
عنها: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء». أخرجه الترمذي» وصحح”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة دفن الال ا ا عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

احج هنا-701/01- وفي «الكبرى»44/ 0474 . وأخرجه (خ) في 


. ۰ ٠حتفا‎ (۱) 
. (A0۸ /1۱° لفت‎ (۲( 


جح ۱۸ الى تت 
«الشهادات ۲٠۹٤۷٩‏ و«التكاح»؟ 0١١‏ م( في «الرضاع»5 ١45‏ (د) ف «النكاح5/86 ٠١‏ 
(ق) في «التكاح»ه ١95‏ (الدارمي) 7765 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار الرضاعة اي 
بها التحريم» وذلك خمس رضعات» ووجه الاستدلال ذا الحديث على ذلك» أنه 1 
على أن الرضعة الواحدةء لا تحرّم؛ لأا لا تغني من الجوع› فإذا لا بذ من تقدير ما 
يحرم منهاء > فيكون أولى ما يؤخذ به ما قذرته الشريعة» وهو خمس رضعات . 

(ومنها): جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليهاء وأنه يصير أخا لها 
وقبول قولها فيمن اعترفت به. (ومنها): سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال 
بيته» والاحتياط في ذلك» والنظر فيه. 

(ومنها) : أنه استدلٌ به على أن التعذية بلبن المرضعة يُحَرُمء سواء كان بشرب أم أكل 
أي صفة كان» حتى الوجور» والسعوط› والترد» والطبْخ› وغير ذلك» إذا وقع ذلك 
بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع. وهو موجود في جميع ما ذكرء فيوافق 
الخبر والمعنى» وبهذا قال الجمهور» لكن استثنى الحنفية الحُقنة . 

وخالف في ذلك الليث» وأهل الظاهرء فقالوا: إن الرضاعة المحرمة إنما تكون 
بالْتقَامِ الثدي» ومص اللبن منه. 

(ومنها): أنه استّدلَ به على أن الرضاعة إنما تُعتبر في حال الصغر؛ لأنها الحال الذي 
يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك تمام الحولين» وعليه 
يدل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». أخرجه الدرقطنيّ» وقال: لم يُسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو 
ثقة حافظ. وأخرجه ابن عديّء وقال: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس» وهو 
المحفوظ . وحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان 
قبل الفطام» . صححه الترمذيٌ» وابن حبان. 

وقال القرطبيّ : في قوله : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كلَيّة صريحة في 
اعتبار الرضاع في الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن» ويعتضد بقوله 
تعالی : لمن د أ ن لاعت فإنه يدل على أن هذه المدّة أقصى مذدّة الرضاع 
المحتاج إليه عادة المعتبر شرعًاء فما زاد عليه لا ُحتاج إليه عادةء فلا يُعتبر شرعاء إذ 
لا حكم للنادر» وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبيّ منها؛ 
لاطلاعه على عورتبهاء ولو بالتقامه ثديها. 


۲۲۱١ لبن الشخل) - حديث_رقم‎ --١ 


يعني على الغالب» وأيضًا على مذهب من يشترط التقام الثدي. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها -كما سيأتي- أنها لا تفرّق في حكم 
الرضاع بين حال الصغر والكبرء وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتهاء 
واحتجت هي بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» فلعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من 
المجاعة» اعتبار مقدار ما يسدّ الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعمّ 
من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرّاء فلا يكون الحديث نصًا في منع اعتبار رضاع 
الكبير» وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نضا في ذلك» ولا حديث أم سلمة؛ 
لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوعء ثم لو وقع رتب عليه حكم 
التحريم» فما ثبت في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة 
بذلك”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


4 2 5 


0۲- (لْبَنُ الفَخْل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْفَحْلٌ) بفتح الفاءء وسكون المهملة: الذكر من 
الحيوان» جعه فُحُول» ومُحُولةٌ -بالضم فيهما- وفحال -بالكسر-» والمراد به هنا 
الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة» فنسبة اللبن إليه مجازيّةٌ؛ للسببيّة . 

قال العامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى عند قوله: «ولبن الفحل محرّمٌ»: معناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجلء حُرُمَ الطفلٌ على الرجل» وأقاربه» 
كما يُحرّم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل» كما هو من المرأة» فيصير الطفل 
ولدا للرجل» والرجل أباف وأولاد الرجل إخوته» سواء كانوا من تلك المرأة» أو من 
غيرهاء وإخوة الرجل»ء وأخواته أعمام الطفل وعمّاتهء وآباؤه. وأمهاته أجداده. 
وجداته . 

قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان» فترضع هذه صبيّة» وهذه صبيّاء لا 
يزوج هذا من هذا. وسئل ابن عبّاس عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية 


. ۱۸٩-۱۸٥ /۱۰ راجم «الفتح»‎ )١( 


حح ۰09 
والأخرى عُلامّاء فقال: لاء اللقاح واحدٌ. قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل. 
ا 

وقال في «الفتح»: قال القاضي عبد الوهاب : يُتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له 
امرأتان ترضع إحداهما صبيّاء والأخرى صبيَةًّء فالجمهور قالوا: يحرم على الصبيّ 
تزويج الصبيّة» وقال من خالفهم: يجوز. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّء وسيأتي تحقيقه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى. 

4 - (أخْبَرَنًا ارون بن عَبْدٍ الل قَال: حَدئتا معن قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ 
عَبْدٍ الله ن أبي بکر» عَنْ عَمْرَة أن عَائِشَةَ أَخْبَرَعًا أَنّ رَسول الله ية كان عِنْدَمَاء 
وأا سَهِعَتْ راا ناون في يټ حَفْصَةٌ» قَالَثْ عَائِفَةٌ : فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله هَذَا 
رل َون في بَيتِكَ» قَقَالَ رَسول الله بلطا : «أَرَاهُ فُلَاناه. لِعَمْ حَفْصَة مِنَ الرَضَاعَةٍءِ 
قَالَتْ عَائْمَةُ : كَقُلْتُ: 0 ان حَياء لِعَمْهَا مِنَ الرْضَاعَةء دَخَلَ عَلَّيْ؟ فَقَالَ رَسُول 
الله يك : «إِنّ الرَضَاعَةَ تحرّمُ مَا يُحَرّمْ مِنَ الْولَادة») . 

لل ا هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تُرجموا في 
الباب الماضي» وكذا مضى هناك لطائف الإسناد. 

و«معن»: هو ابن عيسى القزاز المدنيّ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. و«عبد اللّه 
ابن أبي بكر»: ھان نحم بن مرو بن جزم الانضاري : واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ لو بدت ا و سعد ره الأنصاريّة المدنيّة» ثقة [۳] /١175‏ 
۲۳ (أنَّ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَخْبَرَعًا أن رَسُولَ الله هة كَانَ عِنْدَمَاء وَأَمَا 
سَمِعَث رَجُلا) لم يسم (يسْتَأذِنُ في بيب حَفْصَةً) بنت عمر بن الخطاب؛ 000 
رضي الله تعالى عنها (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله تعالى عنهاء قال في «الفتح»: فيه 
التفات» وكان السياق يقتضي أن تقول : اقلت انتهى (فَقَلْتُ : ا رَسُولَ الله هَذَا رَجُلّ 
َسْتَأَذِنُ في بيك َقَالَ رَسُولُ الله كله : «أَرَاهُ) بضمَّ الهمزة : أي أظنه (فَانَاء لِعَمْ حَفْصَة 

من الرَضَاعَةِ) اللام هنا بمعنى «عن»» نحو قوله تعالى : وال الي كدرو لري اما 
282 ا ما سمو إِلَيَهِ4. وبه يقول ابن الحاجب . وقال ابن مالك» وغيره: هي لام 


. ٥١١-٠۲١ /٩ راجع «المغني»‎ )١( 
. ۰ ٩حتف«‎ (¥) 


۲-للَبَنٌ الفخل) - حديث رقم ۲۲۱١‏ 
۳۲۱ 


اا ا نحو : > E‏ ر م صنو4 
و قل لاست تزدړۍ ینک أن د لوبهم 2 9 اللآية» وقول الشاعر [من 
الكامل] : 


كَضَرَائِرٍ الْحَسْنَاءٍ قُلْنَ لِوَجْهِهَا ESE EE‏ اا 

(قَالَثْ عَائْضَةُ) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ : لو كَانَّ قُلَانّ حَيَا) قال الحافظ : لم أقف 
على اسمه» ووهم من فسّره بأفلح أخي أبي القعيس؛ لأن أبا الققعيس أبو عائشة من 
الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه» وهو عمها من الرضاعة» كما سيأتي أنه عاش حتى جاء 
يستأذن على عائشة» فأمرها النبئ ي أن تأذن له بعد أن امتنعت» وقولها: «لو كان حيًا» 
بدك على ا ان ات تكس ايكون اا لهما لخر ويحتمل أن تكون ظنت أنه 
مات لبعد عهدها به» ثم قدم بعد ذلك» فاستأذن. 

وقال ابن التين: سُئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة: «لو كان فلانٌ حيّا أين هو 
من الحديث الآخر الذي فيه: «فأبيت أن آذن له»» فالأول ذكرت أنه ميت» والثاني 
ذكرت أنه حيّ؟. 

فقال: هما عمان من الرضاعة : أحدهما رضع مع أبي بكر الصدّيق» وهو الذي قالت 
فيه: «لو كان حيًّا», والآخر أخو أبيها من الرضاعة. 

قال الحافظ : الثاني ظاهرٌ من الحديث» والأول حسنٌ محتملٌ» وقد ارتضاه عياض» 
إلا أنه يتاع إلى نقل؛ لكونه جزم به. قال: وقال ابن أبي حازم : ار اذ ارات الي 
أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها. قال الحافظ: وهذا بين في الحديث 
الثاني » لا يحتاج إلى ظَنْء ولا هو مشكلٌ» إنما المشكل كونها سألت عن الأول» ثم 
توقفت في الثاني . 

وقد أجاب عنه القرطبي» قال: هما سؤالان» وقعا مرّتين في زمنين عن رجلين» 
ركذو نيا داك بها لأا شيف فة الأرلن» وما لأا جدزت ر ال 
فأعادت السؤال انتهى. وتمامه أن يقال:. السؤال الأول كان قبل الوقوع» والثاني بعد 
الوقوع» فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان» أو تجويز النسخ. 

ويؤخذ من كلام عياض جواب آخرء a‏ العمّين كان أعلى» والآخر أدنى» 
أو أحدهما كان شقيقّاء والآخر لأب فقطء أو لأم فقطء أو أرضعتها زوجة أخيه بعد 


)١(‏ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ۲٠٤-۲۱۳/۱‏ . بتحقيق محمد محبي الدين. 


شر سنن النسائى - كناب الئكا 
ڪڪ ۲ ع ِ . ج 


موته» والآخر في حياته . 

وقال ابن المرابط : خیس خت قن ی ا وهما متعارضان في 
الظاهر» لا في المعنى؛ لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمرء فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة» وعمّ عائشة إنما هو من قبل الفحل» كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهاء فجاء 
أخوه يستأذن عليهاء فأبت» فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يُخرم» كما يُحرّم من قبل 
المرأة انتهى . 

فكأنه جوّز أن يكون عم عائشة ة الذي سألت عنه في قضّة عم حفصة كان نظير عم 
جمدي نالدع نالك يالك اق نفد N‏ وهذا إن كان وجده منقولاء 
فلا مجيد عنه» وإلا فهو محملٌ حسنٌ. واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح»“. 

(لِعَمْهَا) تقدّم معنى هذه اللام هذه قريبًا (مِنَ الرَّضَاعَةٍ دَخَلَ عَلَيَ؟) جواب «لو» 
(فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك : «إنَّ الرَضَاعَةَ تحرْمُ مَا يُحَرّمُ مِنَ الْولَادَةه) أي وتبيح ما تبيحه» وهو 
بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع» وأولاد 
المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة» والمسافرة» ولكن لا 
يترنّب عليه باقي أحكام الأمومة» من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» 
والشهادة» والعقل» وإسقاط القصاص . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء 
وبيان مسائله قبل بابين» فلنذكر هنا ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فنقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في لبن الفحل : 

ذهب الجمهور إلى أن لبن الفحل يُحَرّمُ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وممن قال 
بتحريمه: عليّ» وابن عباس» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» والشعبيّ. 
والقاسم› وعروة» ومالك» والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق»› وأبو بيد 
وأبو ثور» وابن المنذرء وأصحاب الرأي . قال ابن عبد البرّ: وإليه ذهب فقهاء الأمصار 
بالحجاز» والعراق» والشام» وجاعة أهل الحديث. 

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسار» وعطاء بن يسار» والنخعيّ» وأبو قلابة» ويُروى ذلك عن ابن الزبير» وجماعة من 
أصحاب رسول الله ية غير مُسَمينَ ؛ لأن الرضاع من المرأة» لا من الرجل . انتهى”" . 


(۱) 1۷1-۱۷0/1 . 
(۲) «المغني» 44 . 
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وقال في «الفتح»: وفي الحديث أن لبن الفحل يخرم» فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
الصغير بلبنه» فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديم» حكي عن ابن عمرهء وابن الزبير» ورافع بن خديجء وزينب بنت أمّ سلمة» 
وغيرهم . . ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر. ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب» 
وأبي سلمة» والقاسم» وسالم» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبيّء 
وإبراهيم النخعيّء وأبي قلابة» وإياس بن معاوية. أخرجها ابن أبي شيبةء 
وعبد الرزّاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. وعن ابن سيرين: «نُبّتت أن ناسًا 

من أهل المدينة اختلفوا فيه». وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت» والصحابة 
متوافرون» وأمهات المؤمئين» فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا ترم شيئًا. وقال به 

من الفقهاء ربيعة الرأي» وإبراهيم ابن عليّة» وابن بنت الشافعيّ» وداود» وأتباعه. 
وأغرب عياض » ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود» وإبراهيم» مع وجود الرواية عمن 
ذكرنا بذلك. 

وحجتهم في ذلك قوله تعالى : لمتكم آل أَرْصَعَتَكٌ» الآية. ولم يذكر العمّةء 
ولا البنت كما ذكرهما في النسب. 

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه» ولا سيّما وقد 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحتجَ بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من 
الرجل» وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ . والجواب أنه قياس 
في مقابلة النصّء فلا يُلتفت إليه. وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معّاء 
فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد لَمَا كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ 
لتعلّقه بولدهء وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة: «اللقاح واحد». أخرجه 
ابن أبي شيبة . وأيضًا فإن الوطء يُدرٌ اللبن» فللفحل فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء كالأوزاعيّ في أهل 
الشام» والثوريٌ» وأبي حنيفة» وصاحبيه في أهل الكوفة» وابن جريج في أهل مكة. 
ومالك في أهل المدينة» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وأتباعهم إلى أن 
لبن الفحل يُحرّمُ. وحجتهم هذا الحديث الصحيح . 

وألزم الشافعيّ المالكيّة في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة» ولو 
خالف الحديث الصحيح. إذا كان من الاحاد؛ لما رواه عن عبد العزيز بن محمد» عن 
ربيعة» من أن لبن الفحل لا يحرّم» قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائناء إلا 
الزهريّ» فقال الشافعيّ: لا نعلم شيئًا من علم الخاصّة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من 


جح ۲٤٢‏ سے عو کے ا ا 
هذاء وقد تركوه للخبر الواردء فيلزمهم على هذا: إما أن يردّوا هذا الخبر» وهم لم 
يرذوه» أو يردّوا ما خالف الخبر» وعلى كل حال هو المطلوب. انتهى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كذ تين نما دك أن ما دهت إلنهالجههور دمن أن 
ا ا 
الباب: ما نضّه: وهذا نض قاطع في محل النزاع» فلا يُعوّل على ما خالفه انتهى 1 
والله “تحال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

امم (أخبرني إِسْحَاقُ بْنُ راهيم قَالَ: أَنْبَأنا عَبْدُ الرَّرَاقء قَالَ: أَنْبَأنَا ابن 
جُرَنج» قال : بني عَطَاءٌء عَن عُرْوَة أَنَّ عَائِمَةً" قَالَتْ : جَاءَ َي ابو الْجَعْدِء مِنّ 
الوَضَاعَةَ قَرَدَدْتَهُ قَالَ: وَقَالَ هِشَام : هُوَ أَبُو لقُعَيْس»› ٠‏ فَجَاءَ رَسُولُ الله ا ايء 
قَقَالَ رَسُولَ الله يكل : «انذَنى لَهُ0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «أبو الجعد» هو كنية أفلح الآتي » عم عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وقوله : «وقال هشام : هو.أبو القُعيس») د يعني أن هشام بن عروة قال في روايته : إن عم 
عائشة هو أبو القعيس» لكن اتفق الحفّاظ على أن الصواب أنه أخو أبي القعيس» لا أبو 
القعيس» وهو أفلح الآتي في الروايات الآتية» وهوأبو الجعد» وقد تقدم بيان ذلك قبل 
بابين فى /٤۹-‏ ۳۳۰۲- فتنيّه . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله بالرقم المذكور. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

كم - (أخْبَرنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ عَبْدِ الصّمَدٍ ِن عبد الْوَارثِ» قال : حَدَّئَنِي أبي» عَنْ 
بيه ؛ عَنْ ات عَنْ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ عَنْ غْرْوَة) عَنْ عَائِشَة» 9 حا أبي 0 
اسْتَأَدَنَ عَلَى عَايْشَة, بَعْدَ آيَةِ الججَاب» اث 1 أن لَه َذُكرَ ذلك للب بيا 
«انذني لَه إن عَمْكِه فَقُلْتُ: نما أَرْضْعَئْنِى ني المزأٌ ولم يُرْضِعْنِي الرَّجَلٌ َقَالَ: : 
عَمْكِء كَلْيلِخ عَلَِيكِه). 


. 89/٠ «فتح»‎ )١( 
. ٥۲۲-٥۲۱/۹ «المغنى»‎ )۲( 
. وفي بعض النسخ: «أن عائشة أخبرته» » وفي بعضها: «عن عائشة» بدل «أن عائشة»‎ )۳( 


۲- (لبَنُ الشخل) - حديث رقم ۲۳۱۸ 
Yo‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا والنصف الأول من الإسناد بصريون» والآخر مدنيّون. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: ما نصّه: «حدثني أبي» عن أيوب»» وهو خطأء 
والصواب كما في بعض نسخ «الكبرى»؛ ونحوه في «تحفة الأشراف» ج7١/‏ ص۲۲۸- 
زيادة: «عن أبيه»» فعبد الصمد لا يرويه عن أيوب مباشرة» وإنما يرويه بواسطة أبيه عبد 
الوارث» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فذكر الخ» بالبناء للمفعول» والذاكرة له هي عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
كما سيأتي في الحديث التالي؛ إن شاء الله تعالى. 

قرلا : «إنما أرضعتني المرأة» أي امرأة أخيه» لا أخوهء كأنها ظئّت أن أحكام 
الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع فقط . 

5-0 متفق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونغم الوكيل. 

۷-- (أخبرتا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل أَنَْنا مَعْنّء قَالَ: حَدُنَنَا مَالِكْء عَنِ ابن 
شهاب› عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشَة قَالَتْ: كان لح . > خو أبي الَْعَيْسٍ» ٠‏ يَسْتََذِنُ عَلَىَ؛ 
وَهُوَ عَمّي مِنَ الرَصَاَةء بيت أن آذ لَه تی جَاءَ رَسُولُ الله يكل كَأَخْيَرْتُهُء فَقَالَ: 
«ائْذَّنِي لَهُ إن عَمْكْ»» قَالَتْ عَائْصَةٌ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نََلَ الْحِجَابُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 
تقدموا غير مرّة. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

101 (أَخبَرا عبد لار بن الما عَنْ سُفْيَانَ عن الزْهْرِيٌ وَهِشام بْنِ عَرْوَة» 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَتِ: اسْتَأدْنَ عَلَيَ عَم » فلح بَعْدَمَا رل الْحِجَابٌ لم ان 
له اني الي كل كَسَألته؟. قَقَالَ: «اثذَّني لَه ١‏ فَإِنهَ عَمْكِه, قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو 
إِنْمَا أَرْضْعَْئِي الْمَرْأَقُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجْلُء قال: «ئڏني لَه تَربَٺ بيئك إن 
عَمك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وتقدّموا. 

و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

[ننبيه] : قوله : اوهشام بن عروة» بالجرّ عطقا على «الزهريّ»» فسفيان يروي هذا الحديث 
من كلّ من الزهريّ» وعروة» وكلاهما يرويانه عن عروة. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 


م س الم ا ا ات 
وقوله: «تربت يمينك»2» إنما قاله إظهارًا لكراهية ذكر هذا الكلام» فإنه معلوم أن 
المرأة هي التي ترضع» لا الرجل. 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أخْيَرَنًا الربِيمُ بن سُلَهِمَانَ بْنِ داو قَالَ: حَدَّتَئا أو الْأَسْوَدِ وَإِسْحَاقٌ بُ 
بكر قَالَا: حَدَلََا بكر بن مُضَرٌَ عَنْ جَعْفَرِِبْنِ رَِيعَةَ» عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَلِكِ عَنْ عُرْوَة» 
عن عَائْشَة قَالَتْ: جاءَ فلح و أبي 0 0 فَقُلْتُ: لا دن لَه حتّی 
أسْتَأذِنَ نبي الله لاء كَلَمَا جَاء يي الله بء قُلْتُ لَهُ: جَاءَ فلخ أحُو أبي الْقُعَِسء 
يسَْأَئُْ فَأَبَيتُ أَنْ آدنَ لَه قَقَالَ: «ائڌني لَه ا قُلتُ : إِنمَا أَرْضْعَنْنِي امْرَأةٌ أبي 
القُعَيس» وَل يُرْضِعْنِي الرّجُلُء قَالَ: «ائذني لَه إن عَمْك)؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الربيع بن سليمان بن داود الجيزيٌ» أبو محمد 
المصريّ الأعرج» ثقة [11] ١7/177‏ . و«أبو الأسود»: هو النضر بن عبد الجبّار 
المراديّ مولاهم المصريّ» ثقة» من كبار 18١0١/551]١1١[‏ . و«إسحاق بن بكر»): هو 
أبو يعقوب المصريٌء صدوق فقيه ]٠١[‏ 177/157 . وابكر بن مضر»: هو والد 
إسحاق بن بكر الراوي عنه المصري الثقة الثبت [۸] 17/7/1١77‏ . واجعفر بن ربيعة»: 
هو أبو شرحبيل المصريّ الثقة ١77/١77 ]٠[‏ . و«عراك بن مالك»: هو الغفاريٌ 
الكنانئ المدنئ الثقة الفاضل [۳] ۲٠۷/١۳۲‏ . 

ون لطائف الإسناد أن رجاله رجال الصحيح» غير شيخه» فانفرد به هوء وأبو 
داود» وشيخ شيخه» فانفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه» وهم مصريون إلى جعفر. 
والباقون مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض» وفيه رواية الابن» 


6م 


ا 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب؟ . 


3 3 


۳- (يْابُ راع الكبير) - حديث رقم ۲۳۲۲۰ 
2 


۴۳- (بَابُ رَضَاع الكبير) 


- (أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى. قال : : دتا ابق وَهْب» قال : أَخبَرَنِي مَخْرَمَة 

بْنُ بُكير» عَنْ أبيه» قَالَ: سمغت حُمَيدَ بن نَافِع » يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَينَبَ بنتَ أبي سَلَمَده 

تَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِضَةٌ روج الي ككل َقُول: جَاءَث سَهْلَةُ بنثُ سُهَيل» إلى رَسُولٍ الله 
كله فَقَالَتْ : : يا رَسُولَ الله ني لاي في وَج أبي حُدَيقة من دُخُولٍ سايم علي ٠‏ قَالَ 

رَسول الله بل : «أَرْضِعِيه قُلْتُ: إن ذو لِخيةء قَقَالَ: «أَرْضعِيه» َب مَا في وَجْهِ 
أب حُذَيْفَة». قَالَث: الله ما عرف في وَج بي حُدَيْفَةَ بَعْد) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريٌء ثقة» من 
صغار ٤٤4/۱ ]1١١[‏ . 

۲- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد [4] 
4 . 

۳- (مخرمة بن بُكير) بن عبد الله أبو المسور المدنيّ» صدوق» وروايته عن أبيه 
وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيّ : سمع من أبيه 
قليلا [۷] ٤۳۸/۲۸‏ . 

- (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهم» أبو حبك اللّهء أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [4] 7١١/178‏ . 

ه- (حُميد بن نافع) الأنصاريّ» أبو أفلح المدني» ثقة [۳] 377/607 . 

5- (زيئب بنت أبي سلمة) عبد اللّه بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبئ بلا 
ماتت سنة (۷۳)» وتقدذمت ترحتها فى ۱۸۲/۱۲۳ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» وشيخ شيخهء فمصريان» 
وابكير؛ مدني سكن مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: بُكير» عن حميد» 
وصحابيّة» عن صحابية: زينب» عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ النّكا 
۳۲۸ تت 3 تت 


شرح الحديث 

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهاء أنبا قالت: (سَمِعْتٌ عَائِشَةء رَوْجَ 
الي بكل) رضي الله تعالى عنها (تَقُو قُولَ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بنتُ سْهَيلٍ) بن عمرو القرشيّة 
العامريّة» أسلمت قديمّاء وهاجرت مع زوجها أبي خذيفة إلى الخ فولدت له هناك 
محمد بن أبي حذيفة. ذكره ابن إسحاق. وقال ابن سعد: أمها فاطمة بنت عبد العرّى 
ابن أبي قيس» من رهط زوجها سُهيل بن عمروء أسلمت قديمًا بمكة» وبايعت» ثم 
تزوّجت شماخ بن سعيد بن قائف بن الأوقص السلميّء فولدت له عامرّاء ثم تزوّجت 
عبد الله بن الأسود بن عمروء من بني مالك بن حِسْل» فولدت له سليطاء کک 
عبد الرحمن بن عوف» فولدت له سالمّاء فهم إخوة ابن أبي حذيفة لأمه”'" (إِلَى رَسُو 
الله كلا قَقَالتْ شولا إِنْي لَأرَى في وَجْهِ أبي حُدَيْفَة) حذف منه المفعول: أ 
الكراهية . 

و«أبو خذيفة»: هو ابن غتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف» القرشي العَبْشميّ» 
خال معاوية» اسمه مِهْشَّمء وقيل: هاشمء وقيل: قيس» كان من السابقين إلى 
الإسلام» وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة 
وأربعين إنسانًا. وهو ممن شهد بدرّاء وكان طَوَالُاء حسن الوجهء استشهد يوم اليمامة» 
وهو ابن ست وخمسين سنة" . 

(مِن) تعليليّة» أي لأجل (دُخُولٍ سام عَلَيّ) وذلك أنه تبٽاه حين كان التبٽي جائرًا 
فكان يدعى ابنه» وكان يسكن معهم في بيت واحدء فحين نزلت الآية : اتشر 
و4 وحرّم التبئي كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن» وفي تعدّده 
مشقَّةٌ عليهم > فجاءت سهلة إلى رسول الله بي لحل هذه المشكلة. 

وفي رواية مسلم : فقالت: إن سالمًا كان يُدعَى لأبي حُذيفة» وإن الله عز وجل قد 
أنزل في كتابه : عشم لِأَسَِهِم4: وكان يدخل علي وأنا فصل ونحن في منزل 
ضَيّق. . .» الحديث. 


وسالم : هو ابن معقل -بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وكسر القاف- يكنى أبا 


. 310-1719 /11 راجع «الإصابة؛‎ )١( 

(۲) راجع الإصابة» ۸١/١١‏ . 

(۳) قولها: «مُضلٌ» : بضم الفاء» والضاد المعجمة؛ قال الخطابيّ : أي وأنا مبتذلة في ثياب مهنتي» 
يقال: تفضّلت المرأة: إذا تبذلت في ثياب مهنتها. اه طرح التثريب. 75/7 . 


۳- (يابُ راع الكبير) - حديث رقم ۲۳۲۰ ١‏ 
عبد اللّه» كان من الفرس» وكان عبدًا لثبيتة -بضمٌ الثاء المثلثة» وفتح الباء الموخدة 
وإسكان الياء المثئاة» من تحتٌ. بعدها نون- وقيل : بثينة -بضم الباء الموخدة» وفتح 
الثاء المثلئةق وإسكان الياء المثنّاةق من تحت بعدها نون- وقيل : عمرة. وقيل : سلمى 
بنت يعار -بفتح الياء المثئاق من تحت . وقيل : بالمثئاة من فوقٌ- الأنصاريّة, فأعتقته 
سائبة» فانقطع إلى أبي حُذيفة» فتبتاه» حتى جاء الشرع بإبطال ذلك» وكانا من أفاضل 
الصحابة له » واستّشهدا باليمامة سنة اثنتى عشرة» فوجد رأس أحدهما عند رجلى 
الآخر و 8 

وكان أبو حذيفة أنكحه ابنة أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة. وروى البخاريٌ من 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين 
الأولين في مسجد قباءء فيهم أبو بكرء وعمر. وأخرجه الطبرانيَّ» زاد: وكان أكثرهم 
قرآنا. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمروء رفعه: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن 
مسعود» وسالم مولى اس حذيفة» واي بن کعب» ومعاذ بن جبل» . وأخرج ابن 
المبارك في «كتاب الجهاد» من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن عبد الرحمن بن سابط : 
أن عائشة احتيست على النبىّ E‏ فقال: ما حبسك؟ قالت: سمعت قارنًا يقرأ 
فذكرت من حسن قراءته» فأخل ردأءه» وخرج› فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة» فقال: 
«الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثلك». وأخرجه أحمدء وابن ماجه من طريق الوليد بن 
مسلم : حدثني حنظلة » عن عبد الرحمن بن سابط» عن عائشة» فذكره مواضولة وله 
شاهد عند البزّار بإسناد رجاله ثقات. وروى ابن المبارك أيضًا أن لواء المهاجرين كان 
مع سالم» فقيل له في ذلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت» فقُّطعت 
يمينه ) فأخذه بيساره» فقطعت › فاعتنقه إلى أن صرعء فقال لأصحابه : ما فعل أبو 
حذيفة؟ -يعنى مولاه- قيل: قُتل» قال: فانتجعونى بجنبه"» فأرسل عمر ميراثه إلى 
معتقته بيتةء فقالت: إنما أعتقته سائبة» فجعله في بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر 
أعظلى 'ميزائه له قال كله ا فلخضا من الات : 

(قَالَ رَسُول الله يك : «أزْضييه») وفي رواية لمسلم: «فقال: «أرضعيه» تحرمي عليه) 
(قُلْتُ: إن لذو لخية) أرادت أنه رجل كبيرٌ» بعك اورم حيث تجاوز مذة 
الرضاع . وفي الرواية التالية : قالت: وكيف أرضعه» وهو رجلٌ كبيذ؟ » فقال : الست 


. ٠۳٤/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


(؟) أي اجعلوني بجواره في قبره. 
() راجع «الإصابة» ٠١١-۱٠۳/٤‏ . 


. شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

عححت دم 
أعلم أنه رجلٌ كبيرٌ؟». وفي رواية لمسلم: «قالت: وكيف أرضعه» وهو رجلّ كبير» 
فتبسم رسول الله ا وقال: قد علمت أنه رجلّ كبيرٌه» وفي رواية: «وكان قد شهد 
بدرًا» (فْقَالَ) بيا (أَرْضِعِيهِ) أي وإن كان ذا لحية (يَذْهَبْ) مجزوم بأداة شرط مقدّرء أي 
إن ترضعيه يذهب أو بالطلب قبله؛ لنيابته عن أداة الشرط . 

قال النوويّ : قال القاضي : لعلها حلبته» ثم شربه من غير أن يمس ثديباء ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسين. ويحتمل أنه عُفي عن مسّه للحاجة» كما 
حص بالرضاعة مع الكبر. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو القويّ؛ إلا قوله: «كما خض 
الخ»» فسيأتي أن الأرجح عدم خصوصيته . 

وأما ما أخرجه ابن سعد» عن الواقديّ» عن محمد بن عبد اللّه ابن أخي الزهريّ» 
عن أبيه» قال: كانت تلب في مسعطهء أو إناء» قدر رَضْعَةء فيشربه في كل يوم حتى 
مضت خمسة أيام» فكان بعد يدخل عليهاء وهي حاسرٌء رخصة من رسول الله با 
لسهلة انتهى" . ففي إسناده الواقديّ شديد الضعف» وهو أيضًا مرسل. واللّه تعالى 
أعلم . 
في وجه أبي حَُدَيْفَة أي من الكراهية (قَالَتْ) سهلة رضي الله تعالى عنها (وَاللّهِ ما 
عَرَفة) الضمير لما يظهر في وجهه» من الكراهية (في وجه أي حَُيقة بعد تعني أنها بعد 
ما أرضعت سالمًا بأمر النبيّ ب لم تر في وجه زوجها ما كانت تراه قبل أن ترضعه» من 
الكراهية» وذلك لأنه علم أا صارت أمه رضاعاء فلم يبق في قلبه ريبة في دخوله 
عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 8ه/ ۳۳۲۰ و١۲٣‏ و۲۲٣٣‏ و٣۲٣‏ و٤‏ ۳۲- وفى «الكبرى»١0/‏ 
و1 ۷٤0و٩۷٤‏ و٩۸٤٥‏ وا۸٤٥‏ . وأخرجه (م) في «الرضاع ٠٤٠١۳٤٩‏ (د) في 


)0غ( شرح مسلم للنووي 232/6 ٠.‏ 
)۲( راجع الإصابة ۳۲١/١۲‏ . 


۳- (بَابُ رضاع الكبير) - حديث رقم ۲۳۲۰ 
الاق سقس اس لس ڪڪ ا 


«النكاح71١٠‏ (ق) في «النكاح»947١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم رضاع الكبيرء 
وظاهر تبويبه أنه يرى جوازه» وقد اختلف فيه العلماء كما سيأتي بيانه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): سهولة الشريعة» وسماحتها حيث سهّلت في محل 
الحاجة» فأجازت إرضاع المرأة من له صلة بهاء إذا اضطرّت إلى ذلك. (ومنها): أن 
من أشكل عليه حكم من الأحكام الشرعية عليه أن يسأل العلماء» سواء كان ذكرّاء أم 
أنثى . (ومنها): أن التبئي كان جائرّاء ثم نسخ . (ومنها): أنه يجوز لمن لم يبلغ مبلغ 
الرجال من الصغار أن يدخلوا على النساء الأجنبتات. (ومنها): جواز الإرشاد إلى 
الحيل المشروعة . (ومنها): ما قاله ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الحلّ 
فى المستقبل» وإن كان ليس حلالا فى الحال'“. (ومنها): ما كان عليه أبو حذيفة من 
الغيرة» فيما لم يأذن به الشرع» وانقياده للحقّ بعد الرضاعء وهكذا ينبغي لكلّ مسلم أن 
يكون غيورًا على حُرّمهء فإذا كان هناك تسهيلٌ من الشارع انقاد له. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رضاع الكبير: 

ذهبت طائفة إلى أن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وممن قاله به علي بن أبي 
طالب» كما حكاه عنه ابن حزم» وأما ابن عبد البرّء فأنكر الرواية عنه في ذلك» وقال: 
لا يصحح. وعائشة» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» والليث بن سعدء وابن 
عليّة وحكاه النوويّ عن داود الظاهريّ» وإليه ذهب ابن حزم» ويؤيّد ذلك الإطلاقات 
القرآنيّة» كقوله تعالى: يئڪم ال أرَصَعككم ررم يرت الرصحَةِ»4 
[النساء : ۲۳]ء وهو ظاهر مذهب المصنف كما قررناه في المسألة السابقة . 

وذهب الجمهورإلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير» وأجابوا عن قصّة سالم 
بأجوبة : 

(منها) : أنه حكم منسوځ» وبه جزم المحبٌّ الطبريٌ في «أحكامه»» وقرّره بعضهم 
بأن قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الدّالة على اعتبار الحولين من رواية 
أحداث الصحابة» دل على تأخرها. وهو مستندٌ ضعيفٌ؛ إذ لا يلزم من تأخر إسلام 
الراوي» ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدمًا. وأيضًا ففي سياق قصّة سالم ما يشعر 


. ۱۸۷/۱۰ راجع «الفتح»‎ )١( 


حم كا“ الكتتحطة الله تح أ ا ي 
بسبق الحكم باعتبار الحولين؛ لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه» حيث قال لها 
النب ب : «أرضعيه»» قالت: وكيف أرضعهء وهو رجل كبيرٌ؟» فتبسّم رسول الله 
وء وقال: «قد علمت أنه رجلٌ كبير»ة» وفى رواية: قالت: إنه ذو لحية» قال: 
«أرضعيه». وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبرٌ في الرضاع المحرّم . 
(ومنها): دعوى الخصوصيّة بسالم» وامرأةٍ أبي حُذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة» 
وأزواج النبئ لِ: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يك لسالم بسهلة» فلما 
نزل الاحتجاب» وميْعوا من التبتي شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لها في ذلك؛ 
لرفع ما حصل لها من المشقّة. ٠‏ 
وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقّة» والاحتجاج بهاء 
ف الج , 
وفيه أيضًا أن دعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل» وقد اعترف أزواج النبي بيه بصحة 
الحجة التي جاءت بها عائشة» ولا حجة في إبائهنَ لهاء كما أنه لا حجة في أقوالهنَء 
ولهذا سكتت أمّ سلمة لما قالت لها عائشة: أما لك في رسول الله ية أسوةٌ حسنةٌ؟. 
ولو كانت هذه السنّة مختصّةً بسالم لبها رسول الله كما بيّن اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذع من المعزء واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين”" . 
وذهب بعضهم إلى أن الرضاع يُعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة» كرضاع 
الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» ورجّحه الشوكانيّ» قال: وبه يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك 
بأن تجعل قصّة سالم المذكورة مخصّصة لعموم: «إنما الرضاع من المجاعة»» و(لا 
رضاع إلا في الحولين»» و«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الفطام»» وهلا رضاع 
إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم». وهذه طريقة متوسّطةٌ بين طريقة من استدل بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع 
الصغير مطلقًا؛ لما لا يخلو عنه كلّ واحدة من هاتين الطريقتين من التعسّف . ويؤيّد هذا 
أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي مصرّحة بعدم جواز 
إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يُخْصٌ منها غير من استثناه الله تعالى» إلا بدليل» 
كقضيّة سالم» وما كان ممائلًا لها في تلك العلّة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب» من 


)1( «فتحا ۰ . 
(۲) «نيل الأوطار» 1/ ۳۳۳-۳۳۲ . 


*1ه- (بَابُ رضاع الكبير) - حديث رقم ١‏ لعزم 
تب سے چچ کک 
غير أن يقيّد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب» ولا بشخص 
من الأشخاص» ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم . وقد ثبت في حديث سهلة أنها 
قالت للنبي بي : «إن سالمًا ذو لحيةء فقال: «أرضعيه». انتهى كلام الشوكانت”"' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا القول الثالث المفصّل كما ذهب إليه 
ابن تيمية » ورجحه الشوكانيّ رحمهما الله تعالى هو الأرجح إذ به يحصل التوفيق بين 
الأدلة» وحاصله أن رضاع الكبير محرّمٌء إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة سهلة» 
وسالم» حيث إنه لا يستغني عن دخوله عليهاء ويشق عليها الاحتجاب عنه. فإذا رضع 
منها خمس رضعات» كما أمر ية سهلة بأن ترضع سالمًا خمس رضعات ثبت التحريم . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلف القائلون بعدم تحريم رضاع الكبير في السنّ الذي يختض 
التحريم بالإرضاع فيه على أقوال: 

(القول الأوّل): أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة» نمت وح الرضاع 
بعدهما» ولو بلحظة لم 550 عليه حكم. وهذا مذهب الشافعيّ» وأحمد. وأبى 
يوسف » ومحمد بن الحسن» > وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثور» وحكاه ابن 
عبد البرّ عن الحسن بن حيّ. وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة. وسفيان الثوريّ» وداود» 
وأصحابهيم. وحكاه ابن عبد البرّ عن داود أيضا. وهذا يُخالف نقل النوويٌ عن داود. 
قال ابن جرم : ورواه ابن وهب » عن مالك» ثم ر زجع ع 

Sl 2. 

واحتجٌ هؤلاء بقوله تعالى : للدت رْضِْنَ اودش حول كاملين لمن أراد أن ي ب ألسَاعَةٌ» 
الآية. وبقوله كَكلِ: «إنما الرضاعة من المجاعة»» متَفقٌ عليه. قال ابن عبد البرّ: وهو 
خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة» ولكن العمل بالأمصار على هذا انتهى . 

وبما رواه الترمذيّ» والنسائي» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
0 الله یا : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ال من الثدي» وكان قبل 

( م». قال الترمذيّ : حسن صحيح . وروى الدارقطنيّ من طريق الهيثم بن جميل» عن 
0 عن عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما» قال : قال رسول 
الله لل : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». قال الدارقطنيّ: لم يسنده» عن ابن عيينة 


. ٣۳٤-۳۳۳/٦ «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) أي إن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيعٌُ طفل يقوته اللبن» ويسدّ جوعه 
بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم» وما في معناهما انتهى «طرح 
التثريب» ۱۳١/۷‏ . 

(۳) قوله: «فتق الأمعاء» بالفاءء والتاء: أي وسعها لاغتذاء الصبيّ به وقت احتياجه إليه. 


حح ٣٤4‏ د اا سحل ت 
غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ انتهى . وهذا الحديث نص في هذه المسألة. قاله 
ولي الوب لكك 

(القول الثاني): أنه يُعتبر حكمه» ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة» وهو مستمرٌ 
الرضاع› أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» وفي القريبة 
عندهم أقوالٌ: قيل: أيام يسيرة. وقيل: شهرٌ. وقيل: شهران. وقيل: ثلاثة . قال أبو 
العباس القرطبيّ : وكأن مالحا رحمه الله تعالى يشير إلى أنه لا يفطم الصبيّ دفعة واحدة 
في يوم واحد» بل في آيام» وعلى تدریج »› فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها 
حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها. 

(القول الثالث): تقدير ذلك سكين ونصف» وهو قول أبي حنيفة» وجعل قوله 
تعالى : ولم وَفْصَلْمٌ لش سب4 دالا على تقدير كلّ من الحمل» والفصال بذلك 
كالأجل المضروب للمدتين. وقال صاحباه» والشافعي : هذه المدّة للمجموع» وقد دل 
قولة الى لا اتن تحن حو امن € على حضة الفصال من ذلك فصارت فة 
المذة» وهي ستة أشهر للحمل» وهي أقله؛ مع أن أبا حنيفة لا يقول: أكثر الحمل 
سنتان ونصفء» وإنما يقول: إنه سنتان. 

(القول الرابع): تقديره بثلاث سنين» وهذا قول زفرء كذا أطلق النقل عنه غير 
واحد» منهم صاحب «الهداية»» وقيّد ابن عبد البرَ عنه بأن يجتزىء باللبن» ولا يطعم. 

(القول الخامس): أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعًاء ولو 
أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعاء حكاه ابن عبد الب عن الأوزاعيّ» وحكي أيضًا 
عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين» واستغنى عن الرضاع» فأرضعته أجنبيّة 
قبل تمام الحولين لم يعد رضاعًا”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها للقائلين بعدم تحريم رضاع الكبيرء 
وقد تقدم لك في المسألة السابقة أن الأرجح أنه محرّم إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة 
سالم مع سهلة؛ وكان خمس رضعات» كما أثبته الشارع لهما لشدّة حاجتهماء وأمر 
سهلة أن تُرضعه خمس رضعات» وأما إذا لم توجد حاجة شديدة فقول من حدّده 
بحولين أرجح؛ لوضوح أذلته. فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱( خْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنِء قَالَ: حَدَئَنَا سفْيَانُء قَالَ: 


سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ -وَهُوَ ابْنُ القَايِم- عَنْ أبيهء عَنْ عَائِمَة» قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ 


(۱) «طرح التثريب» ۱۳۷-۱۳۹/۷ . 


۳- (بَابُ رضاع الکبیر) - حديث رقم ۲۳۲۲ 
ORLA --55:5-5‏ انا 


ئت سْهَيِلٍ؛ ٠‏ إِلَى رَسُولٍ الله کف قات : ي أَرَى في وجه پي حُدَيفَة., مِنْ دُحُولٍ سَالِم 
علي ال : «لأَرْضْعِيهك قَالَتْ: وَكَيِفْ ضع وَهُوَ رَجُلّ كبيرٌ؟ فَقَالَ: «ألْسشْتُ عَم 
َه رَجُل كبيرٌ؟»» ثم جَاءَت بعد فَقَالَتْ: وَالْذِي بَعَمَكَ باحق نيا ما مَا رَأَنِث في وَجْهِ 
أبي حُذَيَِة 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» الزهريّ 
البصريٌ» صدوق» من صغار 1]١١[‏ 58/57 . 

و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«القاسم»: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. والإسناد 
كله رجال الصحيح. 

وتولها: فين حول ماك اه أي ر ع 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الحرجم والمآاب» وهو حسبيئناء ونعم الوكيل . 

(أَْبَنَا أَحْمَدُ ِن يَحْتَى بْنِ الوَْير قال : سَمِعْتٌ ابْنَ وَهْب» قال : أَخْبَرني 


سُلَيمَانُ عَنْ يَحْيّى » وَرَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: مر الي كل ار أبي 
1١‏ 


حَذَّيْفَة أن تُرْضِعَ سَالِمَا مَولَى 00 حَتى تَذْهَبَ 
وَهُو رَجُلُء قال رَبِيعَةٌ: فَكَانَتْ رُخْصَة لِسَالِم). 

نال الجائع قا الله جال عد : رن دا درا اک يوط اادد 
يحيى بن الوزير» : هو أبو عبد الله المصريّ» ثقة [11] 5140/57 فتفرد به هو وأبو داود. 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة: «أبو الوزير؛» وهو تصحيف» والصواب «ابن 
الوزير». فتنبه . 

و«سليمان»: هو ابن بلال المدنيّ» ثقة [۸] 508/7١‏ . و«يحيى»: هو ابن سعيد 
الأنصاريٍّ المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [01] 77/77 . وااربيعة»: هو ابن أبي عبد الرحمن 
روخ المدنيّ الفقيه» المعروف ا الرأي» ]°1[ 7985لا . 

[تنبيه]: قوله : «وربيعة» بالجرّ عطقا على «يحبى»» يعني أن سليمان بن بلال أخبر 
ابنَ وهب» عن كل من يحيى بن سعيد» وربيعة الرأي» وكلاهما يرويان عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «غيرة» به بفتح الغين المعجمة. رسكرة اام من غار الرجل على امرأته 
وهي على زوجها يَعَارء من باب تَعِبٍ غَيْرَاء وغَيْرَةٌ -بالفتح-» وغارّاء ولا يقال: غِيرّاء 
وغِيرةَ بالكسر. 


)۱( وفي نسخة : «يذهب» بالياء بدل التاءء وهو صحيحٌ › إلا أن الأولى أولى. 


غَيرَةُ أبي حُذَّيْفَة فَأَرْضَعَئْهُ 


شرح سنن النسائى - كات التكا 

صصح امم کڪ 3 ل 

وقول ربيعة: «فكانت رخصة الخ» الضمير للحكم المذكورء والتأنيث باعتبار الخبر» 
وهو «رخصة»» والمراد به أن حل إرضاع الكبير» وثبوت الحرمة به رخصةٌ لسالم 
للضرورة» ولا يتناول غيره. 

وهذا رأي ربيعة» كما هورأي أكثر أهل العلم» وتقدّم البحث فيه مستوفى قريبّاء وأن 
الأرجح أنه ليس رخصة لسالم فقطء بل يعُمّه وغيره» ممن هو على مثل حاله في 
الضرورة» فتنبه . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء» ونعم الوكيل. 

YT‏ (: خُْبَرَنَا حمید بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ -وَهْوَ ابِنُ خی عن ابن جرج 
عَن ابن ابي مُلَيِكَةَ عَن الْقَاء ن مُحَمَّدِء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: جَاءَث سَهلَةٌ إلى رَسُولٍ 
الله کيا فُمَالَثْ: تا رَسُولَ الله إِنّ سَالِمَا يَدْخُلُ عَلَينَاء وَكَذ عَقَلَ مَا يَعقِلُ لرْجَالَ؛ 
وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرْجَالَء قال : «أَرْضِعِيه حرمي عَلَيه بِّكَه فَمَكَنْتُ حؤلاء لا أُحدّثٌ 
به وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ قال : حَدّثْ په وَل حَابْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حميد بن مسعدة»: هو الباهليّ البصريّ» صدوق 
٥/٩ 1۰[‏ . و«سفيان بن حبيب»: هو البزاز» أبو محمد البصريّ» ثقة [9] /٦۷‏ ۸۲ . 
و«ابن جريج»: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . و«ابن أبي مُليكة»: هو عبد الله 
بن عُبيداللُه بن أبي مليكة. ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير سفيان بن حبيب» 
فإنه من رجال الأربعة» وأخرج له البخاريٌ في «الأدب المفرد». 

وقولها: «وقد عقل ما يعقل الرجال» أي من عورات النساء . وقولها: «وعلم ما يعلم 
الرجال» موكد لما قبله. 

وقوله: «فمكثت حولا الخ» مکش من باب قتل: أي أقمت» وتَلَيتُ. 

زتنبيه ] : قائل : كدت فی أبي مُليكة ¢ و أصرح في 
ذلك ولفظه: قال: فمكثتٌ سنةً» أو قري منهاء لا" 9 به» وهبتة ثم لقت 
القاسم» فقلت له: لقد حدثتني حديئًا ما حدّثتُهُ بعد قال: فما هو؟ فأخبرته» قال: 
فحذثهُ عني أن عائشة أخبرتنيه) انتهى . 
أن لا يُقبل منه؛ لكون أكثر أهل العلم على خلافه» حيث إنهم لا يرون تحريم رضاع 
الكبير» ثم لما لقي القاسم حنّه على التحديث به وعدم الخوف منه؛ لشبوته عن النبىّ 
ية فإنه إذا ثبت الحديث عنه» وجب نشره» والعمل به» دون أن يُلتَمْتَ إلى عدم عمل 


*٠ه-‏ (بَابُ رصاع الكبير) - حديث رقم ۲۳۲۵ 
حك ڪڪ ۷ لل 


الأكثرين به؛ لأن السنة إذا ثبتت فإنها حاكمة» وليست محكومًا عليها. 

وقوله: «ولا تهابه» «لا) نافية والفعل مرفوع › والمراد من النفي النهي› أي لا تف 
من تحديثه ؛ لثبوته . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . [ 

4 7 (أخبَرَنًا عَمْرُو بن عَلِيٍ؛ عَنْ عَبْدِ الوَهَابٍءٍ قَالَ: أَنْبأنا أَيُوبُ» ء عَنِ ابن أبي 
مُلَيِكَةَ عَنِ الْقَايِم عَنْ عَايْشَة 9 سَالِمَا مَوْلَى ا خْدذَّيْفَةَ گان معَ أبي اة دَ وَأَمْلِى 
في بَنِتِهِمْ » قَأتث بَنْتُ سُهَيِل إلى اللي بيا َقَالَثْ : إِنْ سَالِمَا د قذ بلغ ما يبل الرّجَالُء 
وَعَقَلَ مَا عَمَلُوه نة يذل عَليَاء وني اظ في تفس ابي حُدَيفَة ِن َلك شيئاء فَقَالَ 
الي يكل : «أزضعيهء رمي عَلَيْهة ارش َذَهَبَ الذي في تفس بي حُذَيْفَةَ 
فْرَجَعْتٌ ِلَب فَقُلْتٌ : إِنّي ذ أَرْضَعْئه َب الي في تف أبِي حُذَّيْفَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن علي : هو الفلّاس . و«عبد الومّاب»: هو 
ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ. و«أيوب»: هو ابن كيسان السختيانيّ البصري. ورجال 
الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

وقوله: «تحرمي عليه» أي تصيري حرامًا عليه بذلك الرضاع» ويذهب بسببه غَيْرة أبي 
حذيفة رضى الله تعالى عنه. 

اديت أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8م - (أخبرنا پوس بن عند الأغلى. قال : آنا اب وَهْبء قال: أَخْبَرَني 
نن وَمَالِكَّ٬‏ عَنِ ابن شِهَاب عن عَرْوَة قَالَ: أبَى سَائرٌ زواج الي لاف أنْ يذل 
عَلَيهِن لَك الرَضعَة أَحَدٌ مِنَ الاس ريد رَضَاعَةَ الكبيرء وَقُلْنَ لِعَائْشَةَ : وَاللّهِ ما نُرَى 
الي أمَرَ َسُولَ الله يكل سَهْلَةَ بنك سهَيلء إلا رُخْصَةٌ في رَضَاعَةٍ سَالِمِ وَحْدَهُ 7 

رَسُولٍ الله يكل واولا ينغن ا بهذِهِ الرَضْعَةٍء وَلَا يَرَانَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
۰ . [۱ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصريّء ثقة حافظ عابد [9] ۹/۹٩‏ . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيليئ» أبو يزيد» ثقة [۷] 9/9 . 

4- (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 


شرح سنن النسائى - كِتاتث الئكًا 
حح رمم 4 يٍ ّ ج 


. 1/1 ]4[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدني الحجة الثبت الإمام‎ -٥ 

1- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٤٤/٤١‏ . 

۷- (أزواج النبي يَلل) رضي ا تعالى عنهنّ . 17 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون» ويونس 
وإن كان أيليًا إلا أنه سكن مصرء ومات بصعيد مصر . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
ام والله الى أعلب: ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَة) بن الزبير (قَالَ: أَبَى) قال الفيَوميّ: أَبَى الرجل يى إِبَاء -بالكسرء 
والمذ- وإباءةً: امتنع» فهو آب» وبي على فاعل وفْعِيلٍ» وتأبّى مثْلهُء وبناؤه شاذ؛ لأن 
فَعَل يَفْعَلُ -بفتحتين يكون حلقيَ العين» أو اللامء ولم يات من حَلقيَ الفاء إلا أبَى 
يأبى» وعض يعض في لغة» وات الشعرٌ يَأَثّ : إذا كثُرء والْتفء وربّما جاء في غير 
ذلك قالوا: ود يَوَدْ فى لغة» وأما لغة طيّىء فى باب نسِىَ يَنْسّى: إذا قَلَبُواء وقالوا: 
سی ينسىء فهو تحقيف انتھی ا ا 

وذكر بعة ا ا ا ل لوق ال كني يَنْسَى . 
وحكى ابن جني » وصاحب «القاموس»: أَبَى يبي » كضرب يَضرب» فعلى هذا يجوز 
أذ يكوة أن ابی -بالفتح فيهما -من باب تداخل اللغتين» أي أن المتكلم بالفتح فيهما 
أخذ الماضي من لخة» والمضارع من لغة انتهى" . 

والمعنى هنا: امتنع (سَاءِ ِرُ ازاج لني خ) أي باقي أزواجه ية رضي الله تعالى 
عنهنّ ) غير عائشة رضي الله تعالى عنهاء فإنها كانت تَعَمُمُ الحكم كلّ من رضع كبيرّاء 
ولا تخصّه بسالم (أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِن بتِلْكَ الرْضْعَةٍ أَحَد مِنَ الئّاس) زاد في رواية أبي 
داود: : «حتى يرضح في المهده (إريةٌ وَضَامَ الكببر) أي يريد عروة بتلك الرضعة الإشارة 
إلى رضاعة الكبير (وَقُلنَ لِعَائْقَة: الله ما ُرَى) بضم النون: أي نظن أو بفتحها: أي 
نعتقد (الّذِي أَمَرَ رَسُولُ الله يلل سَهْلَةَ بت سُهَيلِ) رضي الله تعالى عنهاء أي بإرضاع 
سالم» مع كبره (إِلّا رُخصَةٌ) أي تيسيرًا عليها (في رَضَاعَةٍ سَالِم وَحْدَه مِنْ رَسُولٍ الله 


. ٣ص راجع «المصباح المنير» في مادّة أبى‎ )١( 


4*- (الْقِيلَهً - حديث رقم ۲۲۲۹ 
۳4 


يل) متعلَقّ ب «رخصة» (واللَه لا يَدْخُلْ عَلَينَا أحَدّ بَذِهِ الرَضْعَةٍء وَلَّا بَرَانَا) قال الزرقاني : 
أي لأنها قضيّة عين» لم تأت في غيره» واحتقت بها قرينة التبئي» وصفات لا توجد في 
غيره» فلا يقاس عليه. قال المازريٌ: ولها أن جیب بأنه ورد متأحْرّاء فهو ناسح لما 
عداهء مع ما لأمهات المؤمنين من شدة الحكم في الحجاب» والتغليظ فيه. قال 
الزرقانى: كذا قال» وفيه نظدٌ لا يخفى' . 

فال السنديٰ رحمه الله تغالى ف «اشرحةة: :ول و كان الأمر إلا لفلا شوت ذلك 
الحكم في الكبير» عند الضرورة» كما في الْمَوْردِء وأما القول بالثبوت مطلقًا كما تقول 
عائشة فبعيدٌ» ودعوى الخصوصيّة لا بذ من إثباتها انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌّ جدّاء وقد 
تقدّم تحقيقه . 

والحاصل أن الأرجح أنه لا يخْصٌ سالمّاء بل هو رخصة لكل من كان على مثل حال 
سالم من الضرورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عروة عن أزواج النبي َة هذا موقوفٌ صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳٥/‏ ۳۳۲۵ و٣‏ ۳۳۲- وفى «الكبرى2١01//ا051‏ و۷۸٤٥‏ . وأخرجه 
(د) في «النكاح» 7٠١7١‏ (الموطأ) في «الرضاع»188؟١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3 - (أَخْبَرنَا عبد الْمَِكِ ِن شُمَيب بْنِ اللْيثِ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ جَذي 
قال : حَدَدَ ني عُمَيل٬‏ عَنِ ابن شهاب» أخبرني أَبُو بيد بن عَبْدِ الله بن رمعد أن مه 
يب بت أبي سَة بره أن مها اَم سمه رؤج الي بي كانت تَقُولَ: أَبَى سَائْرُ 
زرا اج الین يك أن يذل عَلَيهِن بيلك الرضاة وَقُلْنَ لِعَائِمَةَ : وَاللّه مَا رى هَذِهٍ إلا 
رُخْصَّةَء رَخَصَهَا رَسُولُ الله يكل نا خاصَةٌ لِسَالِمِ» َلَايَدْخُلْ عَلَينا أَحَدٌ بَذِهِ الرَضَاعَق وَلَا 
يَرَانَا) . 


. ۲٤١-۲٤٥/۳ «شرح الزرقاني على الموطل»‎ )١( 
. ٠١١/١ «شرح السنديٌ»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 


تت .ءء*+* 


ممبججبب  _‏ _ _ _ 0 کے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّمواء غير: 

-١‏ (أبي عبيدة بن عبد الله بن رَمْعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى بن 
فصي القرشيّ الأسديٌّء مقبول [”] . 

روى عن أبيه» وأمه زينب بنت أبي سلمة» وجذته أم سلمة زوج النبي بء وأم قيس 
بنت مِحصّن» وحمزة بن عبد الله بن عمر. وعنه ابنه رُكيح» وموسى بن يعقوب بن 
عبد الله بن وهب بن زمعة» والأعرج». وعبد الله بن زياد» والزهريّء ومحمد بن 
إسحاق. وقال أبو زرعة: لا أعرف أحدًا سمّاه. 

له عند مسلم» والمصتف حديث الباب فقطء وأخرج له أبو داود حديئًا واحدًا في 
«الحجَ»» وابن ماجه ثلاثة أحاديث. 

وقوله: «أن يُدخل الخ» بالبناء للمفعول. 

والحديث موقوف صحيح» سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

24 6د عد 


-٤‏ (الِْيْلَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْغِيلّة؛ -بكسر الغين المعجمة- ويقال لها: الْغَيلُ - 
بفتح» فسكون- والْغِيال: أن يجامع الرجل امرأته» وهي مرضع» وسيأتي تمام البحث 
فيها قرا إن اء الله تعالى . 

۷ (أخبَرنا عب بيد اللو وَإِسْحَاقُ بْنُ مضو عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ مَالِكِء عَنْ 
أبي الْأَسْوَدِ عَنْ عرْوَة» عَن عَايْشَةَ 9 جذافة يموقت حَدَّتَنْهَاء أن رسول الله كيه 
ثَالَ: «لَقَذْ هَمَمْتُ تُ أَنْ ابی عن الْغْيلَةَء حتّی كرت 3 قارس وَالرُومَ يَصِنَعَهُ هُ -وَقَالَ 
إِسْحَاقٌ- : يَصْنَعُونَهُ ‏ قَلَا يَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ٠٠١/٠١ ]٠١[ (عبيدالله) بن سعيد» أبو قُدامة السرخسيّء ثقة ثبت‎ -١ 

۲- 2 (إجحاق ی کی اک کے ابو ت ی ت ت ]11[ AA/VY‏ . 
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بو (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصريٌ» ثقة ثبت حجة [9] ٤4۹/٤۲‏ . 
٤‏ - (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنيّء يتيم عروة» هة 
V/V ]5[‏ . 


ه- (جدامة بنت وهب) بن محصن» ويقال: بنت جَندَلء ويقال: بنت جُندذب 
الأسديّة» أخت عكاشة بن مِحصّن لأمه. روت عن النبي بيه في النهي عن الغِيلة. 
وروت عنها عائشة زوج النبيّ يل وكان إسلامها قديماء وهاجرت مع قومها إلى 
المدينة. وقال الواقديّ: كانت تحت أنس بن قتادة» ممن شهدَ بدرّاء وقُتل يوم أحد. 
وقال الدارقطنيّ : هي بالجيم» والدال المهملة» ومن ذكرها بالذال المعجمة» فقد 
صخف . وكذا قال العسكريّ» وحُكي بالذال المعجمة عن جماعة. وقال الطبريٌ: 
جدامة بنت جَئْدل» والمحدّثون قالوا: ابنة وهب» والمختار أنها ابنة جَنْدل الأسديّة. 
أسلمت قديمًا بمكة» وبايعت» وهاجرت مع قومها إلى المدينة"" . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد أن أورد الحديث عن شيخيه : 
خلف بن هشام» ويحيى بن يحيى: ما نضّه: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسديةء 
والصحيح ما قاله يحيى بالدال -يعني بالمهملة- انتهى . 

قال النوويّ: وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملةء والجيم 
مضمومة بلا خلاف . 

وقوله: «جدامة بنت وهب»» وفى الرواية الأخرى: جدامة بنت وهب أخت 
عكاشة . قال القاضي عياض : قال ی إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها 
جدامة بنت وهب بن محصن . وقال آخرون: هي أخت رجل آخرء يقال له: عكاشة بن 
وهب» ليس بعكاشة بن محصن المشهور. ثم ذكر كلام الطبريٌ السابق. قال: 
والمختار أا جدامة بنت وهب الأسديّة أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسديّ. 
وتكون أخته من أمه انتهى كلام التووئ : روى لها الجماعة» سوى البخاريٌّ» لها 
عندهم حديث الباب فقط. والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فالأول سرخسيّء والثاني 


)2غ( «تہذيب التهذيب» / 1V‏ 5 
)۲( «شرح مسلم» 0/1۰ . 


جح ۲ ع ا اه 
مروزيي» وعبد الرحمن» فإنه بصريّ. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» 
وعائشة من المكثرين السبعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابية عن صحابية: عائشة عن 
جدَامَةَ يبه » والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) أ المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنّْ جُدَامَةً بضم الجيم» والدال 
ال (بنت فب) بن محصن» رضي الله تعالى عنهاء أا (حَدََنْهَا) أي أخبرت 
عائشة . قال الحافظ ابن عبد البرّ: كل الرواة رووه هكذاء إلا أبا عامر العْمّدىّ» فجعله 
عن عائشة»› لم يذكر جدامة» وكذا رواه القعنبيَ في غير «الموطإه» ورواه فيه كسائر 
الرواة عن عائشة» عن جدامة, وفي رواية عائشة عن جُدامة دليلٌ على حرصها على 
العلم» وبحثها عنه» وأن القوم لم يكونوا يُرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما 
يستوفيه المحذث الهم عهاء أو لوجوه غير ذلك انتهى0" , 

(أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: مذ هَمَنْتُ) أي قصدت (أنْ أَمَى عَنِ الْغِيلّة) قال 
النوويّ: قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين» ويقال لها: الغيل -بفتح الغين مع 
حذف الهاء» والغيال -بكسر الغين. وقال جماعة من أهل اللغة: العّيلة -بالفتح المرّة 
الواحدة» وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز 
الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح. 

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث» وهي الغيل» فقال مالك في 
«الموطإه» والأصمعيّ» وغيره من أهل اللغة: أن يُجامع امرأته» وهي مرضع» يقال 
منه» أغال الرجل» وأعْيَلَ إذا فَعَلَ ذلك . وقال ابن الشكيت: هو أن تُرضع المرأة» وهي 
حامل» يقال منه: غالت» وأغيلت. 

قال العلماء: سبب همه ية بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع» قالوا: 
والأطبّاء يقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تكرههء وتتقيه . انتهى كلام النووي ”". 

وفسّره مالك في «الموطإ»» فقال: الغِيلةٌ أن يمس الرجل امرأته» وهي تُرضع. قال 
الحافظ أبو عمر: اختلف العلماء» وأهل اللغة في معنى «الغِيلة») فقال منهم قائلون كما 
قال مالك : معناها أن يطأ الرجل امرأته» وهي ترضع . وقال الأخفش: الغِيلة» والغيل 
سواء» وهو أن تلد المرأة» فيغشاها زوجهاء وهي تُرضعء فتحمل» فإذا حملت فسد 


. قال أبو حاتم : «الجدامة» : ما لم يَندَق من السُّْبّل وقال غيره: هو ما يبقى في الغربال من نْصِيّة‎ )١( 
. راجع «المفهم» مع الهامش‎ 
. ۲۸۲-۱ e (؟) راجع «الاستذكار»‎ 


)۳( (شرح مسلم» ٠خ‏ . 
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اللبن على الصبىّ» ويفسد به جسده» EN Es‏ 
قال: وقد قال النبي ييو فيه : «إنه ليدرك الفارس » فيُدعثره عن سرجه . أي يضععغف» 
فيسقط عن السرج» قال الشاعر [من الوافر]: 

فْوَارس لم يُعَالُوا في رَضَاعٍ فَتَنْبُوا في أكْفْهِمْ السُيوف 

يقال: قد أغال الرجل ولده. وأغيل الصبيّ؛ وصبيّ مُغالُء ومُغْيلُ: إذا وَطِىء أبوه 
أمّه في رضاعه» قال امرؤ القيس [من الطويل] : 

فبك ى 33 طرفت ريع َألْهِيِبهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيَلٍ 

وقال بعض أهل اللغة: الغيلة أن تُرضع المرأة ولدهاء وهي حاملٌ . وقال غيره: 
الغيل نفس الرضاع . انتهى”"'. 

وقال أبو العبّاس القرطبي بعد أن ذكر المعنيين السابقين: والحاصل أن كلّ واحد 
منهما يقال عليه غيلة في اللغة» وذلك أن اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر 
والهلاك» ومنه تقول العرب : غالني أمر كذا: أي أضرٌ بي» وغالته الغول : أي أهلكتهء 
وكلّ واحدة من الحالتين المذكورتين مُضْرَةٌ بالولدء ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في 
الحديث على كل واحد منهما. 

فأما ضرر المعنى الأول» فقالوا: إن الماء -يعني المنيّ- يُغيل اللبن: أي يفسده» 
ويُسأل عن تعليله أهل الطبّ. وأما الثاني» فضرره بيّن محسوس» فإن لبن الحامل داءء 
وعلَةٌ في جوف الصبيّ» يظهر أثره عليه 

ومراده ية بالحديث المعنى الأرلء دون الثاني ؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في 
كونه يضرّ الولد» حتى احتاج النبي با إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين 
يصنعون ذلك» فلما رأى أنه لا يضرٌ أولادهم لم يله عنه. وأما الثاني » فضرره معلومٌ 
للعرب» وغيرهم» بحيث لا يحتاج إلى نظرء ولا فكر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون المراد من الحديث المعنى الأول فقطء مع أن 
أهل اللغة أثبتوا المعنيين محل نظر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو ما أخرجه أحمد في «مسنده 3 وابن ماجه في اسننه؟ ٠‏ ولفظه له قال: 
ثنا معاوية -يعنى ابن صالح- عن المهاجرء مولى أسماء بنت يزيد الأنصارية» قال: 
أسماء بنت يزيد» تقول: سمعت النبي ياء يقول : لا تقتلوا أولادكم شترا ا 
إنه ليدرك الفارس» فيدعثره» » قالت: قلت: ما يعني؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته» وهي 
ترضع. وهو حديث حسن.' 
(۲) «التمهيد» ۹۳-۹۱/۱۳ . و«الاستذكار» 11 : 


حص :1 شي ان الاي اب اي 

قال: وإنما هم النبي بي بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك» 
والتحدث بضرره» حتى قالوا: إنه ليدرك الفارس» فيدعثره عن فرسه. قال: ثم لما 
حصل عند النبيّ اة أنه لا يضر أولاد العجم سوّى بينهم» وبين العرب في هذا المعنى» 
فسوّغهء فيكون حجة لمن قال من الأصوليين: إن التب بي كان يحكم بالرأي 
والاجتهاد. انتهى كلام القرطبيّ باختصار”'" . 

(حَتَى ذْكَرْتُ أن فَارِسَ) لقب قبيلة» ليس بأب ولا أم» وإنما هم أخلاط من ْلب 
اصطلحوا على هذا الاسم (وَالرُوم) بضمٌ الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق 
(يَضَْعْهُ) أي يصنع المذكور من الغيلة (وَقَالَ إشحاق) أي ابن منصورء أحد شيخيه 
(يَصْتَعُونَةُ) أي بلفظ الفعل المسند إلى واو الجماعة. وفي رواية مسلم : «يُغِيلون» بض 
الياء((قَلَا يَضْرُ أَوْلَادَهُمْ) وفي رواية لمسلم: «فنظرت في الروم» وفارس» فإذا هم 
يُغيلون أولادهم. فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا؛. 

قال الحافظ أبو عمر : هذا يرد كلّ ما قاله الأخفش» وحكاه عن العرب» وذلك من 
أكاذيب العرب» وظنونهم» ولو كان ذلك حقًا لنهى عنه رسول الله ية على جهة 
الإرشاد والأدب» فإنه كان بي حريصًا على نفع المؤمنين رؤوفا بهم» وما ترك شيئًا 
ينفعهم إلا دهم عليهء وأمره به كلِ. انتهى" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جا دا انث وت رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-64/ ۳۳۲۷- وفي «الكبرى»01/ 0586 . وأخرجه (م) في 
«النكاح»؟417١‏ (د) في «الطتبَ»7887 (ت) في «الطتبّ»)5١٠‏ (ق) في 
«النكاح»١١١٠‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»7494 و«مسند القبائل»1 75195 
(الموطأ) في «الرضاع» ١197‏ (الدارمي) في «النكاح»117؟؟ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الغِيلة» وهو الجوازء 


)00( «المفهم» ٤‏ / ۱۷0-۷ . 
(۲) «الاستذكار» ۱۸/ ۲۸۳-۲۸۲ . 


4ه- (الْغِيلَ) - حديث رقم ۴۴۳۲۷ 
ا يي و تت ي 


حيث إن النبي كك لم ينه عنه» وبين سبب ترك النهي . (ومنها): جواز الاجتهاد لرسول 
الله كَل وبه يقول جمهور الأصوليين. وقيل: لا يجوز؛ لتمكنه من الوحي. قال 
النوويّ: والصواب الأول" . (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الماضية بما 
يفعلون. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: فيه دليلٌ على أن من نميه لله ما يكون 
أدبّاء ورفماء وإحسائًا إلى أمته ليس من باب الديانة» ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه 
نبيه عنها انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ أبو عمر: قال ابن القاسم» وابن الماجشون»ء وحكاه 
ابن القاسم. عن مالك» ولم يسمعه منه: في الرجل يتزوج المرأة وهي تُرضع » 
فيُصيبهاء وهي تُرضع: إن ذلك اللبن لهء وللزوج قبله؛ لأن الماء يُغيّر اللبن» ويكون 
منه الغذاء. واحتجٌ بهذا الحديث: «لقد هممتٌ أن أنهى عن الغيلة. . .» الحديث. قال 
ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجل» فاللبن منه بعد انفصاله 
وقبله» ولو طلقهاء فتزوّجت» وحملت من الثاني» فاللبن منهما جميعًا أبدًا حتى يتبيّن 
انقطاعه من الأول. ومن الحجة لمالك أيضًا أن اللبن يغيّره وطء الزوج الثاني» ولوطئه 
فيه تأثير قوله بي إذ نظر إلى المرأة الحامل من السبي» فسأل: «هل يطأ هذه 
صاحبها؟» قيل له: نعمء فقال: لقد هممتٌ أن ألعنه لعنةٌ تدخل معه في قبره» أيورّثه 
ولیس منه» أو يستعبده» وهو قد عداه في سمعه وبصره». قال: وهو حديتٌ في إسناده 
ر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعيّ: اللبن من الأول في هذه المسألة حتى تضعء 
فيكون من الآخرء وهو قول ابن شهاب. وقد روي عن الشافعيّ أنه منهما حتى تضع» 
فيكون من الثانى. انتھی “ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك كل أقرب. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د 6د عإد 


. 308/٠١ راجع «شرح مسلم» للنوويٌ‎ )١( 

. ٩۳/۱۳ «التمهيد»‎ )۲( 

(*) بل هو حديث صحيح.» أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم١‏ 2145 وأبو داود في «سننه» 25١101‏ 
وأحمد في المسئده؟ ۲۱۱۹۲ و۲۹۷۳ والدارميَ في «مسنده» 74178 . 

(5) «التمهيد» ۱۳/ 94-97 و«الاستذکار» ۱۸/ ۲۸٤-۲۸۳‏ . 


شرح سنن النسائي - کناب التكاح 


هه- (بَابُ الْعَرْلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العزل» -بفتح العين المهملة» وسكون الزاي-: 
مصدر عزل» من باب ضرب» يقال عزّلتٌ الشيءَ عن غيره عَزْلا: إذا نحيته عنه» ومنه 
عزّلتٌ النائب» كالوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكم. وعرّل المجامعٌ : إذا قارب 
الإنزال» فنزع» وأمنى خارج الفرج . 

[فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ ل فيه» قيل: ماه : أي ألقَى 
ماءه» وإن لم يُنزل» فإن كان لإعياء وقُتُورء قيل : أَكْسَلَء وأقحطء وثَهرَ تفهيرّاء وان 
نزع» وأمنى خارج الفرج» قيل: عزل» وإن أولج في فرج آخرء وأمنى فيه» قيل: فَهَرَ 
قَهْرَاء من باب تفع ؛ وي عن ذلك» وإن أمنى قبل أن يُجامع» فهو الزّمّلِقُ -بضمٌ الزاي» 
وفتح الميم» مشدّدةٌ» وكسر اللام- ذكره الفيّوميّ .. واللّه تعالى أعلم بالضواتب. 

4" (أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحْمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَة قال : خذلنا يزب بن ری 
ال : حَدَّنَنَا ان عَوْنِء عَنْ مُحَمدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بن مَسْعُودٍ ورد 


ت 


اْحَدِبك» حئى رده إلى أبي سمي اْذْرِي» َال : كر ذَلِكَ عند رَسُولٍ اله بى ال : «وَمَا 
ذَاكُمْ؟». قُلْنَا: : الوْجُلْ تَكُونٌ لَه الْمَرْأةُ فَيِصِيِيُهَا اء وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ» وَتَكُونُ لَه امه قُيِصِيبُ 
مِنْهَاء e‏ قال : E‏ نما هُوَ الْقَدَرُه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ» ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ . 
- (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ» صدوق ]٠١[‏ 0/5 . 
ا (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثقة نت [۸] ه/ه . 
-٤‏ (ابن عون) عبد اللّهء أبو عون البصري» ثقة ثقة ثبت فاضل [00"] ۳/۲۹ . 


ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم. الوك ب ا و ثقة ثبت 
فقيه عابد [۳] 55/ لاه . 


٣٦ جح‎ 


5- ((عبد الرّحْمَنِ بْنُ بشرٍ بن مَسْعُودِ) الأنصاريٌ الأزرق» أب بشر المدنيّ» مقبول 
۱A1 /ه٠١ [Y]‏ . 


. «#5حلىره:ة‎ ٠ راجع «المصباح المنير» في ماذة «عزل» ص/‎ )١( 
جعله في «التقريب» من السادسة» والحق أنه من الخامسة؛ مثل أيوب السختياني ؛ ؛ لأنه رأى أنسًا‎ )۲( 


كك » فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 


-٥‏ (بابُ الْعَرْلِ) - حديث رقم ۳۳۲۸ ظ 
EV‏ 


۷- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما 777/١179‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
إلى ابن سيرين» والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشرء وفيه أبو سعد له من 
المكثرين السبعة» روى )١1١70(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ بشر بن مسعود) الأنصاري الأزرق (وَرَدٌ الْحَدِيتَ) أي رڌ 
عبد الرحمن هذا الحديث (حَبّى رده إلى أبِي سَعِيدٍ الْخُذرِي) رضي الله تعالى عنه (ثَالَ: 
ذُكرَ ذَّلِكَ) أي العزل» وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ» عن ابن عون : «ذُکر 
العزل عند النبئ اة . . .2 (ِنْدَ رَسُولٍ الله ية) يعني أنهم سألوه ٥‏ عن حكم العزل. وقال 
القرطبيَ: والذي حرّكهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه يكون محرّمًا؛ لأنه قطعٌ للنسل» 
ولذلك أطلق عليه: «الوأد الخفي»”"' . 

(قال) ية (وَمَا َاكُم؟) أي أَيْ شيء ذاك الأمر الذي تذكرونه؟ (قلْنَا : : الرجل کون لَه 
الْمَرْآمٌ ) أي الزوجة (فَيِصِيبُهَا) أي يُجامعها. وفي رواية مسلم المذكورة: «قيُصيب 
منها»(وَيَكُرَهُ الْحَمْلَ) حرف المضارعة» مبئيًا للفاعل» وفاعله ضمير «الرجل». 
و«الحمل» مفعوله (وَتَكُونُ ل الْأَمَدُ فَيصِيبُ مِنهَاء وَيَكْرَهُ أن تحمل مِنْه) لثلا يكون ولده 
رقيقّاء أولئلا يمتنع عليه بيعها؛ لكونها أمّ ولده. وقال في «الفتح»: ففي هذه الرواية 
إشارة إلى أن سبب العزل شيئان: أحدهما كراهة مجى, الولد من الأمة» وهو إما أَنَمَةٌ 
00 وإما لثلا يتعذّر بيع الأمة إذا صارت أم ك والثاني : كراهة 

أن تحمل الموطوءة» وهي ترضعء فيضرٌ ذلك بالولد المرضع انتهى”" . 

كه ا ليك أن علو آي لیس عليكم هرر في ارك ففيه إشارةٌ أن 
ترك العزل أحسن من فعله. أو المعنى على النهي: أي لا تفعلوا العزل. وفي رواية 
البخاريّ : «أو إنكم لتفعلون؟ ((فَإِنْمَا هُوَ الْقَدَرُ أي إنما المؤثّر في وجود الولد وعدمه 


فق «المفهم» 55/4 . 


)۲( افتح» 1° . 


شرح سنن النسائى - کتاب النكا 
> ۸ ح . 5 


القدرُء لا العزل» فأيّ حاجة إليه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختّلف في معنى قوله با : 000 
تفعلوا الخ»: فقيل: ما عليكم في العزل» ولا في امتناعكم منه شيم» فاعزلواء أو لا 
تعزلواء فقد فُرغ من الخلق» ل ا ل د 
لا محالة. قال 0 لول سى مته كتبًا4 [النبأ:19] » وقال عز 
وجل : وکل سىء فلو 3 ف اشر و كذ صَغِيرٍ وگیر مُسْتَطرٌ # [القمر: 07-017]. 

وقيل : 00 0 ية : «أن لا تفعلوا»: أي لا تفعلوا العزل» كأنه تى عنه. 
انتهى كلام ابن عبد البر”" . 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : اختلف في قوله: «لا عليكم ألا 
تفعلوا»» ففهمث طائفةٌ منه النهي والزجر عن العزل» كما حكي عن الحسن» ومحمد 
ابن المثتى» وكأن هؤلاء فهموا من «لا2 النهي عما سُئل عنه» وحُذف بعد قوله: «لا» 
فكأنه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا تفعلواء تأكيدًا لذلك النهي. 

وفهمت طائفةٌ أخرى منها الإباحة» وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: «لا عليكم 
ألا تفعلوا»: أي ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. 

وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون»» وبقوله: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القدر»» وبقوله: «إذا أراد الله خلقٌ الشيء لم يمنعه شيء»» وهذه 
الألفاظ كلها مصرّحةٌ بأن العزل لا يرد القدرء ولا يضرّهء فكأنه قال: لا بأس به. . 

ومبذا تمسّك من رأى إباحة العزل مطلقًا عن الزوجة والسرية» وبه قال كثيرٌ من 
الصحابةء والتابعين» والفقهاء. 

وقد كرهه آخرون من الصحابة» وغيرهم» متمسكين بالطريقة المتقذمة» وبقوله 4ي : 
«ذلك الوأد الخفت)”" . 

ووقع في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق أيوب» عن ابن سيرين: ما نضّه: «قال 
محمد”": وقوله: لا عليكم» أقرب إلى النهي. ومن طريق معاذ بن معاذ» عن ابن 
عون» عن ابن سيرين: ما نضّه: قال ابن عون: فحدّثتٌ به الحسنّ» فقال: والله لكأن 


هذا زجر. 
قال في «الفتح»: قال القرطبيَّ: كأن هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سألوه عنه» 


. ۲۰۵-۲۰٤۲ /١4 «الاستذکار»‎ )١( 
. ۲۰۱۱ وابن ماجه‎ ۰۱٤٤١ ومسلم‎ ۰٤۳ ٤مقر‎ ۳٣۱ رواه أحمدا/‎ )۲( 


هه- (يابُ الْعَزْلِ) - حديث رقم إعرم 
مك77 7 م یھ 11 سے 


فكأن عندهم بعد «لا» حذقًاء تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: 
«وعليكم الخ» تأكيدًا للنهي. 

ونَعْقَّب بأن الأصل عدم هذا التقديرء وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهو 
يساوي أن لا تفعلوا. وقال غيره: قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن 
لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو 
كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلواء إلا أن يُدَعَى أن «لا» 
زائدةٌ» فيقال: الأصل عدم ذلك. 

ووقع في رواية مسلم من طريق مجاهد» عن قَرَعَةَ عن أبي سعيد الخدريّ» قال: 
ذُكر العزل عند رسول الله با فقال: «ولِمَ يَفْعَلُ ذلك أحدكم؟»ء ولم يقل: لا يفعل 
ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل 
إنما كان خشية حصول الولدء فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدّر خلق الولد لم 
يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماءء ولا يشعر العازل» فيحصل العلوق» ويلحقه الولدء 
ولا راد لما قضى اللّهء والفرار من حصول الولد يكون لأسباب: 

(منها): خشية علوق الزوجة الأمة؛ لثلا يصير الولد رقيقّاء أو خشية دخول الضرر 
على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعهء أو فرارًا من كثرة العيال» إذا كان الرجل 
مقا فيرغب عن“ قلّة الولد؛ لثلا يتضرّر بتحصيل الكسب» وكلٌ ذلك لا يغني شيئًا . 

وقد أخرج أحمد» والبڙار» وصخحه ابن حبّان من حديث أنس كيه : أن رجلا 
سأل عن العزل؟ فقال النبئّ ية : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولدّا؛. وله شاهدان في «الكبير» للطبرانيَ عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود ليه . 

قال الحافظ : وليس في جيع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه 
راجخا» سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشرء عن 
أبي سعيد -يعني حديث الباب- وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع؛ لأنه مما 
جوّب» فضرٌ غالبا لكن وقع في بقيّة الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد؛ 
لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. . ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد: 
جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقةً على ولدهاء فقال 
رسول الله كلا : «لاء إن كان كذلك» فلاء ما ضار ذلك فارس ولا الروم». 


)١(‏ هكذا في «الفتح؟ » والظاهر أنه ب«في» بدل «عن؛ . واللّه أعلم. 
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وفي العزل أيضًا إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذّتها انتهى”'2. وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

يق أبن :سعد الخدرئ رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥٥/۳۳۲۸-‏ وفی «الکبری٤٤٥/ ٥٤۸٦‏ . وأخرجه (خ) في 
«البیو ع۲۲۲۹۰ و«العتق»0574” و«المغازْ ٤۱۳۸٩‏ و«التكاح» 67١١‏ و«القدر»۳ ٠٦٠‏ 
و«التوحيد»4 ۷٤١‏ (م) في «النكاح١۸١٤٠‏ (د) في «النکاح٩۲۱۷۰‏ و۲۱۷۲ (ق) في 
«النکاح ۱۹۲۹٩‏ (أحمد) في «امسند المكثرين؟ ١٠١595‏ و88١٠‏ و۰ ۱۰۸۲ و55١١١‏ 
و ۱۱۱۱۰ و۱۱۱۱ و۲ ۱۱۱۷ و ۱۱۲۰۸ و ۱۱۳٣ ٣١و ۱۱۲۲٣١‏ و578١١‏ (الموطأ) في 
«الطلاق»777١‏ (الدارمي) في «النکاح ۲۲۲۳٣‏ و٤۲۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم العزل» وهو مختلف 
فيه» سيأتى بيانه فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز كراهة الإنسان 
حمل زوع اليه تن الأسات: 

(ومنها) : أن قوله كله «أو إنكم لتفعلون» يُشعر بأنه ية ما كان يطلع على فعلهم 
ذلك» ففيه تعقّبٌ على من قال: إن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله 
كلل مرفوع ؛ ؛ معتلا بأن الظاهر اطلاع النبيّ تل ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل» ولم 
يعلم به حتى سألوه عنه. 

ويجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت . متوفرةً على سؤاله ية عن أمور الدين» فإذا 
فعلوا الشيم» وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور 
من هذه الحيثيّة . أفاده في «الفتح». 

وأيضًا على تقدير أنه ية لا يطلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه» كما أفصح بذلك 
جابر كيه حيث قال: «كنا تُعزل» والقرآن يُنزل» رواه مسلم» فقد استدل الصحابيّ 
كيك على جواز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه» وهو استدلال واضح. 


)1غ( «فتح؟ 1۱° 0 
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وأخرج الدارقطنيّ» وغيره عن أبي ثعلبة الْحُشَنيَ كاله » مرفوعًا: «إن الله تعالى 
فرض فرائضء فلا تضيّعوهاء وحدّ حُدُودَّاء فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء» فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمةً لکم» غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»”" . 

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: في هذا الحديث إثبات قِدَّم العلم» وأن الخلق 
يُجرّون في علم قد سبق» وجف به القلم في كتاب مسطور. على هذا أهل السئّة» وهم 
أهل الحديث» والفقه. 

وجملة القول في الْقَدّر أنه علم الله وسرّهء لا يدرك بجدل» ولا تُشْفِي منه خصٌومةٌ 
ولا احتجاج» وحسبٌ المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء» دون إرادة الله عز وجل» وأن 
الخلق كلهم حخلمَهُء وملكه» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء» وما نشاء إلا أن يشاء الله 
لوو سآ هدم أمَيسَ4. له الملك» وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير» وله 
الخلق» والأمن له ما في السموات» وما في الأرض» وما بينهماء وما تحت الثرى» ولا 
يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاءء يغفر لمن يشاء؛ ويُعذب من يشاءء ومن عذبه 
فبذنبه» ويعفو عمن يشاء من عباده» ومن لم يوققهء فليس بظالم لهء لا يظلم مثقال 
ذرّة» وإن تك حسنةً يُضاعفهاء وما ربك بظلام للعبيد انتهى”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزل: 

اختلف السلف في حكم العزل» قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقّهاء ولها المطالبة به وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هُبيرة. 

قال في «الفتح» : وتُعْفّبِ بأن المعروف عند الشافعيّة أن المرأة لا حق لها في الجماع 
أصلا”» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعيّة خلافٌ مشهور في جواز العزل عن 
الحرّة بغير إذنها. قال الغزاليَ وغيره: يجوزء وهو المصخح عند المتأخرين. 

واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمرء أخرجه أحمدء وابن ماجه بلفظ : ابي 
عن العزل عن الحرة إلا بإذنها». وفي إسناده ابن لهيعة. والوجه الآخر للشافعيّة الجزم 
بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان»ء أصخهما الجواز. وهذا كله في الحرّق» 
وأما الأمةء فإن كانت زوجة» فهي مُرَتبة على الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن 


: حسّنه النوويّ في «الأربعين» > وأعله ابن رجب بالانقطاع بين مكحول» وأبي ثعلبة تلك‎ )١( 
. ۲۱۰-۲۰۹ /۱۸ «الاستذكار»‎ )۲( 
. قلت: قد تقدّم لنا البحث في هذاء وأن الحق وجوب الجماع للمرأة إذا احتاجت» فلا تغفل‎ )۳( 
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امتنع فوجهان» أصخهما الجواز؛ تحرّرًا من إرقاق الولد» وإن كانت سُرَيََ جاز بلا 
خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الرويانيَّ في المنع مطلقاء كمذهب ابن حزم» وإن 
كانت السرّيّة مستولدةٌ» فالراجح الجواز فيه مطلقًا؛ لأنها راسخة في الفراش. وقيل: 
حكمها حكم الأمة المزوّجة. : 

هذا: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة 
يعزل عنها غير إذنهاء واختلفوا في المزوّجة» فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو 
قول أبي حنيفة» والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف» وأحمد: الإذن لهاء وهي 
رواية عن أحمد» وعنه بإذنهاء وعنه يباح العزل مطلقّاء وعنه المنع مطلقًا . 

والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح» 
عن ابن عبّاس» قال: «تستأمر الحرّة فى العزل» ولا تستأمر الأمة السرّيّة» فإن كانت أمة 
تحت حرّء فعليه أن يستأمرها» . وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعًا لم يجز العدول 
عنة . 

وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حقّ لها في 
الوطء» ونقل عن مالك أن لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها“. وعن 
الشافعن» وأبى حنيفة لا حقّ لها فيه إلا فى وطأة واحدة يستقرٌ بها المهرء قال: فإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف يكون لها حقّ في العزل» فإن خصّمه بالوطئة 
الأولى» فيمكن» وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط 
المذكور انتهى . 

وما نقله عن الشافعيّ غريبٌ» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلا. نعم 
جزم ابن حزم بوجوب الوطء» وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جدامة بنت وهب : 
«أن النبي ية سُئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفيَ». أخرجه مسلم. 

وهذا معارض بحديثين : أحدهما أخرجه الترمذيّ» والنسائيّ» وصححه من طريق 
معمر عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» قال: 
«كانت لنا جواري» وكنّا نعزل» فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى» فسّئل 
رسول الله ية عن ذلك؟ فقال: كذبت اليهود» لو أراد الله خلقه لم تستطع رذه». 


)١(‏ هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص؛ فقد أوجب الله تعالى لهنّ مثل ما عليهنَ» في قوله 
تعالى : طوَلَنَ مل الى عَليِنَّ لهف الآية» فكما أن عليها التمكين من جماعهاء كذلك عليه أن 
يجامعها إذا طلبت منه» وليس هناك مانع» من مرض» أو نحوهء لظاهر الآية. 
والحاصل أن مذهب مالك رحمه الله تعالى هو الأرجح في المسألة. واللّه تعالى أعلم. 
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وأخرجه النسائيّ من طريق هشام» وعليّ بن المبارك» وغيرهما عن يحيى» عن محمد 
ابن عبد الرحمن» عن أبي مُطيع بن رفاعة» عن أبي سعيد نحوه. ومن طريق أبي عامرء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كه نحوه. ومن طريق سليمان 
الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل؟ فقال: زعم 
أبو سعيد» فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة» أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن 
أخبرني رجل عنه. 

والحديث الثاني : في النسائيّ من وجه آخر عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. وهذه طرق يتقوّى بعضها ببعض . 

وجح بينها وبين حديث جدامة بحمل حديث جدامة على التنزيه» وهذه طريقة 
البيهقى . 

ومنهم من ضعّف حديث جدامة بأنه معارضٌ بما هو أكثر طرّكًا منه» وكيف يصرّح 
بتكذيب اليهود في ذلك» ثم يُثبته؟ . وهذا دفعٌ للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث 
صحيح لا ريب فيه » والجمع ممكن . 

ومنهم من ادّعى أنه منسوح. ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاويّ: يحتمل أن 
يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أَوَلَا من موافقة أهل الكتاب» وكان كلا 
يُحبَ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنْرّلَ عليه» ثم أعلمه الله بالحكم» فكذّب اليهود فيما 
كانوا يقولونه. 

وتعقبه ابن رُشدء ثم ابن العربيَ بأنه لا يَجِزِم بشيء تبعًا لليهود» ثم يُصرّح بتكذيبهم 
ل ْ 

ومنهم: من رجح حديث جدامة بثبوته في الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث 
واحد» اختلف في إسناده» فاضطرّبٌ. 

ورذ بأن الاختلاف إنما 0 حيث لا يقوّى بعض الوجوه» فمتى قويّ بعضها عُمل 
به» وهو هنا كذلك» والجمع ممكن 

ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة» 
e‏ > قال: فمن ادّعى أنه أبيح بعد أن مُنع» فعليه البيان. 

تَعْقَبِ بأن حديثها ليس صريحًا في المنع» إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًا على 
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وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل؛ لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يَعزل من 
حصول الحمل . لكن فيه تضبيعٌ الحمل؛ لأن المنيّ يغذوه» فقد يؤذي العزل إلى موتهء 


شح "o1‏ عدأ“ سن اي - سد 
أو إلى ضعفه المفضي إلى موته» فيكون وَأَدَا خفيًا. 

وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى» وبين إثبات كونه 
وأدّا خفيًا في حديث جدامة بأن قولهم: الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأدّ ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله: إن العزل وأدٌ حفيّ» 
فإنه يدلَ على أنه ليس في حكم الظاهر» فلا يترئب عليه حكمء وإنما جعله وأدا من 
جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 

وقال بعضهم : قوله: «الوأد الخفيّ» وَرَدَ على طريقة التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة 
قبل مجيئه» فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. 

قال ابن القيّم : الذي كُذّبَت فيه اليهودُ زعمهم أن العزل لا يُتصوّر معه الحمل أصلاء 
وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهمء وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 
خلقه» وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقية» وإنما سمّاه وأا خفيًا في حديث جدامة؛ 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق 
بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد 
صِرْفًاء فلذلك وصفه بكونه حفيًا. 

قال الحافظ : فهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جدامة على المنع. 

قال: وقد جنح إلى المنع من الشافعيّة ابن حبّان"» فقال في «صحيحه»: [ذكرُ 
EE‏ هذا الفعل مزجورٌ عنه» لا يباح استعماله] » ثم ساق حديث بي ذرٌ 
رفعه: «ضعه فى حلاله» وجئبه حرامه» وأقرره» فإن شاء الله أحياهء وإن شاء أماتهء 
ولك أجر» انتهى . 

ولا دلالة فيما ساقه على ما اذعاه من التحريم» بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقيّة 
الأخبار. واللّه أعلم. 

وعند عبد الرزّاق وجة آخر عن ابن عبّاس أنه أنكر أن يكون العزل وأذا» وقال: المنيّ 
يكون نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمّاء ثم يُكسى لحمّاء قال: والعزل قبل ذلك 
كله) . 

وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن عديّ بن الخيار عن عليّ نحوه في قصّة 


(۱) قلت : ادل ابره لئان بن ی لای في تلان لا يقتي قمن يه املح فق ی ينام 
أنه لا يقلّده» ولا يقلّد غيره» بل هو كسائر أهل الحديث مجتهد» ي يتبع الدليل» ولا ينظر إلى قول 
أحد» كما هو حال الشيخين» وأصحاب السئن» وقد قدمنا ت ا الموضوع في 
مقذّمة هذا الشرح بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد. واللّه تعالى ولي التوفيق. 


۲۳۲۸ (بَابُ العَزْلِ) - حديث رقم‎ -٥ 


0) 


oo 


حرب عند عمر» وسنده جیّد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول من قال بجواز 
العزل للحاجةء وأن الأولى عدم فعلهء وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف القائلون بالنهي عن العزل في علة النهي» فقيل: لتفويت حى 
المرأة. وقيل: لمعاندة القَدَره وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في 
ذلك والأول مبنيّ على صخة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمة. وقال إمام الحرمين: 
موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق» ومتى فُقِد ذلك لم 
يُمنع» وكأنه راعى سبب المنع» فإذا فقد بقي أصل الإباحة» فله أن ينزع متى شاء حتى 
لو نزع» فأنزل خارج الفرج اتفاقًاء لم يتعلّق به النهي . قاله في «الفتح»”"2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم معالجة إسقاط النطفة» واستعمال الأدوية لذلك» أو 
لمنع الحمل» وحكم تحديد النسل : 

قال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم في المسألة الماضية: ما نصّه: وينتزع من حكم 
العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يُفرّق بأنه أشدّ؛ لأن 
العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب. 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبَّل من أصلهء وقد أفتى بعض 
متأخري الشافعيّة بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا. انتهى”" . 

وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوعء أحببت إيرادها هنا 
تتميما للفائدةء» وهذا نصّها: 

وهذا قرار رقم ؟5 بتاريخ 17/ 11477/5ه 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» وعلى آله وصحبه» وبعد: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر 
ربيع الآخر عام ١۳۹٠ه‏ بحت المجلسٌ موضوع منع الحمل» وتحديد النسل» وتنظيمه» 
بناء على ما تقرّر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان 


زفق «فتح» خخ ام" . 
زفق «فتح» ا . 
(۳) «فتح) ۱۰/ ۳۸۸-۳۸۷ . 


شرح سنن النسائي - كناب النُكاح 

شت دهم 
6ه من إدراج موضوعها في جداول أعمال الدورة الثامنة . وقد اطلع المجلس على 
البحث المعد في ذلك» من قَبّل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي» 
والمناقشة بين الأعضاءء والاستماع إلى وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي : 

نظرًا إلى أن الشريعة الإسلاميّة تَرغب في انتشار النسل» وتكثيره» وتعتبر النسل نعمة 
كبرى» ومئْةٌ عظيمةً» من اللَهُ بها على عباده» فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعيةء 
. من كتاب اللّه» وسئة رسوله يليه مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة» والإفتاء 
في بحثها المعدّ للهيئة» والمقدّم لهاء ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل» أو منع الحمل 
مصادم للفطرة الإنسانيّة التي فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلاميّة التي ارتضاها 
الربّ لعباده» ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل» أو منع الحمل فئة #بدف بدعوتها 
إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة» وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاصّة» حتى تكون 
لديهم القدرة على استعمار البلاد» واستعمار أهلهاء وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا 
من أعمال الجاهليّة» وسوء ظنّ باللّه تعالى» وإضعافًا للكيان الإسلامى المتكوّن من 
كثرة اللبنات البشريّة» وترابطها؛ لذلك كلهء فإن المجلس يقزر بأنه لا يجوز تحديد 
النسل مطلقّاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى 
هو الرزاق ذو القوّة المتين وما من اتر في الْأَرَشِ إلا عَلَ أنه رزْقّهَا4. وأما إذا كان منع 
الحمل لضرورة محقّقة» ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطرّ معها إلى إجراء 
عمليّة جراحيّة لإخراج الولدء أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجانء فإنه لا 
مانع حينئذ من منع الحمل» أو تأخيره» عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما 
روي عن جع من الصحابة كه من جواز العزل» وتمشّيًا مع ما صرّح به بعض الفقهاء 
من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرورة المحققة» وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم 
الاستثناء. وصلى الله على محمد. 

«هيئة كبار العلماء». 

وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلاميّ رقم )١(‏ د ۸۸/٠۹/١‏ بشأن تنظيم النسل : 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من 
)١(‏ إلى (5) جمادى الأولى ۹١٤۱ھ‏ / -٠١‏ إلى -١5‏ كانون الأول (ديسمبر) 1984م 
بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاءء والخبراء في موضوع تنظيم النسل» 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله» وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة 
الإسلاميّة الإنجاب» والحفاظ على النوع الإنسانيّ» وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ 


هه - (بَابُ الْعَزْلِ) - حديث رقم ۲۳۲۸ 


ov 


لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة» وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل» والحفاظ 
عليه» والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع 
برعايتهاء قرّر ما يلي : 

:-١‏ لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرّية الزوجين في الإنجاب. 

۲- ارم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل» أو المرأة» وهو ما يُعرف ب 
«الإعقام»» أو ي ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

۳-: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل» أو 
إيقافه لمدّة معيّنة من الزمان» إذا دعت حاجة معتبرةً شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن 
تشاور بينهماء وتراض» بشرط أن لا يترتب على ذلك ضررٌء وأن تكون الوسيلة 
روغ :دان لا بكرن فا عدوان على حمل قا والله اعلم: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء»ء ومجمع الفقه 
الإسلامي بالكويت» ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ بمكة المكرمة» 
تقرير حسنٌ جدًاء ينبغي التمسّك به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: ومما له صلةٌ بالمسألة ما قرّره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة العالم 
الإسلاميّ بشأن تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» فقد قرّر فى دورته الحادية عشرة 
المتعقدة يمك المكومة في الفترة من يرم :الخد 1۴ رجنب +04 4ه المواقق 115 فبرايز 
8م إلى يوم الأحد ۲۰ رجب ۹١٤۱ھ‏ الموافق 55 فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في 
موضوع تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قزر ما 

:-١‏ الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته» والأنثى ال أنوثتهاء لا يحل 
تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة د يستحقٌ فاعلها العقوبة؛ لأنه 
تخیر ليخلق الله و ا ال مخبرًا عن قول 
الشيطان : « ولاسم بيرت عل أله € فقد جاء في «صحیح مسلم)'"© عن ابن 
مسعود تله أنه قال: «لعن الله الواشمات» والمستوشمات» والنامصات» 
والمتنتصات» والمتفلجات للحسن» المغيّرات خلق الله سبحانه وتعالى»» ثم قال: 
ألا ألعن من لعن رسول الله يلي وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى -يعني قوله تعالى : 


)١(‏ هكذا عزوه إلى (صحیح مسلم» فقط› والصواب أنه َه متفق عليه» فقد أخرجه البخاريٰ في 
«التفسير؟» و«اللباس» من #(صحيحهة » فليتنبه . 


لشت o.‏ 
وما لكك الول دو وما تبك عن انرأ . 

-: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال» فينظر فيه إلى الغالب من 
حاله» فإن غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبيًا بما يُزيل الاشتباه في أنوثته» سواء كان 
العلاج بالجراحة» أو بالهرمونات؛ لأن هذا المرض والعلاج قك به الشقاء ةن 
وليس تغييرًا لخلق الله سبحانه وتعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلّم تسليمًا كثيرٌاء والحمد لله 
رب العالمين”'". واللّه تعالى أعلم بالعواية وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۹ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمُدُ بْنْ بَشار» عَنْ مُحَمدِ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي الْمْبِضء 
قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن مُرْةَ ارقي عَنْ ابي سَعِيدٍ الررقيء اَن رَجْلُا سَأَلَ رَسُولَ الله 
كله عَنِ الْعَرْلِ؟ » فَقَالَ: إن امرأتي ُرْضِعْ وأا أكْرَهُ أن عمل فَقَالَ اللي يكل : «إِنَّ ما 
قد قُدْرَ في الرّحِم سَيَكُون). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : «محمد» شيخ محمد بن بشّار هو ابن جعفر» عُندر. 

و«أبو الفيض» بن أيّوب» ويقال: ابن أيَوب الْمَهْريٌ -بفتح الميم» وسكون الهاء- 
الحمصئ» من بنى عقيل» مشهور بكنيته» ثقة ]٤[‏ . 

قال ابن 0 الطبقة الرابعة: لقيه شعبة بواسط . وقال الغلابيّ» عن ابن معين: 
أبو الفيض الذي روى عنه شعبة شاميّ من أبناء جندب الحجاج . وقال عثمان الدارميّ» 
عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: شاميّ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب 
ابن سفيان: له أحاديث حسان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له أبو داودء 
والترمذيّ» والمصتف» وله عنده حديث الباب فقط . 

و«عبد الله بن مرّة الزّرقيّ؛ -بضمٌ الزاي» وفتح الراءء بعدها قاف- الأنصاريّ 
المدني» مجهول ]٦[‏ . 

8 عن أبى سعد الأنصاريّ . وعنه أبو الفيض الحمصئ الشاميّ فقطء. تفرّد به 
الع ولس له خف إلا هذا الحديك قي 00 

و«أبو سعيد الزرقي» الأنصاريٌ» ويقال: أبو سعدء قيل: اسمه سعيد بن عُمارة بن 
سعد. وقيل : عامر بن مسعود. روى عن النبيّ َة في «العزل»» وفي «الضحايا». وعنه 
عبد الله بن مُرّة الزرقِيّء ويونس بن ميسرة بن حَلبس» ومكحول الشاميَ. ووقع عند 


ر ي 


. ٤١١-٤0۹/٤ راجع «توضيح الأحكام؛ للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 


1- (حََ الوضاع» وَخُرْصَه) - حديث رقم ٣۳۴۰‏ 
حجتتتتبببي  e‏ ۲۹ 


الطبراني في حديث يونس بن ميسرة» قال: خرجت مع أبي سعد الخير إلى شراء 
الضحايا. . . الحديث. ووقع في رواية ابن ماجه لهذا الحديث بعينه عن يونس: 
خرجت مع أبي سعيد الزرقي. 

وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي سعيد الزرقيّ» فقال: هو من الأنصار» ولا 
أدري له صحبة أم لا. وقال سعيد بن عبد العزيز: له صحبة. ووقى ابن عبد البرّ قول 
من قال: هو عامر بن مسعود» وإليه يومىء كلام الحاكم أبي أحمد. وقال ابن حبّان في 
«الصحابة»: سعد بن عُمارة أبو سعيد. وقيل: عُمارة بن سعد والأول أصحَ» وهو 
الذي يقال له: أبو سعيد الخير. تفرد به المصنف» وابن ماجهء وله عند المصتف 
حديث الباب فقطء وعند ابن ماجه حديث واحد فى «الضحايا» . 

وقوله: «إن ما قد كدر في الرحم سيكون» «ما» موصولة اسم «إن»» وليست كاف 
و«قُدّر) بالبناء للمجهول» و«في الرحم» متعلّق به والجملة صلة الموصول› وخبر (إِنّ» 
قوله : (سيكون4» بتقدير حبر «يکكون»» أي «فيه)» أي سيكون حاصلا فيه . 

والمعنى : أن الذي قذر الله تعالى أن يكون في الرحمء سيكون فيه . ويحتمل أن تكون 
«يكون» تامّة» بمعنى يقع» ويوجد» فلا حاجة إلى تقدير الخبر. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» > وإن كان في إسناده مجهولٌء وهو عبد الله بن مرّة الزرقيّ» إلا 
أن الأحاديث السابقة تشهد له» فيصح بباء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-٥٥/‏ ۳۳۲۹- وفي «الكبرى١٤٤٠/ 0٤۸۷‏ . وأخرجه (أحمد) في المسئد 
المكيين197001 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


تي تند % 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«الْحُرْمَةُ» -بضمَء فسكون- :ما لا يجلّ انتهاكه. 
و«الحرمة»: الْمَهَابدّ وهو اسم من الاحترام» مثلٌ الْفُرْقة» من الافتراق» والجمع 
حُوّمات» مثل غَرْفة وعُرُفات. أفاده الفيّوميَ. فيكون عطفه على «حقٌ» من عطف 
المرادف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

r:‏ - (أخْبَرنَا يَْقُوبُ بن إْرَاِيمٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ هِشام» قال : وَحَدَنَنِي 
أبي » عن خجاع إن اع عَنْ أبيه قَالَ: قُلتٌ: یا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ َي مَذَمَة 
الرضَاع؟ . ثَال: عر عَبْدّء أز أَمدّه). 


شرح سنن السائي - كَِابُ التكاح 
70 ليون 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲۲/۲۱ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت [94] 5/5 . 

*- (هشام) بن عروة بن الزبير المدنيّ» ثقة فقيه ربما دس [5] 5١/49‏ . 

. ٤٤/٤١ ]۳[ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (حجاج بن حجاج) بن مالك الأسلميّ» مقبول ۳1] . 

روى عن أبيه» وأبي هريرة. وعنه عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير على اختلاف 
فيه. ونّقه ابن حبّان. تفرّد به المصئّف, وأبو داود» والترمذيّ» أخرجوا له حديث الباب 
فقط . وله عند المصتف في «السنن الكبرى» حديثٌ آخر من روايته عن أبي هريرة كله 
أن رسول الله بل قال: «لا يُحرّم من الرضاع المصة والمصتان» ولا يحرّم منه إلا ما 
فتق الأمعاء من اللبن». 

5- (أبوه) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلميّ. روى عن 
النبيّ ية حديث الباب. وعنه ابنه حجاج بن حجاج الأسلميّ. تفرّد به المصتف» وأبو 
داود» والترمذيٌ بحديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير حجاج بن حجاج» وأبيه» فمن رجال المصنف» وأبي داود» 
والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّء والابن عن أبيه. (ومنها): أن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جاج بْنِ حَجاج) الأسلميّ (عَنْ أبيه) هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان» عن 
حجاج» عن أبيه» فزاد «عن أبيه»» وتابعه عليه جماعة» وهو الصواب» كما سيأتي. 

وخالفه سفيان الثوري» فلم يقل: «عن أبيه»ء قال المصئتف رحمه الله تعالى في 
«الكبرى» 7٠١7/7‏ رقم 04417-: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزيّ» قال: 
حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهديّ- عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
حجاج الأسلميّ» قال: قلت: يا رسول اللّه: ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: «غرةٌ 
عبد أو أمة» انتهى. 


وقال البيهقيّ في «السنن الكبرى» -۷/ 554 بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن 


- رحَقُ الوضًا « وَحَرْمته) حديث رقم ۳۳۴۳۰ 
ل مكحتت لزنن 


وهب» عن عمرو بن الحارث» والليث بن سعد» وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي» 
كلهم عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن الحجاج بن الحجاج الأسلميّ» عن أبيه» عن 
النبين يك . 

قال: وأخبرنيه ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن حجاج بن حجاج 
الأسلميّء عن أبيه» أنه قال: يارسول اللّه» ما يُذهب عني مذمة الرضاع» فقال رسول 
الله كله : «الغرّة» العبد» والأمة». وكذلك رواه أبو معاوية» وعبد الله بن إدريس» عن 
هشام بن عروة» إلا أنهما قالا: «العبدء أو الأمة». وقيل: عنه» عن حجاج بن أبي 
الحججاج» عن أبيه . والصواب الحجاج ب بن الحجاج» عن أبيه . قاله البخاريّ انتهى” . 

(كَالَ: قُلْتٌ: ئا رسشۇل اللهء مَا يُذْهِبُ ڪَئي مَدَمَة الرضاع؟) أي أي شيء يذهب عني 
الحق الذي تعلق بي للمرضعة؟؛ لأجل إحسانها لي بالرضاع» فإني إن لم أكافئها على 
ذلك صرت مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة . 

وقال فى «النهاية»: «الْمَذَّمّة» بالفتح مَفْعَلة من الذّمّء وبالكسر من الدكةة ر الذَّمَام . 
وقيل : هي بالكسر والفتح : الجن والحرمة التي ذم مضيّعها. والمراد بمذمة الرضاع : 
الحق اللازم بسبب الرضاع» فكأنه سأل ما يُسقط عني حقّ المرضعة حتى أكون قد أذيته 


كاملا؟» وكانوا يستحبّون أن يُعطوا للمرضعة عند فِصَّال الصبىّ شيئًا سوى أجرتها 
: زفق 
انتهى ‏ . 


(قال) ية (عُرّة) فاعل لمحذوف» دل عليه السؤال» » أي يُذهب عنك المذْمّة غرّة. 
ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتدإ محذوف» أي الْمُذهب عنك ذلك غُرّة. 

و«العّرَة) بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء: أصل الغرّة: البياض الذي يكون في 
وجه الفرس» والمراد به هنا العبد نفسهء أو الأمة نفسها. 

قال ابن منظور: الغرّة: العبدء أو الأمةء كأنه عَبَر عن الجسم كله بالغرّة» وقال 


الراجز: 
كل قَيِيلٍ في كُليب عُرَهُ حَنَّى يال الْقَمْلَ 1 قد 
يقول: كلهم ليسوا بكفء و إنما هم بمنزلة العبيد والإماءء إن قتلتّهُمء حتى 


أقثل آل مرّة فإنهم الأكفاء حينئذ. قال : وقال أبو سعيد: الغرّةٌ عند العرب أَنمَسٌ شيء 
يُمْلّكُء وأفضلُهُ والفرسٌ عُرَةٌ مال الرجل» والعبدٌُ غرَّةٌ ماله» والبعير النجيب عُرَةٌ ماله 


)00( «السنن الكبرى» للبيهقيَ /1/ 55 . 
(؟) «النهاية» 159/9 . 


جح ٣٦٣۲‏ ع م 
والأمةٌ الفارهةٌ من غرّة المال. قال: وأصل الغرّة البياض الذي يكون فى وجه الفرس» 
وكأنه عُبَّر عن الجسم كله بالغرّة انتهى'''. ۰ 

وقال في «الفتح»: والغرّة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 
للآدميّ في الحديث المتقذم في الوضوء: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا». وتطلق 
الغرّة على الشىء النفيس» آدميًا كان» أو غيره» ذكرًا كان» أو أنثى. وقيل: أطلق على 
الآدمئّ غزرَةٌ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرّة الوجه» والوجه أشرف الأعضاء 
انت . 

والمعنى : أنه بلي قال له : إنها قد قامت بخدمتك» وأنت طفل » فكافئها بخادم يقوم 
بمهنتهاء وقضاء حاجتها؛ أداءً لحقّها؛ إذ الجزاء من جنس العمل . 

وقوله(َبْدء أَوْ أمّة) يحتمل أن يكون بالرفع بدلا من «غرّة»» أو عطف بيان. 
ويحتمل أن يكون بالإضافة» ويكون من إضافة العام إلى الخاض» كشجر أراك» وعلم 
الفقه» و«أو» يحتمل أن تكون للتنويع» أو للشك من الراوي» والأول أظهر. 

وقال في «الفتح»: عند شرح دية الجنين: ما نصّه: وقال الإسماعيليّ: «فقضى 
رسول الله كله فيها بغرّة عبد» أو أمة»: قرأ العامة بالإضافة» وغيرهم بالتنوين. وحكى 
القاضي عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرّة ما هي؟» وتوجيه الآخر 
أن الشيء قد يُضاف إلى نفسهء لکت نادر. وقال الباجيّ: يحتمل أن تكون «أو؛ شكا من 
الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» ويحتمل أن تكون للتنويع» وهو الأظهر. 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث حجاج بن مالك هذا حسنٌ» وقال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناء وفي إسناده حجاج بن حجاج» قال عنه في 
«التقريب»: مقبول» أي يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: حسجاج بن حجاج ونّقه ابن حبّان» وقال الذهبيَ عنه في «الميزان» /١-‏ 
:١‏ صدوق. وروى عنه عروة بن الزبير» وعبد الله الزبير على خلاف فيه» فمن كان 
)١(‏ «لسان العرب» في مادة غرر 0/ ١9-١4‏ . 


زفق افتح1 ٤‏ «كتاب الديات» . 
)۳( «فتح؟ ٤‏ «کتاب الديات» . 


۷- (السَهَادَهُ فی الوضَاع) - حديث رقم ۳۳۴۳۱ 
ل ل ا س عم س 


هكذا لا ينقص حديثه عن درجة الحسن» فالحقٌ أن حديثه حسنٌ. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/٠**”7-‏ وفى «الكبرى»6072/ 05187 و۸۳٤٥‏ . وأخرجه 
(داف74١٠‏ (ت) في «الرضاع»57١١‏ (أحمد) في «مسند المكيين»9707١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حقّ الرضاع» وحرمته. 
(ومنها) : أن أم الرضاعة عة تستحق البرّ والإحسان إليها من الرضيع» وأن ذلك يُسقّط ببذله 
الغرّة المذكورة. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من الحرص على تعلّم أحكام الدين. 

(ومنها): عناية الشارع بمراعاة حقوق أصحاب الإحسان» فينبغي مكافأتهم » وفي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «من استعاذكم اا وش 
سألكم باللّه» فأعطوه» ومن دعاكم» فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفًاء فكافئوه» فإن 
لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أحمد» وأبو داود» 
وصححه ابن حبّان» والحاكم» ووافقه الذهبيّ. (ومنها): أن مكافأة المرضعة لا يكون 
بشيء قليل» وإنما بشيء حسن جميل؛ لأن غرّة الشىء خياره» وأفضله» فكما أن 
إحسائها أتمّء كذلك تكون مكافأتها أتم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب؟ . 


e 


% 3 ¢ 


۷- (الشّهَادَةُ في الرّضَاع) 


۱ - (أَخْبَرنًا علي بْنُ حُجْرء قَال: أَنْبَأنا ِسْمَاعِيل» من آرت عن ابن أبي 
مُلَيكَةَ قَالَ: دي عبد بْنْ أبِي مَريمء عَنْ حُفبة بن الْحَارِثِ. قال : وَكَدْ سَمِعْتَُ من 
عَفَْةَ وَلَكِني لِحَدِيث عُبَيدِ أخنْظ قَالَ: تَوَوّجْتٌ امْرَأَةّ قَجاءَنتا مرا سَوْدَا قَقَالَتْ: 
إنّي ذ نَذ أَرْضَعْئْكمَا فَأَنَيتُ اللي يل فأَخيرنَهُ فَقُلَتٌ: إِني رجت انه نت قُلَّان» 
فجَاءثني امرَأةٌ سَوْدَاءُ قَقَالَتْ: إئي قذ أَرْضَفُْكُمَاء عرض عَني ؛ ت من قبل وَجْهِهِ؛ 
قَقْلْتٌ : إا كَاذْبَة قَالَ: «وَكَبيفَ اء وذ رَعَمَتْ أا ئَذ أَرْضْعَتَكُمَاء دَعْهَا عَنْكَ) . 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١7/١7 ]9[ (على بن حجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عليّة البصريّء ثقة حافظ [۸] 19/14 . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد [51] 
١ . 7‏ ۰ 

٤‏ - (ابن أبي مُليكة) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة زُهير بن عبد الله بن جُدْعان 
المكيّ» ثقة فقيه [۳] ٠١۲/٠١١‏ . ۰ 

ه- (عبيد بن أبي مريم) المكيّ» مقبول [۳] . 


روى عن عقبة بن الحارث . وعنه ابن أبي مليكة . ذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
ابن المدينىٌ : لا نعرفه. أخرج له البخاريّ. وأبو داود» والترمذيٌ» والمصتف حديث 
الباب فقط. 


5- (عقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبدمناف النوفليّ المكيّ صحابيّ» من 
مسلمة الفتح» بقي إلى ما بعد الخمسين من الهجرة» تقدم في ٠١٠١ /١١5-‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» أو من خماسيّاته بالنسبة لسماع 
ابن أبي مُليكة عن عقبة نفسه. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّء ونصفه الثاني بالمكيين. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عبيد بن أبي مريم. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن أبي مُلَيكَة) هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مُليكة» تسب إلى جدهء أنه 
(قَالَ: دلي بيد بن ابي مَرْم) المكن اَن لَه بن لحار رضي الله تعالى عنه 
(قَالَ)أي ابن أبي مُليكة (وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ عَقْبَة أي ابن الحارث الصحابيّ المذكور 
رولك لت عبد اف يدي أن وإن س من عقية ييا لكنه أتقن لحديث عبيد 
ابن أبي مريم» فلذا ساقه من طريقه» وهذا فيه أن اعتماده على عقبة» لا عبيد؛ لأنه 
مجهول» لكن لما صح لديه أصل الحديث بسماعه من عقبة» لكنه لم يستوعب ما سمعه 
منه» وإنما أتقن رواية عبيد ساقه بواسطته» من باب التقوية» والمتابعة» لا من باب 


۷- (الشهادة فی الرّضَاع) - حديث رقم ۳۴۴۳۱ 
2-2 ڪڪ ۳1 
الرواية استقلالا . 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: وعبيد بن أبي مريم مكيّ» ما له في «الصحيح» سوى 
هذا الحديث» ولا أعرف من حاله شيئّاء إلا أن ابن حبّان ذكره فى ثقات التابعين» وأن 
العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه انتهى”© . 

وفي رواية أبي داود من طريق حماد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث» قال: وحدثنيه صاحب لي عنه» وأنا لحديث صاحبي أحفظ › ولم يسمه . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ في «الشهادات» من طريق ابن جريج» قال: سمعت 
ابن أبي مليكة» قال: حذّثني عقبة بن الحارث» أو سمعته منه. . . الحديث. فقال في 
«الفتح»: وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع» أو بين القصد إلى 
التحديث وعدمه» فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ» أو قصد الشيخ تحديثه 
بذلك: «حذثني» بالإفراد» وفيما عدا ذلك «حدثنا» بالجمع» أو (سمعت فلانًا يقول». 
ووقع عند الدار قطني من هذا الوجه: «حدثني عقبة بن الحارث»» ثم قال: «لم 
يُحَدَئُنى» ولكن سمعته يحذّث»» وهذا يعيّن أحد الاحتمالين» وقد اعتمد النسائىّ فيما 
دعن انما ارون E‏ فيقول : «الحارث بن مسكين قراءةً عليه» وأنا ا 
ولا يقول: حدثني» ولا أخبرني؛ لأنه لم يقصده بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير 
أن يشعر به انتهى ما في «الفتح00©. 

(قال) عقبة (تَرَوَجْتُ امْرَأة) وفي رواية البخاري في «كتاب العلم» من طريق عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة : «أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته 
امرأة. . .». قال في «الفتح»: اسمها عَنيّة -بفتح المعجمة» وكسر النون» بعدها ياء 
تحتانيّة» مشدّدةٌ وكنيتها أم يحيى . قال: وَهِمَ الكرماني» فقال: لا يعرف اسمها. و«أبو 
إهاب» -بكسر الهمزة-: لا أعرف اسمه» وهو مذكورٌ في الصحابة. و«عزيز» -بفتح 
العين المهملة» وكسر الزاي» آخره زايٌ أيضا- ومن قاله بض أوله فقد حرّف. انتهى 
كلام الحافظ . 

(فَجَاءَثْنَا امْرَأَةٌ سو ِدَاُ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها (فَقَالَتْ : ني قذ أَرْضَعْْكُمَا) 
زاد الدارقطنيّ: «فدخلت علينا امرأةٌ سوداء» فسألت» فأبطأنا عليهاء فقالت: تصدّقوا 
علي فوالله لقد أرضعتكما جميعًاك. زاد البخاريٌ في «العلم»: «فقال لها عقبة: ما 
أرضعتني » ولا أخبرتني» -أي بذلك قبل التزوّج-. زاد في «الشهادة» في [باب إذا شهد 


. «فتح» ۱۰/ ۱۹۱-۱۹۰ . «كتاب النكاح؟‎ )١( 
. «كتاب الشهادات»‎ 501-7٠٠١ /١ ٠حتف«‎ )۲( 


صصح ددم شى سنن الاني كناك الك 
بشيء» فقال آخر: ما علمت ذلك] › وفي «العلم»: فركب إلى رسول الله يكل 
بالمدينة» فسأله» (َأَنَيتُ الي يك) وقد سبق أنه ركب من مكة إلى المدينة (قَأَخْبَرْتُهُ) أي 
بما حدث من تلك القضيّة كما بيّنه بقوله(فَقَلْتٌ : : ي تَرَوَجْتُ فاه بت فُلَانِ) تقدّم أن 
اسمها غنيّة بنت أبي إهاب بن عزيز (فَجَاءنني امْرَأَة سَوْدَاء قَقَالت : ني قَذ أَرْضَعْتَكُمَا) 
أراد بذلك التعريض بكونها كاذبة في دعواها ذلك كما سيصرّح به قريبا(َأْرَض) أي 
حول النبيّ َة وجهه (عَني) زاد في رواية البخاريّ في «البيوع»: «وتبسّم النبي يا . 

وإنما أعرض عنه النبئ يَكلِيةِ؛ِ كراهية لسؤاله؛ إذ حقّه حينما وقعت له الشبهة أن يبتعد 
عنهاء ويفارقهاء ولا يستمرٌ على نكاحها؛ إذ لا يليق بالعاقل في مثل هذا إلا الإعراض 

عن الشبهة» والتنزه عنهاء لا السؤال ليتوسّل به إلى إبقائها عند (فَأَنَنهُ من قبل وَجْهِه 
فَقُلْتُ : إا كاذبة) أي في دعواها ذلك (قَالَ) بك (وَكَيفَ بَا) أي كيف ين بها الكذب» 
أو يُجزم به (وَقَدْ رَعَمَث أا قَذ أَرْضَعَتَكُمَا) أي وهو أمر ممكن» ولا يُعلم ذلك عادةٌ إلا 
من قبّلهاء فكيف تُكذب فيه؟ (دَعْهَا) أي المرأة التي تزوّجتها؛ لوقوع الشبهة في كونها 
أخنًا لك من الرضاعة» وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد» وطائفة» وحمله الجمهور على 
أنه أرشده إلى الأحوط والأولى» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في «المسألة الرابعة». إن 
شاء الله تعالى. وقوله(عَنك) متعلّق ب «دع» على تضمينه معنى أَبْعِدُء أي أبعدها عنك 
بالطلاق. وزاد الدارقطنيّ في آخره: «لا خير لك فيها»» وفي رواية للبخاريّ: «فنهاه 
عنها»؛ وزاد في رواية له: «ففارقهاء ونكحت زوجًا غيره». قال الحافظ: اسم هذا 
الزوج ظريب -بضم المعجمة المشالة» وفتح الراءء وآخره موخدة» مصغْرًا. انتهى”" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

توف عة بن الارت رفني لله ال عه نذا اجه الارن 

(المسألة الثانية): في بيان مزاع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا0/ -۳۳۳١‏ وفي «الكبرى»01/ 0585 . وأخرجه (خ) في «العلم»8/ 
و«البیو ع۲۲٥۲۰‏ و«الشهادات»٠775‏ و7509 و«النكاح»ه 0٠١‏ (د) في «الأقضية»"7”1 
(ت) «الرضاع»١90١١‏ (أحمد) «مسند المدنيين» ١511١6‏ و«مسند الكوفيين»٠"891١‏ 
(الدارمي) «التكاح»55؟77 . واللّه تعالى أعلم. 


فق «فتح» ۱ . 


۷- (الشهادة فى الرضاع) - حديث رقم Prr!‏ 
ينض 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو مشروعيّة الشهادة على 
الرضاع. (ومنها): قبول شهادة المرأة في الرضاع» كما هو ظاهر ترجمة المصتف». 
وسيأتى فى المسألة التالية تحقيق الخلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى. (ومنها): قبول 
شا الا وا وف خوت ارما رسا فى السات اا ة عاك الله 
تعالى . (ومنها): جواز إعراض المفتي لينبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف 
عنه. (ومنها) : جواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المرادء والسؤال عن السبب المقتضي 
لرفع التكاح. (ومنها): مشروعية الاستبراء عن الشبهات . (ومنها): الإنكار على من 
يتعاطى الشبهات . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها: 

ذهبت طائفة إلى ثبوت الرضاع بشهادتهاء وبه قال أحمدء قال علي بن سعيد: 
سمعت أحمد يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» قال: تجوز على حديث عقبة 
ابن الحارث» وهو قول الأوزاعيّء وتُقل عن عثمان» وابن عباس» والزهريّء 
والحسن» وإسحاق» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن شهاب» قال: فرّق 
عثمان بين ناس» تناكحوا بقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم» قال ابن شهاب: الناس 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره أبو عبيدء إلا أنه قال: إن شهدت 
المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة» ولا يجب عليه الحكم بذلك» وإن 
شهدت معها أخرى وجب الحكم به. 

واحتجٌ أيضًا بأنه ية لم يُلزم عقبة بفراق امرأته» بل قال له: «دعها عنك»» وفي 
رواية ابن جريج: «كيف. وقد زعمت». فأشار إلى أن ذلك على التنزيه . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل 
نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق”'2 عمرء والمغيرة بن شعبة» وعليّ بن أبي 
طالب» وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرّق بينهما 
إن جاءت بيّنة» وإلا فخلّ بين الرجل وامرأته» إلا أن يتنزّهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ 
امرأة أن تُفرّق بين الزوجين إلا فُعَلت. وقال الشعبيّ: تُقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا 
تتعرّض نسوة لطلب أجرة. وقيل: لا تقبل مطلقًا. وقيل: تقبل في ثبوت المحرميّة» 
دون ثبوت الأجرة لها على ذلك. وقال مالك: تقبل مع أخرى. وعن أبي حنيفة: لا 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» » والظاهر أن الصواب «من طرق» عن عمر الخ » أو نحو هذاء فليحرّر. 


۸ كنك أ لد الس لاس تسد 
تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمخضات» وعكسه الإصطخري من الشافعيّة . 

وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها» على 
التنزيه» وبحمل الأمر فى قوله: «دعها عنك» على الإرشاد . 

وقال العلامة الشوكانن رحمه اللّه تعالى بعد أن ذكر الخلاف المذكور» وحملهم 
الخبر على الاستحباب: ما نصّه: 

ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم» كما تقرّر في الأصولء فلا يُخْرَّجٍ عن معناه 
الحقيقي إلا لقرينة صارفة. والاسجدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: 
لوَاسْتَْيِدُوأ سيين م ين يَبَالِك » الآية [البقرة:۲۸۲] لا يُفيد شيئًا؛ لأن الواجب بناء 
العام على الخاصٌ» ولا شك أن الحديث أخص مطلقًا . 

وأما ما أجاب به عن الحديث صاحب «ضوء النهار» من أنه مخالف للأصول» 
فيجاب عنه بالاستفسار عن الأصول» فإن أراد الأدلّة القاضية باعتبار شهادة عدلين» أو 
رجل وامرأتين» فلا مخالفة؛ لأن هذا خاصٌء وهي عامَّةٌ» وإن أراد غيرهاء فما هو؟ . 

وأما ما رواه أبو عبيد عن عليّ» وابن عباس» والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك» فقد تقرّر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فرض عدم 
معارضتها لما ثبت عنه يلاء فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ . 

وأما ما قيل من أن أمره ية من باب الاحتياط› EES‏ 
ولا سيّما بعد أن قزر" السؤال أربع مرّات» كما في بعض الروايات» والنبيّ ية يقول 
له في جميعها: «کیف؟ وقد قيل؟» وفي بعضها: «دعها عنك» كما في حديث الباب» 
وفي بعضها: «لا خير لك فيها»» مع أنه لم يثبت في رواية أنه َة أمره بالطلاق» ولو 
كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به. 

فالحقّ وجوب العمل بقول المرأة المرضعة» حرّةً كانت» أو أمةٌّء حصل الظنّ 
بقولهاء أو لم يحصل؛ لما ثبت في رواية أن السائل قال: «وأظتها كاذبة»» فيكون هذا 
الحديث الصحيح هادمًا لتلك القواعد المبنيّة على غير أساس» أعني قولهم: إنها لا تقبل 
شهادة فيها. تقرير لفعل الشاهد» ومخصّصًا لعمومات الأدلة» كما خصّصها دليل كفاية 
العدالة في عورات النساء عند أكثر المخالفين انتهى كلام الشوكانيّ رحمه اللّه تعالى”" . 


. «كتاب الشهادات»‎ . ٥ راجع «الفتح»‎ )١( 
. هكذا نسخة «النيل» والظاهر أن الصواب: «بعد أن كرّر» بالكاف. فليتأمل‎ )۲( 
. 778/5 «نيل الأوطارا‎ )۳( 


۷- (الشهادة فی الرّضاع) - حديث رقم ١«إمرم‏ 
الس سا لساسدة كسس ی س 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى تحقيقٌ حسنّ 
جدا. 

وحاصله ترجيح القول بقبول شهادة المرضعة؛ عملا بظاهر حديث الباب» وهو 
ظاهر مذهب المصتف» والبخاريٌ رحمهما الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شهادة الإماء والعبيد: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى : [باب شهادة الإماء والعبيد] وقال أنسٌ : شهادة 
العبد جائزة» إذا كان عدلاء وأجازه شريح» وزرارة بن أوّى. وقال ابن سيرين: شهادته 
جائزة إلا العبد لسيّده. وأجازه الحسن» وإبراهيم التيميّ في الشي, التافه . وقال شُريحٌ : 
كلّكم بنو عبيد وإماء. ثم أورد حديث عقبة بن الحارث اكه هذا مستدنًا لجواز قبول 
شهادتهم . 

وقال في «الفتح»: وقد ذهب الجمهور إلى أا لا تُقبل مطلقًا. وقالت طائفةٌ : تقبل 
مطلقًا. قال: ووجه الدلالة من حديث عقبة أنه اة أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
المذكورة» فلولم تكن شهادتها مقبولة ما عَمِل بها. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : يكن يْصَوْنَ مِنّ أَلشْبَدَآةِ» قالوا: فإن كان الذي في الرّفْ 
رضاء فهو داخل فى ذلك . ١‏ 

وأجيب عن الآية بأنه تعالى قال فى آخرها: ولا يأب الآ إا ما معأ والإباء إنما 
يتأتى من الأحرار؛ لاشتغال الف ي ال 

وفى الاستدلال بهذا القدر نظر. وأجاب الإسماعيلى عن حديث الباب» فقال: قد 
جاء في بعض طرقه : «فجاءت مولاة لأهل مكة» قال: وهذا اللفظ يُطلق على الحرّة التي 
عليها الولاءء فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة . 

وتُعْفّبٍ بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمدّ فتعيّن أنها ليست بحرّة. وقد 
قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب» فلا بد من القول بشهادة الأمة. 

وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمةٌ أحمد بن حنبل» رواه عنه جماعة» كأبي طالب» 
ومُهَنَاء وحرب» وغيرهم انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب القائلين بقبول شهادة العبيد والإماءء كما أيّده 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هو الحق؛ لظهور أدلّته. والقائلون بخلافه لم يأتوا 


. «كتاب الشهادات»‎ . ۹44-0۹۸/١ «فتح»‎ )١( 


حح ۷۰0 
بدليل مقنع» يعتمد عليه» فتبصّر بالإنصاف, ولا تَتَهُور بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ائس» . 


4 جد د 


۸- (يِكَاحٌ ما تكس الآبَاءغ) 


۳۲ - (أخْبَرنًا خمد ن عُفْمَانَ بْنِ حکیمء ٠‏ قَالَ: دتا أبُو يم قَالَ: حَدَّثََا 
الحَسَنُ ابن ع > عَنِ السّدَيّ. عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عَن الْبَرَاءِء قال لَقِيتُ الي 
وَمَعَهُ الرايةء فَقُلْتٌ : : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قال : َرْسَلَّنِي رَسُولُ الله يكلو إلى رَجُلِ تَرَوْجَ امرَأةَ أبيد 
من تعدو ن اضرب عَنْقَهُ أو أَقْتْلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 707/١50 ]١1١[ (أحمد بن لمان بن حكيم) الأوديّ الكوفيّ» ثقة‎ ١ 

"- (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين» وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد الكوفي» ثقة 

ثبت [9]١١/5١اه.‏ 

-٣‏ (الحسن بن صالح) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» وهو حيّان بن شفَيّ 
-مصغرا- الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة فقيه عابد رمي بالتشيّع [۷] 797/١7٠‏ . 

-٤‏ (السذيّ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد الكوفيٌ؛ صدوق 
يم ورمي بالتشيّم [4] ۱۳۵۹/۱۰۰ ٠.‏ ْ 

ه- (عدي بن ثابت) الأنصاريّ الكوفيّ» ثقة رمي بالتشيّع ٠٠٥/٤۹ ]٤[‏ 

5- (اليراء) بن عازب بن الحارث بن عدئ». أبو عمارة الأنصاريٌ الأوسىّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضى. الله تعالى. غتهماء: نزل الكوفة». ومات سنة (۷۲ه) 
تقدم ١ 1۰0/۸٦‏ 

۷- (خاله) هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهمان بن عَنْم بن ذئبان بن 
هميم بن كاهل بن ذُهل بن بَلِيَ البلويّء حليف الأنصارء مشهور بكنيته. وقيل: مالك 
ابن هُبيرة» والأول أصحّ» وهو خال البراء بن عازب» وقيل: عمّهء شَّهِدَ بدرّاء وما 
بعدها. روى عن النبي يَكلِّ. وعنه البراء بن عازب» وجابر» وابن أخيه سعيد بن عُمير 


۸- (نكاح ما نكي الآبَاء) - حديث رقم ۲۳۳۲ 
۳۷۱ 


ابن عُقبة بن نيار» وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ويُشّير بن يسارء وغیرھ © 

وذكر في «الإصابة»: وقيل: اسمه الحارث بن عمروء كذا ذكره المي عن ابن 
معين» وخطأه ابن عبد الهادي» فقال: إنما قال ابن معين في ابن أبي موسى. قال: 
وكأن سبب قول من سماه الحارث بن عمرو قول البراء: لقيت خالي الحارث بن 
عمرو. ولكن يحتمل أن يكون له خالٌ آخرء وهو الأشبه. قال أبو عمر: مات في أول 
خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي 5 حروبه كلهاء ثم قيل: إنه مات سنة إحدى» 
وقيل: اتن وقيل :” خمس وار ° . وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذاء 
وفي «كتاب الضحايا» ٤۳۹۷‏ حديث الأضحية بالجذعة» وفي «كتاب الأشربة» ٠٥٦۷۷‏ 
حديث: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا». واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» 
وصحابيَ عن صحابيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
اا زا «تحفة الأشراف» 94/ 1۸-٦٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ لبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَقِيتُ خالي) وفي رواية 
الترمذيّ من طريق أشعث» عن عدي بن ثابت: «مرٌ بي خالي» أبو بردة بن نيار» (وَمَعَهُ 
الرَاتَُ) وفي رواية الترمذي المذكورة: «ومعه لواء». قال الفيّوميّ: والراية عَلَم الجيش» 
يقال: أصلها الهمزء لكن العرب آثرت تركه تخفيمًا. ومنهم من يُنكر هذا القول» 
ول : لم يُسمع الهمز. والجمع رايات . وقال في موضع آخر: ولواء الجيش علمه» 
وهو دون الراية» والجمع آلوية .| انتهى 

والمقصود من تلك الراية أن کر دالة على إِمْرَتَِه وكونه مبعوثًا من جهة النبي َل 
في ذلك الأمر. ٤‏ 

(مَقلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ كال : أَرْسَلَنِي رَسُول الل ۾ ل إلى رَجُلٍ َرَوْجَ امْرَأَةَ أبيه) أي على 
قواعد الجاهليّة» فإنهم كانوا يتزوّجون بأزواج آبائهم» ويعدّون ذلك نات الإارث» 
ا ا بخص رمه حيث قال: #وَلَا تتكحوأ ما تک 


. 580/4 تہذيب التهذيب»‎ )١( 
. "4/1١ «الإصابة»‎ )۲( 


أي ۲ كد ما ا کو ی الوه 
ابا ڙڪم الآيةء بالغ في الزجر عن ذلك» فهذا الرجل سلك مسلكهم في عد ذلك 
حلالاء فصار مرتدّاء فقتل لذلك. وهكذا أول الحديث من لا يقول بظاهره» والظاهر 
أن الأخذ بظاهر الحديث» وإن لم يستحلّ هو الحق› كما هو مذهب أحمد» وإسحاق 
ابن راهويه» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: هذه الرواية صريحةٌ في كون ذلك الرجل تزرّج امرأة أبيه عقدّاء فتأويل 
بعضهم بحمله على الوطء بلا عقد باطل . قال الخطابيَ رحمه الله تعالى بعد ذكره هذا 
القول: وهذا تأويل فاسد» قال: ومن ادعى أن هذا النكاح شبهة» فأسقط من أجلها 
الحد» فقد أبعد؛ لأن الشبهة إنما کر فى أمر کے ادن من عضن الجر وذوات 
المحرم لا تحل بوجه من الوجوه. ولا في حال من الأحوال» وإنما هو زنا محض» وإن 
قب بالنکاح» کمن استأجر أمدٌء فزنى بهاء فهو زناء وإن لقب باسم الإجارة» ولم يكن 
مسقطا عنه الحدّء وإن كانت الحا قد تستباح بالإجارات . 

وزعم بعضهم أن النبيّ ية إنما أمر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة أبيه» وكان ذلك 
مذهب أهل الجاهليّة» كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي» فيرثها كما 
يرث ماله» وفاعل هذا على الاستباحة له مرتذ عن الدين» فكان هذا جزاؤه القتل لردّته . 

قال الخطابئ : وهذا تأويلٌ فاسد» ولو جاز أن يُتأول ذلك فى قتله لجاز أن يأرل مثله 
في رجم من رجه النبيّ اة من الزناةء فيقال: إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزناء وقد 
كان أهل الجاهليّة يستحلون الزناء فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي» 
وهذا ما لا خفاء بفساده» وإنما أمر يكل بقتله لزنائه» ولتخطيه الحرمة في أمه“. 

وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذات محرم» وكذلك أو جبوا على 
من قتل في الحرم فألزموه دية وثلنّاء وهو قول عثمان بن عفان قله » وروي عن عليّ 
ابن أبي طالب كته : أنه أَتِيَ بشارب في رمضان» فضربه حدّ السكرء وزاده عشرين»» 
لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر انتهى يد 

(مِنْ بَعْدِو) أي بعل موته (أَنْ اضرب عَنْقَةُ أو أ «أو» للشك من الراوي . . وفي 
رواية الترمذيّ : «بعثني أن آنيه برأسه» . وزاد فى الرواية التالية : «وآخذ ماله». وفيه أخذ 
مال من فعل ذلك بعد قتله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. كذا في الأصلء ولعلها: «في امرأة أبيه التي هي مثل أمه»‎ )١( 
. 7594-7 51//5 ٩ننسلا هق «معالم‎ 


۸- یکاح ما نكي الآباء) - حديث_رقم ۲۳۳۲ 
VY‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هذا صحبح. 

[تنبيه]: قد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بالاضطراب» فقال المنذريّ رحمه الله 
تعالى: وقد اختُّلف فى هذا الحديث اخثلافًا كثيرّاء فروي عن البراء بن عازب رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «بينما أطوف على إبل لي ضلّت. . ٠.‏ الحديث. وروي عنهء 
عن عمه ... وروي عنه» قال: «مرّ خالي أبو بردة بن نيار» ومعه لواء...» وروي 
عنه» عن خاله» وسماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو. . . وروي عنهء قال: «مرّ 
بنا نامل ينطلقون. . .» وروي عنه : «إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في 
عهد النبي كَل إذ جاءهم رهط معهم لواء...2. انتهى . 

وأجيب بأن هذا الاضطراب غير موجب للضعف؛ قال ابن القيّم رحمه الله تعالى 
بعد ذكر كلام المنذريّ : وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ» ولا يوجب هذا تركه 
بوجه» فإن البراء بن عازب حذث به عن أبى بردة بن نيار» واسمه الحارث بن عمرو» 
وأبو بردة كنيته» وهو عمه وخاله» وهذا واقع في النسب» وكان معه رهط فاقتصر على 
ذكر الرهط مرَّةٌ وعيّن من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرّة» وبكنيته أخرى » وبالعمومة 
تارة» وبالخؤولة أخرى» فأيّ علة فى هذا توجب ترك الحديث؟ . انتهى”"' . 

وقال الشيخ الألبانيّ بعد أن ذكر الاختلافات» وذكر رواية زيد بن أبي أنيسة الآنية في 
الحديث التالى: ما نضّه: فقد زاد زيد بين عديّ والبراء يزيد بن البراء» وزيد ثقة من 
يخال اليه ؤريادة ال مرك رمان رجال الإستاد مات رجن الشيكين اشا 
غير يزيد بن البراءء وهو صدوق» ولعل عدي بن ثابت تلقاه عنه» عن البراء في مبد! 
الأمرء ثم لقي البراء» فسمعه منه» فحدّث به تارة هكذاء وتارة هكذاء وكلّ حذث عنه 
بما سمع منه» وكلّ ثقة من زيد بن أبي أنيسة الذي أثبت فيه يزيد بن البراء» والسَدَيَء 
واسمه إسماعيل الذي لم يذكر يزيد فيه » مع متابعة الربيع بن الركين له على ضعفه. 

وبهذا يزول الاضطراب الذي أعَلٌ الحديث به ابن التركمانئ؛ لأنه أمكن التوفيق بين 
الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها. 1 

وأما الوجوه الأخرى التي أشار إليها الترمذي”'': فهي غير ثابتة؛ لأن مدار أكثرها 


)١(‏ «تہذیب السنن» ۲٠٠/٦‏ . من هامش مختصر المنذريٌ. 
(۲) قال الترمذيّ رحمه الله تعالى عقب إخراج الحديث: حديث غريب » وقد روى محمد بن إسحاق 
هذا الحديث عن عديّ بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن البراء. وقد روي هذا الحديث = 


جح ءبم کے کے ی ا ا 
على اش وهو ضعيف» كما عرفت» وأحدها من طريق ابن إسحاق» وهو 
مدلْسٌء ولو صرّح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة. 

ويؤيّد صخة الحديث أن له طريقًا أخرى» وشاهدًا. أما الطريق فيرويه أبو الجهمء 
عن البراء بن عازب» قال: «بينما أنا أطوف على إبل لى قد ضلّتء إذ أقبل ركبٌّ» أو 
فوارس» معهم لواء» فجعل الأعراب فزن بي لمر من النبي بيد إذ أتوا فة 
فاستخرجوا منها رجلاء فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه». 
أخرجه أبو داود (4407)» والنسائيئ في «الكبرى» (5440)والطحاويٌ؟/ 280 
والدارقطنيَ ۳۷١‏ والحاكم» وعنهما البيهقيَ» وعن غيرهما ۲۰۸/۸ وأحمد 4/ ۲۹۰ من 
طريق مطرّف بن طريف الحارئيّ» ثنا أبو الجهم عنه. 

قال: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير أبي الجهم» واسمه 
سليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاريّ» مولى البراء» وهو ثقة. 

وأما الشاهد» فيرويه معاوية بن قُرّة المزنيئ» عن أبيه» قال: بعثني رسول الله بك إلى 
رجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه» وأَصفَي ماله». أخرجه ابن ماجه :)٦٠۸(‏ 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخى الحسين الجعفئ» ثنا يوسف بن منازل التميمىّ» 
ثنا عبد الله بن إدريس» عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قُرّة به . ٠‏ 

قال البوصيريٌ في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح . رواه النسائيّ في «كتاب الرجم» 
عن العباس بن محمد» عن يوسف بن منازل به. ورواه الدارقطنيّ في «سننه» من طريق 
معاوية بن قُرَّة أيضاء ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق محمد بن إسحاق 
الصنعانيّ ‏ عن يوسف بن منازل» فذكره» ورواه البيهقي في «الكبرى» عن الحاكم 
بالإسناد والمتن. ورواه البيهقيَ )۲٠۸/۸(‏ من طريق أخرى غير الحاكم» والطحاويٌ 
(8557/1) عن يوسف به انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث الباب صحيحء 
والاضطراب الذي ذكر غير موجب لضعفه؛ لأن الاضطراب لا يؤتّر مع إمكان الجمع» 
وقد تحقّق -بحمد الله- كما عرفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


= عن أشعث» عن عديٌ» عن يزيد بن البراء» عن أبيه . وروي عن أشعث» عن عدي » عن يزيد 
ابن البراءء عن خاله» عن النبيّ . انتهى . 

(0 هوان سوار. 

() «إرواء الغليل» 55-188 , 


۸- ريكا 4 ما وك تكح الآباء) - حديث رقم ۲۲۳۲ 
Vo‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4ه/ ۳۳۳۲ و۳۳ ۳- وفى «الكبرى1ة66// 0٤۸۸‏ و5549 و0190 . 
وأخرجه (د)ففي «الحدود»" ٤٤٥‏ و0۷٤‏ (ت) في «الأحكام» ١777‏ (ق) في 
«الحدود»/ا 7 (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١815‏ و١٤٠۱۸‏ (الدارمي) في 
«التكاح»777"9 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم نكاح ما نكم الآباءء 
وهو قتلهء وأخذ مالهء» لحديث الباب؛ لكن لا بذ من حمله على أن ذلك الرجل الذي 
أمر يك بقتله كان عالمًا بالتحريم . 

(ومنها): تحريم نكاح ما نكح الآباء» كما هو نص كتاب الله تعالى في قوله تعالى : 
«وَلا تَكحوَأْ ما تكح بكم الآية [النساء: 77]. (ومنها): حرص الشريعة المطهرة 
على المحافظة على حقوق الآباء» وتحريم هتك حرمتهم» وذلك حيث حرّمت نكاح ما 
نكح الآباء؛ احترامًا لهم» ولا تنتهك حرماتهم» وهذا من معالي محاسن الشريعة. 
(ومنها): أن فيه دللا على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيّات 
الشريعة» كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: ولا کا مَا كم َابآوْكُم يرت 
اساي الآية [النساء: 77]» لكن ينبغي تقييده بما ذكرناه في الفائدة الأولى. (ومنها): 
أن فيه متمسّكا لقول مالك رحمه الله تعالى: إنه يجوز التعزير بالقتل. (ومنها): أن فيه 
دليلا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال» وقد تقدّم الخلاف في التعزير به في «كتاب 
الزكاة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه : 

ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه إلى أنه يقتل» ويؤخذ ماله على ظاهر 
الحديث. وقال الحسن البصريٌّ: عليه الحدّء وهو قول مالك» والشافعيّ. وقال 
سفيان: يُدرأ عنه الحدّء إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يُعزْرء ولا بُحذ. 
وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحدّء إذا فعل ذلك متعمّدًا. أفاده الخطابئ''". 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: وقد نض أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد في رجل تزوّج امرأة أبيه» أو بذات محرم» فقال: يُقتل» ويُدخل ماله 
في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله كلِ. وقال 


(۱)( «معالم السنن» ۲٦۹/٦٩‏ . 


جح دبم د الع الوص لع عه 
الشافعيّ » ومالك» وأبو حنيفة: حدّه حدّ الزاني» ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد 
عَزْرء ولا حذدّ عليه. وحكم رسول الله بء وقضاؤه أحق» وأولى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الحقّ 
الذي لا مرية فيه؛ لصخة حديث الباب» كما أيده ابن القيّم رحمه الله تعالى. 

وحاصله أن من نكح امرأة أبيه» عالمًا بالتحريم يقتل» ويؤخذ ماله؛ قضاءَ رسول الله 
كه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أخْيرَنَا عَمْرو بن مَنْضُورٍ قال : حَدََنَا عَبْدُ اللّهِ بُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنا 
عُبَيدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاء هَن أبيه» قال : 
أَصَبْتُ عَميء وَمَعَهُ ران ففف ين مُرِيد؟ قَقَالَ: بعتي رَسّولُ الله ياء إلى رَجُلٍ) 
کح لمْرَأَ آنه قَأمَرَني ن أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَآخُلّ مَالَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائي الثقة الثبت 
e‏ ا 1 
وهب الأسدي الرئن» 3 ثقة فقيه› e 30 ۸۰ Rs‏ 
زيد الجزريٌ» ا ل ا ب ۳۰ 

و«يزيد بن البراء» بن عازب الأنصاريٌ الحارثئ الكوفىّ» أمير عُمّان» صدوق ["] . 

روى عن أبيه . وعنه عدي بن ثابت» راع كنات الكلبيَ» وسيف أبو عائذ السعديّ» 
وقال: كان أميرًا علينا بعمان» وكان كخير الأمراء. وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئتف» وأبو داود» له عند المصئتف حديث 
الباب فقطء وعند أبي داود له حديث الباب» وآخر في الخطبة على القوس يوم العيد. 

وقوله: «أصبت عمّي» تقدّم أنه لا منافاة بين قوله: «عمّي»» وقوله: «خالي»؛ 
لإمكان أن يكون له عمّاء وخالا من جهتين. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق شرحه» والكلام على مسائله في الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


9 


e 2 


, ١5-١6 «زاد المعاد» ه/‎ )١( 


4-- (تأويل قول الله عز وجل: . . . - حديث رقم ۳۳۴۳۶ 


۷ د 


۹- (تأُوِيلٌ قَوْلِ الله عز وجل : 
#وَالْمخْصَئَتٌ من ) السا 


٤ح‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الأغلى » قال : حَدَّثَنا زی بن زُرَيْع» قَالَ: حَدَّثَنَا 
سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أببي الخليلء > عَنْ أبي عَلْقَمة الهاشييء عَنْ أبِي سُِيدٍ الْخدْرِي؛ 
أنَّ ني الله ل بَعَتَ جَيشًا إلى ْطاس » قَلَقُوا عَدُوّاء َقَائَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيِهِمْ 
صاب وا لَهُمْ سَبَايَاء لَه أَرْوَاجٌ في الْمُضْرِكِينَ فَكَانَ المُسْلِمُونَ تحرّجُوا مِنْ عَشَيَامِنَ ‏ 
رل الله عَزْ وَجَلَ  :‏ والمخصتت ين الس إل ما ملكت نڪ > أَيْ هَذَا لَكُمْ حَاَدلء 
إِذَا الْقَضْتٌ عِدَّمُنَّ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيٌ» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

- - (يزيد بن رُريع) أبو معاوية ل ثقة ثبت [۸] ٥/٩‏ . 

-٣‏ (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر الصرق: ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره [1] ۳۸/۳٤‏ . 

, ۳٤/1٤1 (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت پذلن‎ - ٤ 

. 7708/0١ ]7[ (أبو الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعيّ البصريٌ» ثقة‎ -٥ 

- (أبو علقمة الهاشمي) الفارسيّ المصريّ» مولى بني هاشم» ويقال: حليف 
u‏ قاضي إفريقية ثقة» من كبار [۳] ١705/95‏ . 

۷ (أب و سيد الخدرئ) سعيد بن مالك بن سان رضى الل عات عا ۹۷71۹ . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي الخليل» وأبو علقمة مصريّء وأبو 
سعيد مدنيّ. (ومنها): أن رواية قتادة» عن أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد كلك من المكثرين السبعة» روى (1170) حديئًا. والله 


تعالى أعلم . 


جح مبم اله تسح ا 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ تبي الله ية بَعَتَ جَيِشًا إلى 
أَوْطْاس) وفي رواية مسلم: «أن رسول الله ييه يوم. حنين» بعث جيشًا إلى 
أوطاس . . .». قال النوويٌ: «أوطاس»: موضع عند الطائف» يُصرّف» ولا يُصرف 
انتهى”'". وقال الفيّوميَ : «أوطاس» من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد» وهو 
واد في ديار هَوَازنَء جَنُوبِيَ مكة. بنحو ثلاث مُراحل» وكانت وقعتها بعد فتح مكة 
ر شیر ان 0 

(فَلَقُوا) بضم القاف» وأصله لَقِيُوا بكسرهاء من باب تَعِبَء فلما استثقلت الضمة 
على الياء تقلت إلى القاف بعد سلب كسرتهاء ثم خذفت الياء لالتقاء الساكنين (عَذُوَا) 
وهم هوازن. ٠‏ وفير نسخة: «فلقوا العدوه (قَقَائلُوهُمْ و ظهَدوا عَلَيِهِمْ) أي غلبوهم. 
وانتصروا عليهم (لَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَاتَا ) -بفتح السين المهملة» جع سَبِيّة» مثل عَطيّة 
وعَطَاياء وهي فييلة بمعنى مفعولة» أي مسبيّة (لَهُْ أَرْوَاجُ في الْمُشْرِكِينَ) أي الذين 
قاتلوهم» وانتصروا عليهم (َكَانَ الْمُسْلِمُونَ تَرَجُوا) أي تجتبوا الحرّج» وهو الإثم» قال 
الفِيوميَ : حرج صدرْهُ حَرجَاء من باب تَعِبَ: ضاق» وحَرِجٌ الرجل: أُئِمَ» وصدرٌ حرج 
ضَيّقُء ورجلّ حَرِجٌ آثمٌ» وتحرّج الإنسان تحرْجَاء هذا مما ورد لفظه مُخالمًا لمعناهء 
والمراد فعل فعلا جانب به الْحَرَجّ كما يقال: تحدّث إذا فعل ما يخرّج به عن الحنث» 
قال ابن الأعرابيَّ للعرب أفعالٌ تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تحرّجء وتحنثء وتأنّم» 
وجبججد: إذا ترك الْهُجُودء ومن هذا الباب ما ورد بلفظ الدعاء» ولا يراد به الدعاء» بل 
الحكٌ» والتحريضء كقوله: «تّربت يداك»» و«عَفْرّى حَلقّى»» وما أشبه ذلك انتهى”" . 

(مِنْ عُشْيَانِنْ) متعلقٌ ب «تحرّجوا» يعني أنهم خافوا الوقوع في الحرج» وهو الإثم 
بسبب غشيامنَ» أي وطئهنَ» من أجل أن ذوات أزواج» والمزوّجة لا تحل لغير 
زوجها. زاد في رواية مسلم: «من أجل أزواجهنّ من المشركين». قال القرطبيّ: أي 
ظئوا أن نکاح أزواجهنّ لم تنقطع عصمته . ات : 

م و المسطنات )ا بالرتم عط على N‏ 
تعالى : حرمت ا يڪم اک4 الآية أي حرّمت عليكم نكاح المحصنات»› أي 


. ۲۷۷/۱۰ اشرح مسلم؛‎ )١( 
. (؟) «المصباح المنير؛ في مادة وطس‎ 
. «المصباح المنير» في مادة حرج‎ )۳( 


لع «المفهم» ۳/۴٤‏ . 


- 4ه- (تاويل قول الله عز وجل: ... - حديث رقم ۳۲۲١‏ 


ذوات الأزواج» فَإنبنَ حرام على غير أزواجهنّ» إلا ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح 
أزواجهنٌ الكثار. وتحل لكم» إذا انقضى استبراؤها. 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: والتحضّن التمئع » و 
المي e‏ ومنه قوله ا رة نة رس € لتک ي 
باک أي لتمنعكم > ومنه الحصان للفرس -بكسر الحاء- الاين ا 
الهلاك, ا -بفتح الحاء- المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك» وحَصنت 
المرأةٌ تحصن فهي حَصَانٌ مثلُ جبُنت فهي جَبّان» وقال حسّان في عائشة رضي الله 
تعالى عنهما [من الطويل]: 

حصان رَرَارَنَ مَا ثُرّْنُ بريبةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُوم الْمَوَافِلٍ 

والمصدر الحصانة -بفتح الحاء- والحصن كالعلم. انتهى”" . ْ 

وقال الدمين لحني ر الله تعالى في #تفسيره»: قرأ الجمهور هذه اللفظة» سواء 
كانت معرّفةً ب «أل», أم نكرةٌ بفتح الصادء والكسائي بكسرها في جميع القرآنء إلا قوله: 
# وحصت م بن السك فإنه 0 الجمهورء فأما الفتح» ففيه وجهان: 

أشهرهما أنه أسند الإحصان إلى غيرهنْء وهو إما الأزواج» أو الألياءء فإن الزوج 
يُحصن امرأته» أي يُعفّهاء والوليّ يُحصنها بالتزويج» والله يُحصنها بذلك. 

والثاني : أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسورء يعني أنه اسم فاعل» وإنما شد فتح 
عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ : أحصَنَء فهو مُحصّنء وألفج» فهو مُق" 
وأسهّبّء فهو مُسْهَب. 

وأما الكسرء فإنه أسند الإحصان إليهن؛ لأَنّ يُحصِنَ أنفسهنّ بعفافهنَ» أو يُحصِنْ 
فروجهنّ بالحفظء أو يُحصِنْ أزواجهنٌ. 

وقد ورد الإحصان في القرآن لأربعة معان: الأول: التزوج» كما في هذه الآيةء 
واي قوله تعالى : حصني عير مُسَفِحِينُ4 . الثاني : الحرّيّة» كما في قوله تعالى : 

ع يَسْمَطِعٌ مک طر ل الآبة. الثالث : الإسلامء كما في قوله تعالی : E8‏ 

زه قل في شد لين الرابع : العفة» كما في قوله تعالى: #محصنات» 
غير مسافحات». | 

6 0 ا تن 4) قال السيمن 


. ١7١ «الجامع لأحكام القرآن» ه/‎ )١( 
. يقال: ألفج» فهو ملفّجٌ بفتح اللام: إذا أفلّسّ. «ق»‎ )۲( 
. ۳۷١/١ بزيادة من حاشية الجمل‎ . ۳٤٠٤/۲ «الدر المصون في علم الكتاب المكنون»‎ )*( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
شح ۰ 
الحلبيّ رحمه الله تعالى: إن أريد بالإحصان هنا التزوّج كان المعنى: وحُرّمت عليكم 
المحصنات» أي المزوّجاتء إلا النوع الذي ملكته أيمانكم» إما بالسبي» أو بملكِ» 
من شراء» وهبة» وإرث» وهو قول بعض أهل العلم» ويدل على الأول قول الفرزدق 
[من الطويل]: 

وَدَاتِ حَلِيلٍ أَنْكَحَنْهَا رِمَاحُنَا خلال لِمَنْ يَبْنِي يا لم تُطُلْقٍ 

يعنى أن مجرّد سبائها أحلها بعد الاستبراء. 

إن اين به الإسلام» أو العفَّةٌ فالمعنى: أن المسلمات. أو العفيفات حرام كلَّهنْ 
يعني فلا يُرْنَى بهن إلا ما مُلك منهنّ بتزويج» أو ملك يمين» فيكون المراد ب «ما ملكت 
أيمانكم» التسلّط عليهنَ» وهو قدر مشترك» وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستثناء 
وإن أريد به الحرائرء فالمراد إلا ما مُلِكَتْ بملك يمين» وعلى هذا فالاستثناء 

EE 
(أيْ هَذَا) النوع من النساء» وهو المستثنى المذكور (لَكُمْ حَلَال) أي أحلّ لكم‎ 
وطؤهن (إِذَا الْقَضْتْ) وفي نسخة: «مضت» (عِدَسنَ) يعني بعدتهنّ استبراءهنَ من ماء‎ 
الزوج الكافر» وهو بوضع الحمل إذا كانت 8 وبحيضة» إذا كانت حائلاء كما‎ 
جاءت به الأحاديث الصحيحة . أفاده النووي"‎ 

وقال السنديٌ: أي هذا لكم حلال» أي هذا النوع» وهو ما ملكه اليمين بالسبي» لا 
بالشراء» كما هو الموردء والأصل» وإن كان عموم اللفظء لا خصوص السبب» لكن 
قد يُخصٌ بالسبب» إذا كان هناك مانع من العموم» كما هنا انتهى". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-09/ -۳۳۳٤‏ وفي eT‏ و0597 و'«التفسير» ١١١95‏ 


)١(‏ «الدر المصون في علم الكتاب المكنون» ا 
(۲( «شرح مسلم» ۸/1۰ : 
(۳) «شرح السندي؛ ١١١-١١١/١‏ . 


4-- (تاويل قول الله عز وجل:... - حديث رقم 4 “امام 


ولا9 ١٠١١‏ . وأخرجه (م) في «الرضاع» ١557‏ (د) في «النكاح» ٠٠٠١‏ (ت) في 
«النکاح» ۱۱۳۲ و«التفسیر» ١٠٠۳و ۳١٠۷‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ١١1788‏ 
(الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۹۵ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان سبب نزول هذه الآية» 
وبيان المعنى المراد منها. (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب توقّف الإنسان» وبحثه» 
وسؤاله عما لا يتحقّق وجهه» ولا حکمه» وهو دأب من يخاف الله سبحانه وتعالى» 
ولا يُخْتَلّف في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه . قاله القرطبت”'' . (ومنها) : 
أن فيه جواز وطء المسبيّات» إذا اسْتْبْرِئْنَ. (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا 
سبيت زوجاتهم؛ لدخولها في ملك سابيها. 

(ومنها): أن فيه دلالة للمذهب المختار» وهو مذهب جماهير العلماء أن العرب 
يجري عليهم الرق كما يجري على العجم» وأنهم إذا كانوا مشركين» وسُّبُواء جاز 
استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن» وهم عبدة الأوثان» وقد استرقوهم» ووطئوا 
سباياهم» . وبهذا قال مالك» والشافعيّ في قوله الصحيح الجديد» وجمهور العلماء. 
وقال أبو حنيفة» والشافعيّ في قوله القديم: لا يجري عليهم الرّقْ؛ لشرفهه”" . 

(ومنها): أن فيه دلالة أيضًا لمذهب من أجاز وطء المشركات بملك اليمين» وإن لم 
تكن من أهل الكتاب. (ومنها): أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنّ» وذلك 
بوضع حملهاء إن كانت حاملاء وبحيضة إن كانت غير حامل. (ومنها): أنه لا يجوز 
وطء خامل مسبيّة حتى تضعء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبيه”"؛ عن أبي الدرداء» عن النبي كَل أنه نى بامرأة مجح على باب 
فُسطاط» فقال: «لعله يُريد أن يله" بها؟» » فقالوا: نعم» فقال رسول الله لهِ: «لقد 
هممت أن ألعنه» لعنا يدخل معه قبره» كيف يُوَرَثُةُ وهو لا يحل له؟» كيف يستخدمه» 
وهو لا يحل له؟» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم وطء المسبيّة المشركة بملك اليمين : 


. ۳/۴٤ «المفهم»‎ )١( 
. 704-767 /٠١ راجع اشرح مسلم للنوويٌّ»‎ )۲( 
.ه/8٠ هو جبير بن نير بن مالك الحضرمى الحمصى من كبار التابعين» مات سنة‎ )۳( 
بضم الميم» وكسر الجيم» وتشديد الحاء المهملة» بصيغة اسم الفاعل: هي الحامل القريبة‎ ):( 
ش الولادة.‎ 
أي يطأها.‎ )٥( 


A۲ >‏ کے ا ا 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : واعلم أن مذهب الشافعيّ» ومن قال بقوله من العلماء 
أن المسبيّة من عَبّدة الأوثان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهمء > لا يحل وطؤها 
بملك اليمين» حتى تُسلمء > فما دامت على دينهاء فهي محرّمة» وهؤلاء المسبيّات كن 
من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤوّل هذا الحديث› وشبهه على أن أسلمن» وهذا 
التأويل لا بذ منه. واللّه أعلم انتهى”'' . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز 
وطء المسبيّة الإسلامء ولو كان شرطا لبيّنه بيا ولم يُبيّنهء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو 
حديث عهد بالإسلام» فى علبهع مثل هدا الحكم› وتجويز حصول الإجلام من جيع 
السباياء وهي في غاية الكثرة بعيدٌ جداء فإن إسلام مثل عدد المسبيّات في أوطاس دفعة 
واحدةٌء من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل. ومن أعظم المؤيّدات لبقاء 
المسبّات على دينهنّ ما ثبت من رده كك لهنَ بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن» وسألوه 
أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة» فر إليهم السبي فقط. وقد ذهب إلى جواز 
وطء المسبيّات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة: منهم طاوس» وهو الظاهر؛ 
لما سلف انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبن بما ذكره الشوكانيّ أن الأرجح قول من قال 
جرا وط المسيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء؛ لقوة دليلهء وأن التأويل 
الذي ذكره النوويّ فيه بُعدّء وتكلف. فتبضر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماآب . 

(المسألة الخامسة): اختلف العلماء أيضًا في الأمة إذا بيعت» وهي مزوّجةٌ مسلمّاء 
هل ينفسخ النكاح» وتحلَ لمشتريهاء أم لا؟ء فقال ابن عبّاس: ينفسخ لعموم قوله 
ا «ولتخمكث یی الس إل ما ملكت ك4 [النساء: ؟] . وقال سائر 
العلماء: لا ينفسخ» وخصّوا الآية بالمملؤكة ا قال المازريّ : هذا الخلاف مبنيٌ 
على أن العموم إذا خرج على سبب» هل يقصر على سببه» أم لا؟» فمن قال: يُقِصَرٌ 

على سببه لم يكن فيه حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم 

بالسبي » ومن قال: لا يقصرء بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة 
بالشراء» لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن لنب ئة خيّر بريرة في زوجهاء فدل 


. ۲۷۸/۱۰ «شرح مسلم؛‎ )١( 
. ۳۲۷-۳۲٣/٦ (؟) «نيل الأوطار»‎ 


- (بَابٌ الشَعَار) - حديث_رقم ۲۲۳۲۰ 
YAY‏ 


على أنه لا ينفسخ بالشراء» لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وفي جوازه 
خلاف . قاله النوويٍ7" . 
. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحده 
وهو الأصح عند الأصوليين» وهو قول الجمهورء وعليه الأئمة الأربعة» فيما حكاه ابن 
الحاجب» قال السيوطيّ في «الكواكب الساطع» : 
وجار أن يحص في الصواب تة يجا وبالكتاب 
وو به وَخَبَرٍ النَوائرٍ وَحَبَر الْوَاجِدٍ عند EE‏ 
واللّه تعالى أعلم 5 وإليه المرجع والمآب. 
”إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب») 5 
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۰ (يات الشَغَار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الشغار» -بمعجمتين» الأولى منهما مكسورة- قال 
الفيّوميّ : شَعْرَ البلد شغوراء» من باب قعد: إذا خلا عن حافظ يمنئعه» و شعير الكلبٌ 
شَعْرَاء من باب تَمَعَ : رفع إحدى رجليه ليبول» وشَعْرَت المرأة: رفعت رجلها للنكاح» 
وشَغْرتا: فعلتٌ ہا ذلك» يتعدّى» ولا يتعذى» وقد يتعدّى بالهمزء فيقال: أشغرتمهاء 
وشاعْرٌَ الرجلٌ الرجل شِعَارَاء من باب قاتل: زوج كل واحد صاحبه حَرِيمتّهُ على أن 
بْضْعَ كل واحدة صداق الأخرى» ولا مهر سوى ذلك» وكان سائعًا في الجاهليّة» قيل: 
مأخودٌ من شَعْرَ البلذى وقيل : من شَغّر برجله: إذا رفعهاء والشّغَار ونان سام : 
الفارغ انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 1 


۴۵ - (أَخيرنَا عبد الله بْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَّتَنَا يَحْبَىء عَنْ عُبَيدٍ الله قَالَ: 
أخبرني نَافِعٌ عن ابن عَمَّرَّ أن رَسُولَ الله يلق : «تبى عَن الشعَّار» (. 


. ۰ «شرح مسلم»‎ )١( 

زهق راجع «الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطعة شرحي للنظم المذكور ص95١-‏ 
1۹٦‏ . 

(۳) «المصبا اح المنيرة في مادة شغر. 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 


واعُبيد الله بن سعيد» : هو أبو قدامة السرخسئ. الثقة الثبت. و«يحيى» : هو ابن 
سعيد القطان البصريٌّ» الثقة الثبت الإمام . و«عُبيد الله : هو ابن عمر العمريّ المدنيّ 
الثقة الثبت. و«نافع» : هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه الثقة الثبت. 

وقوله: «نْهَى عَن الشغَارِه ٠‏ وفي رواية ابن وهب» عن مالك : «نبى عن نكاح 
الشغار» » ذكره ابن عبد البرّء وهو مراد من حذفه . كما قاله في «الفتح» 2'7. ومعناه: 
أن يُررّج الرجل الرجل موليّته على أن يزوجه الآخر موليّته» ولا صداق بينهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متف عليه» وسيأتي تمام شرحه» وبيان 
المسائل المتعلة به في الباب التاليء إن شاء الله تعالى» وإنما أخرتها تبعًا للمصتف»ء 
حيث خصّص الباب الآتي لتفسير الشغار» فيكون إستيفاء البحث هناك أليق . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه چ والمآب» وهو حسبناء 3 الوكيل . 

مم8 (أخبرنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ كَالَ: حَدَّئَنَا بِشِرٌء قَالَ: حَدَنَنَا حُمَيد» عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَينِء ن رول الله ب ال : دلا جَلَبَ وَلَا جَنَبَء وَلَا 
شِغَارَ في الإشلام» وَمَنِ ل مْبَةَ فَلَيِسَ مناه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّء صدوق‎ -١ 

۲- (بشر) بن المفضل بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [551]4/ 87 . 

۳- (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّء ثقة يدلس [0] ٠٠۸/۸۷‏ . 

/7 ]۳[ (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريٌ» ثقة فقيه فاضل» يرسل كثيرًا‎ - ٤ 
ا"‎ 

ه- (عمران بن خصين) بن عبيد بن خلف الخزاعيّء أبو تُجيد الصحابي أبن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء أسلم عام خيبر» وكان فاضلا» وقضى بالكوفة» 
ومات ليه سنة (07) بالبصرة» وتقذم في ۱ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. ۳/1۰ «فتح'‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثنا؟ة‎ (۲( 


- لباب الشفار) - حديث رقم ۲۲۳۲ 
6م 


رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَينِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله بل كَالَ: «لَا جَلَّبَ) 
-بفتحتين- والفعل من بابي ضرب» وقتل . قال الفيّومي : جَلَبتُ الشيءَ جَلْبّاء من بابي 
ضرب» وقتل» والْجَلَّبُ -بفتحتين- فَعَلُ بمعنى مفعول» وهو ما تله من بلد إلى بلدء 
وجَلَبَ على فرسه جَلْبّاء من باب قتل: بمعنى استحقه للعدو بِوَكْزِء أو صِبّاحء أو 
نحوه» وأجلب عليه بالألف لغة انتهى. 

وقال ابن الأثير: الجَلّب يكون في شيثين: أحدهما في الزكاة» وهو أن يدم 
الْمُصَدُقُ على أهل الزكاة» فينزل موضعًاء ثم يرسل مَنْ يجلّبٍ إليه الأموال من أماكنها ؛ 
ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك» وأمر أن تؤخذ مدقا غا اع وأماكنها . 

والثاني : في السباق» وهو أن يََبَعَ الرجلٌ فرسّهُ» فيزجره» ويَجلّب عليه» ويّصِيح» 
حًا له على الجري» فنهى عن ذلك . 

وقال الفيومي : قُسْر الجَلّب بأن رب الماشية لا يكلف جَلبَها إلى البلد ليأخذ الساعي 
منها الزكاةء يل تؤخذ زكاتها عند المياه انتهى . 

(وَلَا جَنْبَ) -بفتحتين- والفعل من باب قعدء وقتل» يقال: جَتَبتُ الرجل الشرّ 
جُنُوبَاء من باب قَعَد: أبعدثّه عنه» وجتَبتُهُ بالتثقيل مبالغة. والجنيبة: الفرس تُقادء ولا 
تكبء فميلا بمعنى مفعولة» يقال: جَتبتُهُ أَجُْبهُ من باب قتل : إذا قُدته إلى جنبك . 
قاله الفيّرمىَّ . 

زقال اين لائر الب با ريك فى التاق أن بجت فرشا إلى فرسة الذني 
يسابق عليه» فإذا قثّرَ المركوبٌ تحوّل إلى المجنوب . 
1 وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقةء ثم يأمر بالأموال أن 
تجتب إليه» أي تَحضَرٌ فنهوا عن ذلك . وقيل: أن يَجْنْبَ رب المال بماله» أي يُبعده عن 
موضعه» حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه» وطلبه انتهى . 

وقال الفيّوميَ: وقوله: لا جَنَبَ أي إذا كانت الماشية في الأفنية» فرك فيهاء ولا 
خر إلى المرعى ليَخْرّجٍ الساعي لأخذ ا لما فيه من المشقّة» فأَمَرَ بالرفق من 


. ۲۸١/١ «النهاية»‎ )١( 
. ۳٠۳/۱ «النهاية»‎ )۲( 


شع ددم نے اا ل ك 
الجانبين. وقيل: معنى «ولا جَنْبَ) أي لا يَجَنْبُ أحد فَرَسًا إلى جانبه في السباق» فإذا 
قرب من الغاية انتقل إليهاء فَيَسْبِقٌ صاحبه. وقيل: غير ذلك انتهى. ٠‏ 

(وَلُا شِغَارَ) بكسر الشين المعجمة» سيأتي تفسيره في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى. وتعبيره ب «لا» النافية للجنس» يدل على أن النهى فى قوله: «نبى عن الشغار» 
محمول على عدم المشروعيّة أصلا. قال السندي: وعليه اتفاق الفقهاء انتهى(" . 

وقوله (فِي الإسْلام) الظاهر أنه قيد لكل من الْجَلّب» وَالْجَنَب والشغار. ويحتمل 
أن يكون قيدًا للأخير”". واللّه تعالى أعلم. 

(وَمَنِ انْتَهمَبَ) 58 سَلَّبَء واختلس» وأخذ قهرًا E)‏ نبَة) بالفتح فلن حي وبالضم 
اسم منه» يقال: يه اء > كجَعلء وَسَمِعَ» وكُتّبَ: أخذه» كانتهبه» والاسم التهبةٌ 
والنُهبَى» والنُهَِبَى» بضمَّهنء والَيبَى» كسْمَيْهى . قاله في «القاموس». وقال الفيومي : 
والتّهْبةٌ مثال غُرْفَة» والتّهبى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب انتهى . ۰ 

فعلى هذا يُعرب مفعولًا به ل «انتهب» » وعلى الأرّل يكون مفعولًا مطلقّاء e‏ 
به مقدّرٌ: أي مالا. والله تعالى أعلم. 

(قَلَيِسَ مِنَا) أي ليس من المطيعين لأمرناء أو ليس من جماعتناء وعلى طريقتناء 
وسئتناء وظاهر الحديث أنه ليس من المؤمنين أصلاء فإن كان مُسْتَحِلٌاء فلا إشكال» 
لأن استحلال ما حرّمه الله تعالى مع العلم به» يكون ارتدادًا عن الإسلام» وإلا فلا بذ 
من تأويله بنحو ما ذكرناه؛ لإجماع أهل السئّة على أن مرتكب الذنوب غير الشرك تحت 
المشيئة» فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح» والجمهور على أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين 
رضى الله تعالى عنهما””"» وأيضًا هو مدلْسٌ؟. 

[قلت] : لم ينفرد به الحسن» بل تابعه فيه محمد بن سيرين» فقد أخرجه أحمد في 
«مسئده») » فقال: 


)1( «شرح السندىٌ؛ ١١١/١‏ . 
زفق راجع «تحفة الأحوذيّ» 6/ ° 
[فرف راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ۳۹۱-۳۸۸/۱ . 
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حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رَبّاح» عن معمرء عن ابن سيرين» عن عمران بن 
حصين» أن رسول الله بء قال: «لا شغار في الإسلام». 

ومحمد بن سيرين» وإن قال الدارقطنيّ: لم يسمع من عمران”''»: إلا أنه لم يوصف 
بالتدليس» وأيضًاء فإن للحديث شواهدٌ من حديث أنس تيه » كما في الحديث التالي 
وإن كان فيه ضعف» على ما سيأتي» ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند 
أحمد» قال: ١ ١‏ 

حدثنا قراد أبو نوح» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
النبي كله «لا جلب» ولا جنب» ولا شغار في الإسلام». 

وهذا إسناد صحيح» ورجاله كلهم رجال الصحيح. 

والحاصل أن حديث عمران رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ م اه 5047/15١9 6٥‏ وفي «الكبرى» ا5/ 
٥‏ و«الخيل» 557١/١5‏ و5١/1577‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 504١‏ (ت) 
في «النكاح» ١١77‏ (ق) في «الفتن» ۳۹۳۷ (أحمد) في (مسند البصريين» ١9765‏ 
و٥۸٤۱۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم نكاح السار 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم 
الجلب -باللام-» سواء فُسّر بالجلب في الزكاة» أو في السباق» على ما سبق توضيحه. 
(ومنها): تحريم الجنب -بالنون- في الزكاة» أو في السباق» على ما سبق توضيحه 
أيضًا. (ومنها): عناية الشارع بسد أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر بالأمة» فإن 
هذه الأشياء إذا تأمّلناها عرفنا أن سبب النهي عنها هو إلحاق الضرر بالآخرين» كما لا 
يخفى على ذي بصيرة» فما ألطف حكمة الشارع الحكيم» وأحكمهاء نيل من حكر 
جِمِيدِ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۷ - - (أَخْبَرَنا علي ن مُحَمدٍ ن عَلِي» قال : دتا مُحَمَدُ بن كَثِيرء عَنِ الْقَرَارِيء عَنْ 
حَمَيْدِ» عَنْ أنْس» قال : قَالَ رول الله كله : ١لاجَلَبَ‏ وَلَاجَئَبَ َِّا في الإِسْلَام» . 


. 0۸۷ /۳ راجع ترجمته في «تهبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - کناب التكاح 


FAA 


قال أبو عَبْد الرَحْمَنِ : هذا خَطَأْ فَاحِش وَالصّوَاتٌ حَدِيثٌ بشر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عليَ بن محمد بن علي ب بن أبى لاء المصيصيّ 
القاضيء ثقة ]١1[‏ 7516/87 . 

وامحمد بن كثير» بن أبي عطاء الثقفيَ الصنعانيّ» أبو يوسف. نزيل المصّيصةء 
صدوقٌ»ع كثير الغلطء من صغار ۲۲٣٠٣/٤٩١ ]٩[‏ . 

و«المَرّاري» : إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الإمام أبو إسحاق 
المصّيصيئّ» ثقة حافظ» له تصانيف [۸] 858/08 . 

واا هر الول التتكرن فى المد الاين 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله» وهو حديث ضعيف» وإنما الصحيح حديث 
عمران نه المتقدم . 

ثم إن حديث أنس كلك هذا من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٠٠/‏ 
۷س“ وفي «الكبرى» 5447/61 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
۷ 177700 . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: (قال أبو عَبْد الوَّحْمَن مَن) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأ قاجش) أي هذا 
الحديث بهذا السند خطأ فاحش (وَالصوَابُ حَدِيتٌ بِشْرِ) يعني ابن المفضّل الذي تقدّم قبله 
ا ار ا ق 
غلط؛ لأنه خالف فيه بشر المفضل» O RG E‏ 
عمران» وهو أوثق منه. وأحفظ بالإجاع› فقد قال عنه أحمد بن حنبل : ! ليه المنتهى في 


التثبّت بالبصرة» وعده ابن معين في أثبات شيوخ البصريين » وكذا أثنى عليه غيرهما”" : 
بخلاف محمد بن كثير» نقذ ضعقه الكتيرون) فل نة اح خد وقال: منکر 


الحديث . وقال البخاري: لين جدًا. وكذا ضعفه غيرهم» ووثقه بعضهه”"'. 

وأيضًا قد تابع بشرًا حمادٌ بن سلمة» والحارث بن عمير» وأبو قزعة» كلهم عن 
حميد» عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. 

فقد رواه أحمد في «مسنده» /٤‏ "557 عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن به . ورواه ٤۳۹ /٤‏ عن إبراهيم ب بن إسحاق الطالقاني» عن الحارث بن عميرء عن 
حميد» عن الحسن» به. ورواه 474/5عن غندر. عن شعبة» عن أبي قزعة”"» عن 
الحسن به. 


(۱) راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ۲۳۲-۲۳۱/۱ . 
زفق راجع ث ر حمته في «تبذيب التهذيب» / تست . 
(۳) اسمه سويد خجير الباهليّ البصريٌ وهو تفه ثقة 
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[فإن قلت]: أيضًا لم يتفرّد محمد بن كثير ببذاء فقد رواه معمر» عن ثابت» عن 
أنس يه » أخرجه أحمد ١77/7‏ و550١‏ و۱۹۷ وابن ماجه )۱۸۸٥(‏ وابن حبّان في 
اصحيحه» .)٤٠١٤(‏ فهلا يصح بذلك؟. 

[قلت]: رواية معمر قد أعلّها الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد ذكر الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ» » فقال: وقد كان بعض المدلّسين» 
يسمع الحديث من ضعيف» فيرويه عنه » ويدلّسه معه عن ثقة» لم يسمعه منه. فيظن أنه 
سمعه منهماء كما روى معمر عن ثابت» وأبان» وغير واحد ۰ عن أنس هه » عن 
النبي كَكِيدِ: «أنه بى عن الشغار». قال أحمد: هذا عمل أبان. يعني أنه حديث أبان» 
وإنما معمر» يعني دلسه. ذكره الخلال» عن هلال بن العلاء الرقيّ» عن أحمد 
انه . 


فتبيّن بهذا أن رواية معمر غير صحيحة» فلا تقوّي رواية محمد بن كثير. 

والحاصل أن الحديث صحيح من مسند عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهماء 
لا من مسند أنس لك ". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۸ - (أَخْبَرنَامَارُونُ بْنْعَبْدِ الله ال : حَدَّنَنَا مَعْنّء قال : حَدََنامَالِكُء عَنْ نافع 
ح وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينِء ٠‏ قَرَاءَةَ عَلَيْه وتا شم عَنِ ابن القَايِمٍ َال مَالِكُ: حَدَئني 
نَافِعَ» عَنٍ ابن أن رَسُولَ الله كَل بى عَن الشَعَارِ» وَالشّعَارُ أَنْ يُرَوْجّ الرَجُلُ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ۳/ -1١70‏ رقم -١7710‏ فقال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
ثابت» وأبان» وغير واحد» عن أنس» أن النبي E‏ قال: «لا شغار في الإسلام» : 

(؟) انظر «شرح علل الترمذيّ» ؟/ 850 تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 

(۳) وقد صحح الشيخ الألباني الحديث من رواية أنس أيضاء نظرًا لظاهر الإسنادء قال: وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين» راجع «إرواء الغليل» 7/ 707-1700 . لكن قد عرفت أن المصتف 
ضعف رواية محمد بن كثير» وا ا ا وإنما الحديث 
لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء فتبضّر. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكَاح 
تح ۳۹۰0۰ 
الرّجُلَ ابه عَلَى أن مُرَوْجَهُ ابه وَلَيِسَ بَيعهُمَا صَدَاقَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
-١‏ (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغداديٌ الحافظء ثقة /٠١ ]٠١[‏ 
ب" 
۲- (الحارث بن مسكين) القاضى المصريٌ» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/4 . 
*- (معن) بن عيسى القزاز المدني» ثقة ثبت» من كبار ٦۲/٠١ 61١1‏ . 
5 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العتّقيّ المصريّ الفقيه » صاحب مالك ثقة» من كبار 
7١/١9 ]٠١[‏ . 
ه- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 
1- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٠١/١۲‏ . 
۷- (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول بغداديّ» والثاني 
مصريّ» وكذا ابن القاسم . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى: أعلم. 
شرح الحديث 
(عَن ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَن الشّفَارِ) قال 
النووي: قال العلماء: الشغار -بكسر الشين المعجمةء وبالغين المعجمة- أصله في 
اللغة الرفع» يقال: شَعَرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى 
أرفع رجل بنتك انتهى . وقال صاحب «النهاية» : قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهماء 
من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول انتهى . 
وقال الخطابيَ: وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع» يقال: شغر الكلب 
برجله: إذا رفعها عند البول» قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر 
بينهما. قال: وهذا القائل. لا ينفصل ممن قال» بل سُمّي شغارًا لأنه رفع العقدٌ من 
أصله» فارتفع التكاح» والمهر معّاء ويبيّن لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معّاء أن 
البدل هنا ليس شيئًا غير العقد. ولا العقد شيئًا غير البدل» فهو إذا فسد مهرًا فسد عقدّاء 
وإذا أبطلته الشريعة» فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه» وكانوا يوقعونه مهرًا 
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وعقدّاء فوجب أن يفسدا معًا انتهي ". 


قال الحافظ ولي الدين: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع» قال الرافعيّ: 
وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة» قيل: شغر 
الكلب برجله» فسمي شغارًا؛ لعدم المبالاة فيه بالمهر. وقال ابن عبد البرٌ: للشغار في 
اللغة معنى لا مدخل لذكره هناء وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغر الكلب: إذا رفع 
رجله ليبول» وذلك زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصغر على حال يمكن فيها 
طلب الوثوب على الأنثى للنسل» وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال 
الاحتلام من الرجال» ولايرق رجله الول اااوقر بدرياك ذلك a‏ ؛ يقال منه: شغر 
الكلب إذا رفع رجله» فبالء أم لم يبّل» ويقال: شَعَرتٌ المرأةً أشغرها شَعْرًا: إذا رفعت 
رجلها للنكاح انتهى. 

ثم قال النوويّ» وقيل: هو من شغر الكلب إذا خلا لخلوّه عن الصداق انتهى . قال 
الرافعيّ ويقال لخلوّه عن بعض الشروطء وقال صاحب «النهاية» بعد كلامه المتقدم . 
وقيل: الشغر البعد. وقيل: الاتساع انتهى. 

فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقذم» وهي الخلوء والبعد» والاتساع. وعبّر القاضي عياض 
في «المشارق» بقوله: وقيل: : من رَفْع الصداق فيه» وبغده منه انتهى . وهذا يقتضي 
رجوع البعد إلى المعنى المشهور» وهو الرفع. واللّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين”" . 

(وَالشْغَارٌ) هذا التفسير مدرج من قول نافع» كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله 
ال وهو مها ره قوله ا يزوج ج الوَجُلُ الوَجُلَ ابْتهُ عَلَى أنْ يُرَوْجَهُ ابتتهُ) ليس 
ذكر البنت قيدًا في هذاء بل غيرها من الأخوات» والعمات» ونحوها كذلك» كما هو 
في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. قال النوويّ في «شرح مسلم» : أجمعوا على أن 
غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ»› والعمّات» وبنات الأعمام» والإماء كالبنات في 
هذا. وصورته الواضحة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك» ويضع كل واحدة صداقا 
للأخرى» فيقول: قبلتٌ . ات : 

(وَلَيِسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كل واحدة منهما هو بضع الأخرى. 

وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق» ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد 
أصلاء وقال الحنفيّة: ينعقد» ويلزم فيه مهر المثل» وبه يخرج عن كونه شغارًا. والحق 


(۱) «معالم السنن» ۳/ ۲۱-۲۰ . 
(۲) «طرح التثريب» ۲۹-۲۸/۷ . 
قرف شرح صحيح مسلم» 09-2 . 


ح ١١١‏ 2 عواتي لع ع 
ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتى مزيد تحقيق لذلك فى المسألة الثالثة» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠5/ ۳۳۳١‏ و۱ /٦‏ ۳۳۳۸- وفى «الكبرى» /اه/ "5197 و4ه0/ ٥٤۹۷‏ . 
وأخرجه (خ) في «النكاح» 01١7‏ (م) في «النکاح» 6 (د) «النکاح» ۲۰۷۴ (ت) 
«النکاح» ١١755‏ (ق) «النکاح» ۱۸۸۳ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٥۱۲‏ و۷۸٦٤‏ 
و٩۸۹‏ و۷ وه (الموطأ) في «النكاح» ٤‏ (الدارمي) في «النکاح» ۲۱۸۰ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أن تفسير 
الشغار من تَيِمَة المرفوع» وقد أخرجه الشيخان» وغيرهما من طريق عبيداللّه بن عمرء 
وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنة الرجل» وينكحه ابنته بغير صداق» 
وينكح أخت الرجل» ويُنكحه أخته بغير صداق». 

فيكون مدرجًا في رواية مالك. وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: لا أدري تفسير 
الشغار في الحديث من النبي ية أو من ابن عمرء أو من نافع» أو من مالك؟» حكاه 
عنه البيهقيّ في «المعرفة». وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون 
وک ف ا و 

وقال في «الفتح» : قال ابن عبد البرّ: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه انتهى . 
قال الحافظ : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داودء أخرجه عن القعنبيّ» فلم يذكر التفسير. 
وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق معن بن عيسى ؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء وإلا 
فقد أخرجه النسائيّ من طريق معن بالتفسير. وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من 
طريق القعنبيّ . 

نعم اختَلّفَ الرواة عن مالك فيمن يُتسب إليه تفسير الشغارء فالأكثر لم ينسبوه 
لأحد. ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في «المعرفة» : لا أدري التفسير عن النبي بكو أو 


. ۲۲-۲۱/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


۲۳۲۲۸ (تسِيرٌ الششفار) - حدیث رقم‎ -"١ 
سح‎ 27 


عن ابن عمرء أو عن نافع» أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون» وغيره لمالك. قال 
الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبيّ ية وإنما هو قول مالك وُصل بالمتن 
المرفوع» وقد بين ذلك ابن مهدي» والقعنبيَ» ومحرز بن عون» ثم ساقه كذلك عنهم» 
ورواية محرز بن عون عند الإسماعيليَء والدارقطنيّ في «الموطآت» » وأخرجه 
الدارقطنيّ أيضًا من طريق خالد بن مخلد» عن مالك» قال: سمعت أن الشغار أن يتزوّج 
الرجل إلخ» وهذا دال على أن التفسير من منقوله لا من مقوله. ووقع عند البخاريّ في 
«ترك الحيل» من طريق عبيدالله بن عمر» عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من 
قول نافع» ولفظه «قال عبيدالله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره» » فلعلٌ مالك 

وقال أبو الوليد الباجيّ: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبيّن أنه من 
قول الراوي»› وهو نافع . 

قال الحافظ : قد تبيّن ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس 
الأمر مرفوعًاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة» وابن 
ثُمير عن عبيدالله بن عمر أيضًا عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة مثله سواء. 
قال: وزاد ابن تُمير: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك» وأزوّجك 
ابنتي» وزوّجني أختك» وأزوّجك أختي». وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيدالله بن 
عمرء فيرجع إلى نافع . ويحتمل أن يكون تلقّاه عن أبي الزناد» ويؤيّد الاحتمال الثاني 
وروده في حديث أنس» وجابر» وغيرهما أيضاء فأخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن 
ثابت» وأبان» عن أنس مرفوعا: «لا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوج الرجل 
الرجل أخته بأخته». وروی البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد» عن ابن جُريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر» مرفوعًا: «ثبي عن الشغارء والشغار أن يُتكح هذه بهذه بغير صداق» 
بُضِعٌ هذه صداق هذه» وبضع هذه صداق هذه». وأخرج أبو الشيخ في «كتاب النكاح» 
من حديث أبي ريحانة: «أن النبيّ بك تهى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول: زوج 
هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهرا. 

قال القرطبيّ : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة» فإن كان هذا مرفوعًا 
فهو المقصود» وإن كان من قول الصحابيّء فمقبولٌ أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال» وأقعد 
الخال التي . 


زفق «فتح» ار ا . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل يُشترط في الشغار ما اقتضاه ظاهر 
الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين» آم لا؟ : 

(اعلم): أنهم اختلفوا هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره» فإن 
فيه وصفين: أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يُزوّجه وليّته. 
والثاني : خلوٌ بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معّاء حتى لا يمنع مثلا 
إذا زوّج كلّ منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر الصداق» أو زوج كل منهما الآخر 
بالشرط» وذكر الصداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علّة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كل منهما 
يصير مورد العقد» وجعل البضع صداقًا مخالفٌ لإيراد عقد التكاح» وليس المقتضي 
للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم 
يصرّحا بذكر البضع» فالأصح عندهم الصحّة» ولكن وجد نص الشافعيّ على خلافه» 
ولفظه: إذا زوّج الرجل ابنتهء أو المرأة يلي أمرهاء من كانت لآخر على أن صداق كل 
واحدة بضع الأخرى» أو على أن يُنكحه الأخرى» ولم يسم أحدٌ منهما لواحدة منهما 
صداقًاء فهذا الشغار الذي هى عنه رسول الله بء وهو منسوح. هكذا ساقه البيهقيّ 
بإسناده الصحيح عن الشافعيّ . قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. 
واختلف نص الشافعيّ فيما إذا سمى مع ذلك مهرًاء فنص في «الإملاء» على البطلان» 
وظاهر نصّه فى «المختصر» الصّخة» وعلى ذلك اقتصر فى النقل عن الشافعيّ من ينقل 
الخلاف من أهل المذاهب. ٠‏ ۰ 

وقال القفّال: العلة في البطلان التعليق» والتوقيف» فكأنه يقول: لا ينعقد نكاح بنتي 
حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطابيَّ: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوج 
امرأة» واستثنى عضوًا من أعضائهاء وهو مما لا خلاف في فساده. وتقرير ذلك أنه 
يزوج وليّته» ويستثني بُضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى . وقال الغزاليَ في «الوسيط»: 
صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابتتي على أن تزوّجني ابتتك» على أن يكون بضع كل 
واحدة منهما صداقًا للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك . قال الحافظ 
العراقيَّ في «شرح الترمذيّ» ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخرء ليكون 

ونقل الخرّقيَ أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهرء ورجح ابن تيميّة 
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في «المحرّر» أن العلة التشريك في البضع . وقال ابن دقيق العيد: ما نض عليه أحمد هو 
ظاهر التفسير المذكورة في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن جهة 
الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد» ثم قال: وعلى 
الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيّده حديث أبي ريحانة 
الذي ذكره انتهى("' . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوّجه 
وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمرء فإن سمَوا مع 
ذلك مهرًا صح العقد بالمسمّى عنده. وقال الخرقيَّ: لا يصحح» ولو سمّوا مهرًا على 
حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيميّة» وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا مهرّاء 
وقالوا مع ذلك: بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح» وإن لم يقولوا ذلك صح . 

واختّلف في علة النهي» فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر. 
وقيل: العلة التشريك في البضع» وجعل بُضع كل واحدة مهرًا للأخرى» وهي لا تنتفع 
به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الوليّ» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه 
لبضع موليّته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به» 
وهذا هو الموافق للغة العرب» فإنهم يقولون: بلدٌ شاغر من أمير» ودارٌ شاغرةٌ من 
أهلها: إذا خلت» وشعَرٌ الكلب: إذا رفع رجلهء وأخلى مكانهاء فإذا سمّوا مهرًا مع 
ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤر في فساد 
العقد» فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرّقء فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهرٌ للأخرى فسد؛ 
لأا لم يرجع إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحقٌ» وإن لم يقولوا ذلك صخ» 
والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن لم يقولوه بألستتهم أنه لا 
يصح؛ لأن القصود في العقود معتبرةٌ» والمشروط عرفا كالمشروط لفظاء فيبطل العقد 
بشرط ذلك والتواطىءٍ عليه ونيته» فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صحّ» وبهذا تظهر 
حكمة النهي» واتفاق الأحاديث في هذا الباب انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أرجح؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار المذكور» إن كان مرفوعًا 
فواضحٌ» وإلا فتفسير الصحابيّء أو الراوي أقرب؛ لأنه من أهل اللغة» وأفهم بمقاصد 
الشريعة . 


. 3١4/٠١ راجع «الفتح»‎ )١( 
. ۱۰۹-۱۰۸/٥ «زاد المعاد في هدي خير العباد؛‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كنات الحا 

کے ادوم : 5 5 5 
والحاصل أن الشغار لا يكون شغارًا محرّمًا إلا إذا خلا عن ذكر المهرء فإن دكر 
المهرء جازء اللَّهِمْ إلا أن يترتب عليه محظورٌء وذلك بأن يشترط على أنه إذا حصل 
شقاقٌ إحدى المرأتين مع زوجهاء ففارقها انتُّزعت الأخرى قهرًا بسبب ذلك» كما يُفعل 
في بعض البلدان» فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ وقد صخ عن رسول الله يك أنه 


قال لا شرو ولا رار رواه أحنن”" . 


[فإن قلت]: أخرج أبو داود في «سننه» بإسناد صحیح»› من طريق ابن سحاق» 
حذثني عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج» أن العبّاس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية 
إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا الشغار الذي هى عنه رسول الله 

فقد أوضح معاوية كه فيه أن الشغار يشمل أيضًا ما سمي فيه المهرء قال ابن حزم 
رحمه الله تعالى : فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يُعرف له منهم مخالف. يَفْسَخ هذا 
النكاح» وإن ذكرا فيه الصداق. انتهى .". 

[قلت]: هذا فهم معاوية كيه في حمل الشغار على ما يشمل الصورة المذكور في 
هذا الحديث» وقد تقدم أن غيره خالفه في ذلك ففسّروا الشغار بما اشتمل على 
وصفين: اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوّجه موليته» والخلوٌ من ذكر الصداق». 
فهذا الحمل إن كان مرفوعًاء فواضح»› وإن كان موقوفاء فالقائلون به أكثر. وأما قول 
ابن حزم : فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم مخالف الخ» ففيه نظر لا 
يخفى » فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة الصحابة؟ » ومن أين عرف عدم مخالفتهم له؟» 
وقد تقدم أن تفسير الشغار بما تقدّم وقع في حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» 
وجابر» وأبي ريحانة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشَّغَار: 

أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في صخته» فالجمهور على 
البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول» لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيّ . وذهب الحنفيّة إلى صخته» ووجوب مهرب المثل» وهو قول الزهريّ. 
ومكحول» والثوريّ» والليث» ورواية عن أحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وهو قول على 


. ۲۸٦۲و‎ ۲۲۲۷۲ «مسند أحمد»‎ )١( 


. ٥۱٦/۹ «المحلی»‎ )۲( 
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مذهب الشافعىَ ؛ لاختلاف الجهة. 

لكن قال الشافعي : إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله أو ملك يمين» فإذا ورد 
النهي عن نكاح تأكد التحريم. قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : ما ذهب إليه الجمهور من بطلان نكاح الشغار هو 
الحن؛ لما ذكره الشافعيَّ رحمه الله تعالى آنقَاء من أن الأصل في النساء التحريم» فلا 
يحل منهن إلا ما أحله الشارع» فإذا ورد نبي في نوع من النكاح» كالشغار المذكور ازداد 
التحريم تأكُدّاء فتبضّرء ولا تت تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

4 ليرا محمد ق إستاجيل بن يراه . وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن مُحَمْدٍ بن سَلَامٍ» 
قَالَا: حدما إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقُء عَنْ عُبَيدٍ الل عَن أبي الرْنَادِه عَن الأغرَج» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قال: عََى رَسول الله ف ns‏ 

َال عُبَيدُ الله : وَالشَعَارُ كان الرَجُل يُرَوْجُ ابتتة*". عَلَى أَنْ يُرَوجَهُ أختة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ل بن إبراهيم» : هو الحافظ الثقة 
المعروف أبوه ب «ابن عُليّة؛ . 

[تنبيه]: a RE‏ > والظاهر أنه سقط منه لفظ «ابن 
إسماعيل» » ولا يقال : إنه تسب إلى جده؛ لأنه لم يث يشتهر بذلك» بل يكون سقط من النسخ 
غلطاء وقد ذكره الحافظ المزِّيّ على الصواب في «تحفة الأشراف» 187/٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

و«عبد الرحمن بن محمد بن سلام» -بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ» ثم 
الطوسىئّ» لا بأس به [11] ١١51/11/7‏ . 

و«إسحاق الأزرق» : هو ابن يوسف الواسطىئء ثقة [9] ٤۸۹4/۲۲‏ . و«عبيداللّه» : 
هو ابن عمر العمريّ المتقذم في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


0-1۰ «فتح»‎ )١( 
(؟) ووقع في بعض النسخ «عبدالله؛ مكبّرّاء وهو تصحيفٌ فاحش» فتنبّه.‎ 
. وفي نسخة: «كان يزوج الرجل ابتته»‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 


حح ۰ 

أخرجه هنا-١774/71-‏ ولم يذكره في «الكبرى». وأخرجه (م) في «النكاح» 
75 (ق) في «النكاح» 1884 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7784 . واللّه 
تعالى أعلم. 

وتقدّم شرح الحديث» وذكر بقيّة المسائل في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 + 


۲- (َبَابُ التزويج عَلَى سُوَرٍ مِنّ 


الْقَرْآنِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعيّة التزويج على تعليم القرآن» وأراد به 
ترجيح مذهب القائلين بجواز ذلك . 

قال النوويّ في شرح مسلم: في هذا الحديث دلي على جواز كون الصداق تعليم 
. القرآن» وجواز الاستئجار لتعليم القرآن» وكلاهمال جائزان عند الشافعيّ» وبه قال 
عطاء» والحسن بن صالح» ومالك» وإسحاق» وغيرهم. 

ومنعه جماعة» منهم: الزهريٌ» وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله؛ يرذان قول من منع ذلك . ونقل القاضي عياض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافةّء سوى أبي حنيفة انتهى كلام النووي”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما ذهب إليه الأولون القائلون بجواز كون 
الصداق تعليم القرآن» عملا بظاهر حديث الباب» وقد تقدّم المسألة مستوفاة في /١-‏ 
-0١‏ فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ - (أَخْبرََ يبء قَالَ: حَدَئَنا يَْقُوبُ عن اي حازم» عَنْ سَهْل بن سَعْدِ أن 
رأة جَاءَتْ رَسُولَ الله كلك فَقَاَتْ: يا رَسُولَ الله جف لِأَهْبَ تفسي لَك فَتظَرَ إِلَيهَا 
رَسُولُ الله يل فَصَعْدَ النْظرَ إِليهاء وَصَوْبَ ثُمْ طأطا رَأْسَهُء قَلَمّا رَأتِ الْمَرْأه أنه لَمْ 
فض فيها شيا جَلَسَتْء قَقَامَ رَجُلَ مِنْ أَصْحَابدِء فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يكن لَكَ 


. ۲۱۷/۱۰ «شرح مسلم؛‎ )١( 


57- (بَابٌ التزويج على سور مِنَ القرآن) - حديث رقم ٣۴۶۰‏ 1 
1ه اهم .> ي 


يا حَاجَةء فَرَوجنيهاء قال : «هَل عِنْدَكُ مِنْ شَيْءِ؟» ¢ فَقَالَ: لا وَاللّه ما وَجَدْتٌ شَيئَاء 
قال انظ وَلوْاخَاتَمًا من نيذه ٠‏ كذعت» نم رَجَعَ قَقَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسُولَ اللَهء 
وَلَا خَائَمًا مِنْ حَدِيد. وَلَكنْ هَذَا ٳِرارِي» ال سَهْلُ : ما لَه رِدَاٌء فَلْهَا نِضفْهُ َقَالَ رَسُولُ 
0 : ما َضتعْ بإِرَارِكَء إن ليسته لمْ يكن عَلَيهَا له شَيْء» وَإِنْ سمه لم ين عَلَيِكَ 
شَيْء» » فَجَلْسٌ الرَّجْلُ» حَنَى طال مَجْلِسُْ ثم ام راه رسو الله يكف مُوَلْيَاء مر 

په دعي فلا اء قال : «مَاذا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» 3 قال : : مي سُورَة ة كذَّلا وَسُورَة 
كُذَاء دما قال : «قل تَفْرَؤْهْنٌ عَنْ ظَهْرٍ قَلڵْب؟» قال : نَعَمْ قَالَ: «مَلْكْتْكَهَا 
ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنْ» ). 
۰ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 
وايعقوب» : هو ابن عبد الرحمن القاريٌ المدنيّ» نزيل الإسكندرية [۸] . و«أبو 
حازم» : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [5] . 

والسند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )١1717(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى الأسانيد له» كما تقدّم غير مرّة. 

وقوله : «فصعد» بتشديد العين المهملة: أي رفع . وقوله: «وصوّب» بتشديد الواو: 
أي خفض» يعني أنه بعد أن وهبت له نفسها نظر إلى أعلاهاء وأسفلهاء يتأمّهاء هل 
لع ا 

وقوله: «لم يقض فيها شيا من قبول» واختيار» أو رذ صريح لترجع . وقوله: «إن لم 
تكن الخ» هذا من حسن أدب ذلك الصحابي» حيث يخاطبه بي بمثل هذا الأسلوب. 
وقوله : «قال سهل : ما له رداء» هذه جملة معترضة في البين لبيان أنه ما كان عنده إلا إزار 
واحدّء وما کان عنده ردای ولذلك رڏ عليه النبي يه بما رد به . وقوله : «فلها نصفه» متعلقٌ 
بقوله : «هذا إزاري». وقوله : «موليَا؛ من ولي ظهره بالتشديد: أي أدبر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه مستوقى؛ وكذا بيان مسائله في -1/ 
-”١‏ فراجعه تستفد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

6د عد e‏ 


1( وفي نسخة : «أعادها» 3 والظاهر أنه تصحيف . 
زفق وفي نسخة: «قلبك» . 


4۵۰ BEHSE 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميئاء رافظ بها رتا : 

وأخر دعوانا #أنِ لد ينه رََ الصيبرت». 

للست بر الى هدا لدا وما كا لی و أن هَدَنَا 441 . 

شبن رك رب الْعِرّة عا يصوت وَسَكَمٌ عل المرسلين ولد ير رب العلوت) . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيَ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثامن والعشرون مفتتحًا بالباب ٠۳‏ «التزويج على 
الإسلام» الحديث رقم "984١‏ . 

«سبحانك اللهمّ. وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عد عاد 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات | 


۲- (ما افْتَرَضٌ الله عز وجل عَلَّى رَسُولِهِ يل وَحَرَمَهُ 


-إِنْ شَاء الله قُرْبَةَ إلَيْه) 
#- (الحك: على اقب 
-٤‏ (بَابُ النَهْي ء عَنِ التَبثّلِ) 
0ات وی 5ة الله الاح الّذِي يُرِيدُ الْعَمَافَ) 
1- (نكاح الا 
۷- (تَرَوُحُ الْمَرْأَةٍ مِثْلَهَا في السْنّ) 
۸- (تَرَوْجُ الْمَوْلَى الْعَرَيةً) 
كلم 57 
-٠‏ (هعَلَى ما تُنكَحُ الْمَرْأَةُ؟) 
-١‏ (كَرَاهِيَةُ تزویج الْعَقِيم) 
۲- (تزْويج الزَّانيَةِ) 1 
-١‏ (يَابُ كَرَاهِيَةَ تَزِيج الزُنَاةِ) 
1- (أَيْ النّسَاءِ حيرا 
0- (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) 
الا الغا 
۷- (إِبَاحَة حَة النْظرٍ قبل التّزويج) 
- (التزويح في شَوٌال) 
۹- (الخطبة : في ا 
-٠‏ (التْهْيْ أن يَخْطْبَ لجل على خطبة أي خيه 


ت 


0 (خِطَبَةُ الرّجُل إِذًا ترك الْخَاطِبُء أو‎ ١ 


I 


م هسم ت 
على خلقه؛ ليزيده 


۱ ت 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ النكاح 


لا 0۲ 


7 (بَابٌ إِذّا اسْتَشَارَتٍ الْمَرْأةُ رَجُلاً فِيمَنْ يَخْطْبْهَاء هَل يُحبِرُهَا ما يَعْلَمُ) ١58‏ 


۳- (إِذَا اسْتَشَارَ رَجُل رجلا فِي الْمَرْأَوِ هَل بُ 
4- (بَابٌ عَرْضٍ الرَّجُلِ الْتتَهُ عَلَى مَنْ 00 
6- (بَابٌ عَرْض الْمَرْةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى) 
5- (صَلاةٌ الْمَرَْةٍ إا ذا خَطِبَثْ» وَاسْتِخَارَمًا رَيّا) 
۷- (كَيْفَ الاسْتِحَارَةٌ؟) 

۸-() إِنْكَاحُ لابن أ ( 

۹- (إٍنكاح الرّجُلٍ ابه الصّغِيرَة) 

-٠‏ (إِنكاح الرّجلٍ أَبتتهُ الكبِيرَة) 

۱- (اسْيِئْذَانُ البكر في نَفْسِهًا) 

7 (اسْيقِمَارُ الأب الْبكْرَ في َفْسِهَا) 

۳- (اسْيثْمَارٌ اكيب في نَفْسِهًا) 

4" (إِذْن البكر) 1 . 

وع- (الشة ترفكها E‏ وَهِيَ كَارِهَةٌ) 

"١‏ (الْبِكرُ يُرَوجُهَا أَبُوهَاء وَحِيَ كَارِمَةٌ) 

۷- (الرّخْصَةٌ فِي نكاح الْمُخْرم) 

۳۸- يي عَنْ 3 الْمُخْرِم) 

9 (بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنّ ن اكلام علد ي 
۰- (يَابُ ما 74 ه من الخطبَة) ١‏ 
4 (يَابُ الكلام الْذِي يعفد په الب 

47- (الشروط في التكاح) 


۳- (التكاح الذي تل به الْمُطَلَقَهُ تنا لِمُطَلْقِهَاا 


4- (تحرِيم الوب الي في حَحْرِو) 


ا 


فهرس الموضوعات 


t۰ 
۷٦ (تَخْرِيم الجَمْع 0 ن الم وَالْبئْتِ)‎ - - 
۲۷۸ (تحريم الْجَمْع شش ع الأختين)‎ - 
VA (الْجَمْعٌ يْنَ الْمَرأَةِ وَعَمْتِهَا)‎ -۷ 
1 (تريم الجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَوٍ وَحَالَتِهًا)‎ - 
۲۹۱ (مَا يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ)‎ -4 
۲4۹۸ (تَحْرِيم بِنْتِ الأخ م مِنَ الرّضَاعَةَ)‎ - 
000 (الْقَدْرُ الذي يُحَرُمُ مِنَ الوّضَاعَةِ)‎ -١ 
۳۱۹ (لَبَنُ الْمَخْل)‎ -۲ 
۷ (بَابُ رَضَاعَ الكبير)‎ -۳ 
۳6 (الْيْلَةُ)‎ -٤ 
۳4 4ه- (َبَابُ الْعَرْلٍ)‎ 
۳0۹ (حَقٌ الوّضَاعء وَحُْرْمَيُهُ)‎ -7 
1. (الشَّهَادَةٌ في الرّضَاع)‎ -۷ 
۷۰ a (يِكاح ما تكس الآبَاءهُ)‎ -۸ 
(تأُوِيلُ قول الله عز وجل : طمَلْبخْسَئثُ وس لسا إل ما ملك .. الا"‎ -٩ 
AY ( (يَات الشعّار‎ -۰ 
۳۸۹ . الشّعَارِ)‎ ُريِسْفَت١‎ -١ 
۳۹۸ (يَابُ الزويج على سور ين القرآ»‎ -۲ 
ES CANE ERAS . كرف الم و فيو عالق‎ 


